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«تفبيه » هذا الكتاب يشتمل على مقدمة فى عل الأصول بعخلما أعاث 
هامة فى أحكام الاجتهاد والتقليد دعا اليما نزو ع بعض العلماء كاين حزم 
وااشوکالی وهن ا وما 
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( حقوق الطبع فوظة لامؤلف ) 


الطبعة الأول فى ذى الجة سنة ٠٠٠۲‏ 


مطبحة اتام ارقت لطا ية بالمتاهق 
١دارة‏ بز ادطیت مایخ 


أما بعد حمد الله والصلاة والسلام على نيه وتباه فيقول الفقير إلى مولاه 
الرءوف غد حسئين مخلوف العمدوى مالي قد کشت وضبعت مدخلا صغیرا 
فی عل أصول الفقه مذيلا بنبذة تى بيان اخشلاف مشارب الو لين فى هذا 
لفن وأول منأ اف فيه وتار بعض الكاتبين على مثن جمع الجوامع وشرحه 
لاجلال الى مذ كثت مشتغلا بتدر يسه سنة ٠۳٣٠‏ ولا وصلت ف قراءة الشرح 
امذ كور إلى كعاب الاجنهاد الذى من أجله أسس عل الأصول کا ستعرفه 
وكان هذا المدخل صلة به وأى صلة رأيت إذ ذاك لبعض الكاتبين فيه من 

شهرة بالعم والفضل نزوعا إلى غير ما عليه اجاعة فى مسائل هامة ينبغى 
امبادرة إلى التنبيه علبما والوقوف على مواضح الغلط منها ليكون الطالب على 
ية من أمر‌ها كا بلغنى عن بعض أهل العم من ليسوا بذاك أن مم من يقول 
لافائدة فى دراسة عل الا صبول ولا فى الاشتغال طا لعته ومنهم من يتطرف على 
الأ مة الجن دين ومتهم من تطاول على منصب الاجتهاد وهو بعيد هئه غاية الا شعاد 
هذارأيت أن أبادر إلى طبع هذا المدخل وأن أقرأه للطلاب فى درس حاص 
وأللق مواضع مئه ماندعوضرورة التنبيبه إلى زيادته فأ نجزت ذلك مول الله وقوه 
ثم حفظطت هذا وذاك ف ظرف خاص مع نسيخة مطبوعة من الاأصل إلى أن 
بیسح الله ل فرصة جعه ومحر یره وف سئة ۳٥۲‏ شرعت فى ذلك راجيا من الله 
جل شأ نه أن يوفقنی لتحریره ونشره وان تفع به کا تفع بأ صله وهو حسي 
ونم الوكيل وعندختامه ”ميته ( باوغ السول ف مدخلعلالأصول ) وقدعوات 
فى مواضع كثيرة منه على عزو التقول لرجع القارىء إليما ويعم أن ماشذ به 
النازعون مع وهمم لابوافقه منقول ولا معقول ر٩‏ 

جد حسنین مخلوف العدوی 


س 
ل الأصولعدة الفقيه والللاف )د 

اعم أن أصول الفقه من أعظم العلوم الشرعية قدرا وأجلها نفعاً وأ كارها 
فائدة إد هو العم الكفيل بالنظر ف الادلة الشرعية كتابا وسنة وإجاما وقاسا 
من حيث تخد منما الاحكام والفكاليف والعاصم لذهن الفقيه عن الحطأً فى 
استنباط الاحكام الشرعية من أد لعا التفصيلية والعمدة لاب اللاف 
المتمسكن مذاهب أ متمم فما مجرى بینم هن‌المناظرا اتفىمسا٠ل‏ الشر ية لتصحيج 
کل مثیم مذهب إمامه وإثبات بنائه على أصول يحة وطرائق قو عة حنج با 
کل على مذهبه الذى قلده وتمسك به وظاهر أن ذلك لا یکون معتیراً ولام شروعاً 
الا إذا تجرد كل من المتناظر ين عن اوی والتعصب لذهبه‌الذى #سك به وعض 
قصب لوصول الى الصواب واو على بد غيره وانه متى ظهر الق وجب المصير 
إليه وبذلك تصي السألة موضع وفاق بين التلاظرين بل وف 
مذهب اماميمماأًيضا لث جميع الأ بمة عابم بل وهن بعدم عل‌النظرف أقواهم 
ولقومم ( اذا صح الحديث فهو مڏهي واذا توجه الد لل لغذوا به واترکوا 
قولى ) أما إذا كان ذلك مع التعصب لذاهيمم والانتصار ها مطلقا فذلك بجحدل 
باطل لا بلیق بأهل الع والدین أن بسللكوه على أن ذلك لا تق هع اجتهاد 
م الذين بذلوا وسعهم واسنتفذوا جہدم بالنظر فی ا1٣‏ خد الشرعية لتحصيل 
الله فکیف بنتصرو ن فم ما لا پرضونه علما وعملا کالارتفق مع غابة هذا 
الم الذى هو ن أجل الوم قترا اروا ذ کرا وذ کرا وی محیص 
الأداة والوقوف على الح فى المسائل الاجمادىة كسألة النكاح بلاولى ومسالة 
مازوك التسمية فالحلاف ثبت حكها مقتضى الد ليلوالاخر يناظره فى ذلك باتع 
أوالثقض أو المعارضة فع ماما قواعد الأصول وآداب الثاظرة وهكذا كان 
يدو ر البحث بين الحلافيين ف أعان المسائل الفغية المنسوبة الى أ متهم حق 
هحر ر ال بد لبله وتندفع عنه الشہة العارضة فىسبيله وكان ذلك مم کشر 


چسیتد ٤‏ پک 
من أ بواب الفقه لافرق فذلك بين المسائل الاجنمادمة وغيرها فان الكللايد له 
من مستند شرعی تاج ج الى نظر الفقيه فيه وف نوا جيه و بذلك ت فرو ع الفقه 
وتتقرر أصول الأشريع وا وكان هذا الم حيا واشتفل به أهل العم عى الوجه 
الشروع لارتہیلت أحكام الفروع الفقمية بأصوطا من کاب اوس أو اماع 
أوقياس وارتمع كثرر من الاختلافات الواقعة بین الا م وأتباعہم وصارت 
الأحكام الفقة فى تفوس أهل الام مر تكزة على أصوها ملازمة نها في تدو يما 
وتعلیمپا ا هی ملازمة نها فی صل وجودها وذلك من أعظ م الوسائل الى تؤهل 
أهل العم إلبلو غمتصب الاجمادالحطير ولكن هذه أمنيتات وقماوأصبیحت 
بعد ماوصبل الناس فى الاشتغال بعلوم الدين الى هذا المد بعيدة مهم غاية 
ولذلك ترى الآن حفاظ الحديث وعلماءم أندرمن الكريت الأجر کا 
أهل الفقه وان کثر عدادم غر فقماء وذلك خلاف ما کان علیه ا 
الأرل فق د کا نوا متقار بین فقماء وتحد ين إلى عصر الا ؛ مة ومن سار عى آثارم 
ودر ج عل منہاجهم من اتباعہم وأشیاعهم وسیاً تی هذا هز ید 
¥ عرف عل الللاف € 
وقد عرفوا الحلاف أنه عم یعرف به کیفية اراد الحجج ودقع الشبه عا 
وقوادح الأدلة ومس جحاما ولذلك کان صاحبه تاج إلى عدة عام ااا عل 
الأصول والمنطق وآداب الناظرة وهو باب واسع جد فيه الحلافیون هن اعاب 
الأب ودونوا فيه كتا كشيرة وقد وضبع فيه الغزالى كتاب الما خذ وأبو زيد 
الد وسى كتاب التعليقة وابن القصار من الالكية كتاب عساوم الأدلة وكشبفه 
ان الساعاتی مختصره الأصولى کا ذ کره العلامة ابن خلدون ف مقدمته وظاهر 
الحلاف غير على الفقه فانه وان كان علما بالأحكام الشرعية العملية الاأنه 
مكتسب من المقتضى والناق اغبت بها ما يأ خذه عن الفقيه ليحةظه من إبطال 
خصمه لاف الفقه فانه مكتسب من الاأدلة التفصيلية كتابا وسنة و إجاعاً 


و 
وقياسا فنظر الحلاف متأخر عن نظر العقيه٠وء!‏ الأصول خادم لکل متهاوالراد 
بالمقتضي والنافی کا ذ کره الأصوليون دلیل ز نص ولا إجاع ولا قياس 
وان كان معضدا هذه الادلة وراجما الما قال الدليل .شتضي أن لایکون 
الأ كذا خولف ف ىكذا لقعض مفقود فصو رة الأزاع فتبت على الل الذى 
اقعضاه الد ليل مثلا الدليل يقتضى امتثاع تزو ج المرأة مطلقا لا فيه من اذلاهما 
الوطء وغیره الذی ا باه الانسا نية اشرفها الثا بت بقوله تعالىولقد كرمنا بن آدم 
خواف هذا الدليسل فى تزو م الول الثابت بالنص غاز لكال عقل الولى 
المؤدى الى النظر لمصاحة تفوق على الاذلال وتقاومه وهى انتظام المعاش وكثرة 
التناسل وذلك المعنى مفقود فى المرأة فيبقى تزو ها تفسها على الع الى هول 
الأراع على مقتضى الد ليل من الامتناع وكا يقال وجد المقتضى أوا انع أو فقد 
ال ر طوما کان كذلك يوجد فيه الج أو |نتفاۇەفهذ| دلیل عل وجود 3 
بالنسبة الى الأول وعلى انشائ بالنسبة الى مأ بعده حيث ازم من العلم به العام 
مدلوله وغابه ما فی الاب أن احدی مقدمتیه تحتاج الى بیانوالا E‏ الا 
على أن ذللت لیس بدلیل بل دعوی دلیل وا نما یکون دبلا اذاعین‌المقتضی والانع 
وااشرط و بين وجود الاولين ولا حاجة الى بيان فقدالثا لكلا ”نه عل وفق‌الأصل 
ولعل من عدها دليلين مع الاجمال أراد أن التعبين ١ا‏ يكون عند الحاجة اليه 
وکل ذلك مبين ف عام الاصول لا يستمد الا منه ولا يعرف الا ممارسته فهو 
العمدة لافقيه والحلاق . . 
¥ عل الأصول مد بذ الا صان ر والآرجیح # 

کا أنه دة لا تعاب التخر رج الذين عنوا تفرع إلا حکام الفقمية وخرع 
الوقائم والموادث الوقتية عل أصول هني عاما وتۋخد من النظر ف دلائلا 
ولااب اار جیا أيضامن اتباع الأمة فانه لا عند بتر جیهم الا اذا ردوا 
الاقوال الى أدلتما على وجه لا تحرج به عن قواعد الاصولوقد تصدى لصتاعة 


کڪ ( چ 

العخر ع والترجيح كشر من الفقماء فمادونوه م نكتب الأصولوالفر و ع لتحقيق 
مذاهب الأ والترفع بها عن مداخل الشك والدخل كا تصدى كث ممم 
لصتاعة الحلاف فكانت حاجتم الى الأصول كحاجة الفقيه انمد الا أن الفقيه 
تاج اليه فالاستنباط وصاحب الحلاف كاتقدم تاج اليه قى حفظ تلك المسائل 
المستنرطة من أن دمم ا لخا لف بأ د لما بلا حقولذلكفائدة جليلة فى معرفة مأ خذ 
الأ مث وم ثار اختلافاېم ومواقع اجتمادا مم ومنه بعلم أنه ليس ۴ م جک شرعی رشبت 
الفقيه المحمد عحض الرأیبدون أن يكونلە مسنند شرع یام وخا ص کایقتضبه 
اعتبارالشارع لہ مہیتاً للاٴحکام تاا مقا التبوۃفذلك کا سیا ای بیان وظاھر 
أن هذه الصناعات الثلانة من وظائف المقلدين ومنهم مجتدو المذاهب والفتيا کا 
سای وکل مناحاط بعاوم اغلاف وأتقن عم الفقه وأصوله اُمکنه أن بصسل 
الى غاينما الشر فة وان كان الغرض الأصلى من معرفة ة علم الأصول هو تحصیل 
ماسک استتباط الأحكام الفقهية من دأما النفصيلية عل وجه معتديه شرما وذلك 
لا يكون الا محنهد تحصل لدبه جلة من العلوم العر ببةوااشرعية والعقليةوعل درجة 
خاصة من الفطنة والهم واستعداد بؤهله لحوض عباب هذا الاستتباط الحطير 
الذى قا توفر دواعه 


الاجتاد ممکن فى کل صر وزمان € 

والاجتماد م قل توفردواعبه فى هذا الزمانبل وقبله من عېد بعيدلایزال امسا 
مکنا مرغاً فيه فان‌وظىفة الاجناد فالفقەمن أعظم المتاصب الدينية الى حث 
الشارع علالقیام ہا فی کل عصر و زمان وقد نص الفقاء والأو ليون على أن 
الاجماد تارةيكونفرض كفابة وتارة يكون فرض عين وتارة کون مد واوا مار ح 
بعض الناس با لمج زعنه وردالعامة الى تقليدأ حدالأً بمة الا ربة لتقا صر امم وكسادالهطن 
وكرة تشمب الاصططلاحاتفي الماوم والاشتغال اماق ع نالو صولالىرتبةالاجتماد 

وخشية أن دعیه غر آهل ومن لایوثق دنه ورا فئظرآالی‌هذالعوارض وسداً 


ي ¥ ات 
لذربعة الفساد أقفلوا بإب الاجتماد مع علو شأ نه وآثروا التقليد عليه مع اطاط 
رتته وهذا لايناق أنالاجتهاد ف ذاته من أفضل الا "عمال الى رغب الشارع فى 
عصیلا کیف وقد اعتبرهالشارع مدرکامن‌هداراك الشرع ومفصلا من مفاصله 
بفسرالنصوصو بین وجه الدلالة منها و بقررها و یوضع عاسما و بسپل طرق 
الاستتباط ما فى نوفرت شروطه فى أىشخص وجب عليه أن بسلك طر يقه ومن 
الذى بعرم على شخص وهبه الله نعمة النظر فى شر يعته أن مختار ما يؤديه اليه 
ابجماده من القول الموافق السکكتاب والسنة ومن‌الذی قول پد باب الاجتهاد 
'مطلقا وقد و رد لاغلو الارض من قاتم لله محجة ولا تزال طائفة من الامة على 
عض الق الذی بث به . ص . حت ای امس الله وانهتعالی لایزال ببعٹعلی 
رأس كل مائة سنة نمذهالامة من مجدد هما ديما وهذا وان كان عاماً يشمل تجديد 
الدن‌عاما وعملاوتببینه واعزازه وا لذب عنه حتی کون کامةالله هی‌العلیافید خل 
فى ذلك العاماء والامماء وكل من له قسط ف تأ بيد الدين ونصرة أله الا أن 
امجتهد هو الفرد الا كل هذا الباب وصاحب القطالأوفر كيف وهو الحليفة 
اقام مقامه . ص . فی التبا بغ والتعلم والبیان وقداعتر الأصو ليون وضيرمأقوال 
الحمدين فى حق المفلدين ار بر الا الشرعية فى حق المجتمد ن ن لا لان 
أقوامم لذانماحجة على الناس رشبت بها الأحكام الشرعية كاقوال الرسل علبهم 
الصلاة والسلام فان ذلك لا يقولبه أحد بل لأنها مستندة الى ما خذ شرعية 
بذاوا جېدم فی استقرا ما وامحیص دلائلما مع عدا لمم وسعةاطلاعهم واستقامة 
أفهامهم وعئا يتم بضبط الشر يعسة وحفظ نصوصما ولذلك شرطوا ف الستثمر 
للا دلة المستنط للا حكام الشرعية منأد نها التفصيلية لكو نما ظنية لا تنج الاظنا 
والظن لا تعبد به أن يكور ذا قوة خاصة وملك يمكن با من محيص 
الأدلة على وجه مجعل ظنوه بمثابة العم اأقطعى صونا لأحكام الدن ا 
وقدر المستطاع 


چا ۸ س 

وأمى الهو رسوله . ص . الجتمدين أى المستعدين للاجتهاد ببذل الوسح 
فى النظر ف الاخ الشرعية لتحصيل أحکامه تعالى کا امس القاصرين عن رتبة 
الاجتهاد من أهل العام باتباعهم والسمى ف تحصيل ما يؤهلهم لبلو غ هذا المنصب 
الشريف أو ماهو دونه حسب استعدادم فى العلم والفم وكا أ العامة الذين 
يسوا من أهل الملم إلرجو ع الى العاماء والأخذ بأقوام كما قال تمالى 
فاسا لوا أهل الذ کر إن كنم لا تعامون أى عك النازلة ليخبروك 
ما استشبطوه من أدلة الشر بعة مقر ونا بدليله من قول الله وقول رسوله . ص . 
أوعجردا عنه فان ذ كر الدليل من الجتمد أوالهام الموثوق به بالنسبة نم يعار حم 
اللہ فی النازلة غیرلازم خصوصا اذا کان من لا يفم وجه الدلالة كا كثرعامة 
أهل‌هذهالعصو ر أو كان الد ليل ذا مقدمات يتوقف فما وتقر يب الاستدلال 
پا علىأمور قد لا يكون للعاعي الام بها وق دكان الجتهدون من الصحا بة والتا بعين 
فن عدم يفون العامة من غير ايداء المستند فيتبعون فى ذلك من غبر نكيروشاع 
ذلك بينم حت تواتر وقد علمت أن منأخذ بقول المجعمد فانم بأخذ به أنه حجة 
بالنسبة اليه بو رثه باعتبار سدهالشرحى اعتقا د أنهذا حك الله فى حقه فيازمه العمل 
به واحيال الحطاً لابلتفت إليه فى مقا بلة الظن القوى وعلى العلماء أن يرشدوا 
العامة الى كيفية التقلیدوما ,و رثه من‌الاعدقادوانه لیس ازاما بل متی ظہرللنجتهد 
أو لن بعده من أهل العلم دليل سيج من كتاب أوسنة مالف السك الذى 
قاد فبه وجب عليه اتباعه والعدول عا ذهب الیه متی كان العام الذى ظهرالدليل , 
على يديه هلا لتمحيص الادلة الشرعية ومعرفة ما يقدم متها على مالايقدم . 
وسیا نی هذا مزید 

اللكلام فى سؤال أهل الدكر € 

وق روح العا للعلامة الا لوسىف تفسير قول تمالى فى سورة التحل وما 

أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحى الهم الآنة أن ذلك رد لقريش حيث أنكروا ' 


© 

رسالة النى . ص . وقالوا ان اله تعالى أعظم أن یکون‌رسو4 شرا هلا بعث البنا 
ملكا ولا كان القصودمن الطاب ارسول اله . ص. تبيه الكفارعل مضمو نه 
صرف الطاب الم حيث قال فاساً لوا هل الذ كر أى أهلالكتاب من اليهود 
والتصاری کا قال ان عباس واللسن والسدی وغرم والمراد من + يسلم هم 
ل e‏ الدين لا يمون عند آهل مک فی اخبارمم ا م السلام کانوا 
رحالا قأخبارم بذلكحجة علمم واذلكاستدل العاماء بهذهالآبة وان كان مساقها 
خاصا على وجوب الرجوع الى العلماء فما لا يعم 

وف الا كليل للجلال السيوطى اا ا على جواز تقليد المامي فى 
الفروع وا نظر التقييد بالفروع فان الظاهر العموم لاسما اذا قلتا ان امسأ لة 
المأمو رالراجعة فيما والسؤال عنها من الأصول (لان کون الرسل رجالا ح 
اعتقادى ) و بىد ذلك ماذ کرهاجلالالحل‌ف‌شر حقول ابن‌السبکی ( و یار م غیر 
امحتد للمجنيد لالجد ) حیث قال و يزم غیراطممہد عامیا كان أوغيره التقليد للمجد 
اقوله تمالی فسا لوا ُهل الذ ک ران کت لاتعامونوالصحی ع أنه لافرق بين المسائل 
الاعتقادية وغيرها ولا بين أن کون الحنہد حیا اوتا کا أن الصحيح امتناع 
التقليد على الجنهد مطلقا سواء كان له قاطع ولا وسوا ء کان عدا ا 
متا هلا للاجتهاد ومقتضي کلامم أ نەلافرق بین تقلید أحد الا مةالار بعةوتقلید 
غيرهم من الجمهدين نعم ذ كرالعلامة أبن حجر وغيره اله يشرط ف تقليد الغير 
أن يكون مذهبه مدونا عفوظ الشر وط والمعتبرات فقول الامام السبکان عخالف 
الار بعة كيخالف الاجاع مول على مالم محفظ ول تعرف شروطه وسار معتبراته 

من المذاهب التی انقطع جلما وتفدت کتبا کذهب الثوری والاوزاعی وابن آی 
لیل وغيرهم اه والعلامة الألوسی هوشپاب الدين‌السيد ود الا لوسىمن فطاحل 
عاماء القرن الا لتعشر ولد م أجعة ٥‏ شعبان سنة ۱۲۹۷ ولوف م e‏ ذىی 
أقعدة سثة , ۷۰ وتفسیره هذا من أجل التفاسير وأفيدها ع وأدا وأسلوبا 


بنا +1 پک 

و بيا نا مراد الله تعالى من كتانه العز بز والاً خوذ من كلامه ف هذه الاةاأشر فة 
أن منم يعرف الك الشرعى يازمه اذا م يكن متأهلاللاجماد أن يسأل العام 
العارف به سواء بلغرتبة الاجماد أ وكان دونما من‌الماماء العارفين بالك اسول 
عه على وجه يوق به ليخبره بالك الشرعى جردا أو مقار تابد ليله وهذالاشر ج 
السائل اذا أخذ قول الما المذ كور الذى غ يبلغ رتبة الاجتهاد عن كونه مقلدا 
للمجتهد المتبو ع له لأن الأخذ بقول من بلغ مرتبة الاجماد من قبيل الاخذ 
بالرواية وشترط قيه ما يشرط فيها من عدالة الراوى وضبطه لامن قبيل الأخذ 
وله فان قول من )بلغ مس تبة الاجماد قم بقبوله حجة حت يصح الا خذه 
کقول المحم د ولاغرجه اض عن کونه متبعا للكتاب والسنة إذلامعنىلاتباعها 
الا اتباع مادلاعليه من الأحكام الفقمية المستنبطة منه) بواسطة الاجمهادوسا ي 
أن أقوال الحنمدين الأ خوذة من الكتاب والسنة ضرب من البيان والتفسير لكات 
أحكام الله تعالى وسنة رسوله . ص . والحاصل أن الأخذ قول المجنمد الذى 
هو فى معنى الأُخذ بالكتاب والسنةتارةيكونمباشرة وتارةيكونبواسطة الروامة 
بشرط أن تكون رواية منيعول على روايتهوامجنمد لكو تاعا مقامالنبوة مبعوثا 
جد يد الدين لاخر جفاجتماده وتجددده عن شر يعة أصله وه‌الكتابوالسنة 
من جد دااشيءصبیره جدیداً نقيض املق ومنه قوم أصبحت ٹیا مم خلقاا 
وخلقم جديدا على أن حقيقة الاجنهاد كاذ كره علماء الشر بعة قاضية بالاخذمن 
الكعاب والسنة إذ هو استتفادا جد بالنظر فالا خذ الشرعبة لقحصيل عاو 
ظن مح شرعی فتجد ده للدین اجتهاده فیه با لتبلیخ والاستنباط والییان لأحکام 
ماعحدٹ فيه من‌النغیړات والبدع بسبب اهال العمل بفرائضه‌وسنته و ترك حراسته 
ف الأمة امبعوث اليما فلذلك صح تقليدقوله ووجب العمل موجبه فليس الأخذ 
4 اخذا باقوال الرجالولا ترک للكتاب والسنة ا زعه عض النازعین عن 
هدى الأمة واذا اتفق أب اٌخطاً فی اجتپادہ فلا تاغل ا 


کک د 

يشا دة الحديث فان أصاب فل اجران وان خطاً فل اجر وأحد وکیف ړژ ب‌علیه 
سلاتالطر ق المشرو ع بقصد الوصول ای ا لحقفيوفق لاصا بتە وح ث اهل 

من هعا صر به وغړ # عل أن يئظروا فى أقواله واه ۴ هم بقوا,ٍ اذا وجه ل 
ا واترکیا قول واذا ص ادف فو مذهی و تا قائل به وهذا 
وما فى معتاه مقا لة سائر الجتهدين من أئمة الدين ومن تأمل سيرتمم وسيرة 
مقلدمم وما كانواعليه من مم الدين جد أنالتقليد المحدثعنه فى موضع الزاع ۾ 
یکن لزاما لصاحبه لاف رای المحتهد ولا فى اعتقاد المقلد العارف عقيقة التقليد 
وکیفیته ا هناك من‌العوام من بحسن كيفية التقليدولاعرف مو عه ولا قق 
دشر وطه ا وهذا أ خطاً العمل لا ثرله فى حقيقة التقليد وحکه وأمشال 
هؤلاء جب تعليمهم كيفية التقليد ومايازم فيه مع حث التأهلين متهم لطب العام 
ومعرفة الأأحكام بأد لها من الكتاب والستة 

تقليد مذاهب الا مة الدار جين ) 

وف حكوذلكالأخذ بقول الجنهد ومذهبه المدون فالكتب الموثوق ماوهذه 
مسا لة تقليد مذاهب الأئمة الدارجين المعروفة مسأ لة تقليد اميت وجممور العاماء 
على جواز تقلیده لبقاء قوله جاقال الامام الشافعى رضى اله عنه المذاهب لاوت 
موت أرباما لن موتېم کتومم وغفاتمم ولا “ماعفوظة شداوفا لن بعدهم 
ولصیف الكت الصحيحة فان ا رواة قا عدولا متمکنین م م احوال 
ائم وقد ضبطتعمم ودونت فى كشب صعيحة فاذا رو بتللعامة وجب‌الاخد 
ا لاعتقادم صدقا فیتولد ممم ظن أن هذا حم الله فيجب العمل به ولا نعقاد 
الاجاع ف زما ننا على جواز تقلیدا لوی و الضرورة الذى جب العمل به 
عند فقد المحمد امطلقولانه لو بطل قوم با موت لبطل الاجاع موت المحمعين 
ولان الناس كامجمعين على أنه لاعجتمد اليوم فلو منعنا تقليد ّ لت ركنا الناس 
حیاری لعدم وجود من هو متهىء لاستخراج الاحكام من أدلتما على الوجه 


الشروع وما قل عن‌الامامالرازىمن مع تقليد المبت فقد نقلعنه تاو يله حبث 
قال ذا أخبرآى الاقة أن الميت قال كذا وأا أعم نامت جنهد ظننت أن حك 
الله كذا فكان ظنى هو الموجب على اعاد هذا القول وليس هذا من تقايد ايت 
فی شیء وا ٭اهوعمل بالظن فقط اھ وانت خبر بان القول بعقلیدا یت معناه أ نه 
مجوز الأخذ مذهبه لثا بت عنه برواية الثقة وذلك يو رهظن أن هذاحك الله كا 
تقدم وف شرح جع الجوامع للجلال امحلى و مجو زتقلیدالیت خلافاللامام‌الر ازى 
رضی الله عنه فی منعه معللا ذلك ب نه لابقاء اقول ایت دليل انعقاد الاجاع بعد 
موت الغا لف وتصنيف الكتب ف ‌المذاهب مع موت أربابما ٤١‏ هى لاستفادة 
طر يق الاجتهاد هن تصرفمم فى الوادت وكيفية باء بعضما على بعض ومعرفة 
امتفق عليه من الختلف فيه وعورض محجية الاجماعبعدموت الجمعين اه وأنت 
خبیر بان انعقاد الجاع بعد موت الا لف لایدل عل‌عدم بقاء کل قول له سواء 
ماوقعت فيه الحا لفة ومام تقع بل أن سامت دلالته على عدم بقاء قوله فذلك اا 
هو فی خصوص ماوقعت فه الا لفة إذهو التوهم متافاته لا نعقاد الاجاع او 
بى وأمامامتقع فيه لخا فة فلاوجه لعدم بقائه فد ليله على فرض تسليمه أخص 
من المدعى إذ المدعى أذا موت مانم من بقاء قوله مطلقا وا نعقادا لاجا ع بعدموته 
إ يغيد عدم بقاء قوله الذى وقعت فيه الخالة على انالانسام أن الوت مانم 
من ياء القول الذى وقعت فيه الجا لفة وعدم العمل به عا هو لانعقاد الاجاع 
بعد موت الحا لف لتقد مه عليه كدليل راجح جب العمل به دون المرجو واا 
انعقد الاجماع حينئذ لّنه قول كل الأمة بعد الوت دون ماقبلهفلاينتنى | نعقاده 
بوجود قول ا لفميت قبل انعقاده وق الحديثلاجتمع أمتى على ضلالة ولا 
سام أن تصنيف الكتب ف المذاهب صوص ما ذ كر بل له وللفظل أقوام 
ضا والعمل ما بالنسبة للمقلدين وى كلام بعضمم ماهم منه أن الامام تقل 
ذلك الحسم وتعليله عن غيره ثم مال الى القول بال جواز و باملة فجموح أدلة 


س 
الجواز المد كو ر ةكافية فی ردهذا القولفلاعولعايه* والماصل ا نهان وجدانجتمد 
المطاق فقلید غیړه له من ليس اهلا للاجتاد مامیا اوعالا لازم لان قول الحتهد 
بالسبة ن دونه حجة جب العمل به وان م بوجد فقوله المحفوظ عنه رواة 
الثقاة أو بالتدو ين فى الكتب كذلك بجحب العملبه ما م يقع اجاع على عا فته 
والتقلید فى العرف کا ذ كره أبن السبكى وغيره وهو العمل بقول الغ من غر 
معرفة دليله شامل للك وف شر ح الجلال احلى فى بيان هذا التعريف ما نصه 
وخرج بقولدمن غبر معرفة د ليله أخذ القول مع معرفة دليله فمواجتهاد وافق 
اجتهادالقال لان معرفة الد ليل إماتكون للمجتمد لتوةغما على معرفة سلامته عن 
المعارض بثاء ى وجوب اليحث عنهوهى متوقفة عل استقراءالاد ل كلا ولا يقدر 
على ذلك الا ا محمد اھ وعلله شخ الاسلام بأن معرفة الد ليل من الوجه الذى, 
باعتباره شد الک لاتکون الا للمیجتپد ول کل سال فالمراد قوشم من غر معرفة 
دلیله أى معرفة تامة وهى معرفة الاستنباط الاجتهادى وال کتساب‌اافقهی‌الذى 
رشترط فى اعتباره توفر الشروط المنوه عنما فى كنب الاصول فدخل فى التقايد 
أخذ المامى بقول امجتيد من غير معرفة د ليله أصلا أومع معرفته معرفة غير تامة 
أن عرف وجه دلالته ولکن ن لايعرفما من الو جه الذی باعتباره شبد ازن 
ذلاک المذاهب والفتیا فارن الخد ھۇلاء بقول الجتد المطلق داخل في 
اليد وخار ج عالاجتاد لذ كور وأما أخذ تيد أى متأهل e‏ 

مل م النازلة قبل النظر ف الادلة بقول جتهد آخر فهذا لا جو زولا يدخل 
ف ن اھا تېد جب عليه أن شعرف 
K>‏ التازلة بالاجماد الذى هو بذلالوسع بالنظر قى اا خد الشرعية المؤدة 
إلى امطلوب 

¥ کلام الد وکایی فی سوال أل الد ک ر ومنم التقليد )€ 
إذا علمت ذلك فقول الشوکاني ان طر بق السلف ا ھىسۋال العامة أهل 


س 
الد کروم آهل العام بالكتاب والسنة ليخروم بالج الشرعی محيث بقولون 
قال الله فال کا قال را . ص . كذا وهذا من قييل العمل بالرواية 
لابالرای واتباع الكتاب والنة وليس من التقليد ىشىء اذ التقليد وهوالعمل , 
بقول الغير من غير حجة أوقبول رأى منلاتقوم به حجة بلاحجةلا جو ز القول 
بەىدىن الله تعای آھ غير يح لانە‌مبنی عل دعاوی م تثبتوهی أُنطر بقالسلف 
ف فام العامة مقصورة على اخبارم بالکتاب والسنة وان أقوال دين 
e‏ بالنسبة الىغيرهم وا ماهى رخصة فی حقهم عند عدم ذ کر الد لیل 
کا سیانی عنه وان اسم التقليد لاقع الا عل معنى واحد وهو العمل بقول الغير 
من غير حجة تقوم على که وع حچية قول کا یدل عليه قوله أو قبول رأى 
اغ وقد عت أُنطريق اسلف ليست كذلك فان أفتاءه العامة قد کون رک 
اک م تن الدليل وقد یکون مقرو نا به وقوله تعالی فاسالوا آهل الذکر ان کم 
لاتملن شامل ایحا لین اطلاقه ومقتطضی سيا قهوان‌قول الحتهد ليس حجة ی من 
حبث | له قوله وأًما من حيث انه مأ خوذمن‌الكتاب والسنة فجة بالاجماع عل أنه 
اذالم يكن قول الجمد حجة بالنسبة الىغره فالتفرقة بينه جردا عن الستدفيكون 
الأخذ ه من التقلبد اذى لا جوز و بينه مقرونا بالستدفجو زو يسمى الباعاً 
وعملا بالرواية لا تقليدا مع أنقول الجتمد مأ خوذ مىالكتاب والسنة و إبانة 
لعناهها غبرظاهرة الق ماعليه الجاعةمن أن اخبارالسلف إن كان صادرا من 
جمد فقول حجةفی حق تسه وحق غبره مقرونا بالسئد أو مجرداعنه والأحذ 
4 فی کل خا لین تقلید واتباع للكتاب والسنة وان كان صادرا هن عالموئوق 
به غير مجتېد فالاخذ عئه ان کان بطريق الرواية تمن ج بقوله کان تقليداً 
ان روی عنهلاتةلیدا له وعملابالرواية واتباعاللکتاب والسنةفیجوزوان م یکن 
کذللک فعقلید غبر جائز ومصداقه تقلید العامی للعاعی وف حكه تقلید العتهد 
قله فانه غر جائز أيضا ‏ والماصل أن التقليد عند العلماء له معثيان ادها 


چے 10 چ 
العمل بقول الغ بر من غير حجة أى منغير د ليل ام على حجيته والثالى العل 
بقول الغير من غير معرفة د ليله معرفةتامةوا مراد با لغبرامجنمد كا تقدم والأول غر 
جائ باتفاق والثا ى جائز بل لازم عند أهل احق وأماقوله إذ التقليد ا فهذه 
طربقة الشوكانى ومن عىشا كلته وتقد م عن | لجلال الحلى فشر ح تعر يض التقليد 
ا لجاز مابدل دلالة واضحة علىأن‌التقليدلابكون الالقول الجنمدسواء كان حيا 
أوميتاً بواسطة أو بغبر واسطة وهذه الطريقة هى طريقة اپور وهى أولى 
بالاعتبار والبيحث من‌الطر يقة الأخرىلان التقليدعليما مقا بل للاجتهاد وتاب له 
فیک ا جوازولانه الأوفق ما ذ كر وه من أن اليحث عن التقليد فى علي أصول 
الفقه تبعى من قبل تمم الصناعة دعا اليه ذ كر الاجتهاد المقصود بالذات فى 
الكتاب إذ الا"صول هوالمل الباحث عن الدلائل الاجا لية وما يعرض امن 
القدح والرجيح والاجم تراد الذی‌هوطر يی | کتسابالا حکام الشرعية مناد لما 
التفصيلية وهو الغقه المبنى على قواعد الاصول والغا يةالمتقصودةمنه والمكلفون با لسبة 
لأحكام الشر يعة وأدلنما قان قم قادر عى أخذ الاحكام من أدلتها بطر يق 
الاجمادوقسم دون ذلك وال ولم المجتهدون والثاني 2 المةلدون ولايد لكل 
مٹھ| من معرفة <A‏ م الشرعی يعمل به حسما کلف والاول صي اكليف 
العام مأمور اا للعمل بالأحكام الشرعة واتباعپا والثانی مأمور! قلس ده 
كذلك وهذا إا بلائمه طر بقةاجمهور ف معنى التقليد اكوم مجوازهفدين الله 
تمالى دون الطر يقة الا خرى التى ذهب الما جاعة من الا صوايين كالعلامة ابن 
الحاجب ومن عا نوه وان کان لاتنانى بين الطر يقتين إذ كان الفريقين قائل بها 
و إما الكلام فها هو الأجدر بعقد البحث فالعلامة ابن السبكي ومن معه عقدوا 
اليحث ف التقليد بالمعنى العرف المشمو ر والعلامة ابن الحا جب ومن معدعقدوه على 
الطر يقة الا خرى ولذا فر ع كل منها مسأ لة ازوم اتباع غير الجتهد المعجتد 
على العقايد بالعنى العرق وزم ابن الا جب ف صنيعه التفريع على غير المد كور 


۱ ت 
٤ہکالا‏ على اشتہار التقلید بالمعنی العر ق کا سیانی انه وأما قول بعضمم كيف 
يؤمس المقلد بتقايد أقوال ال ئمة وازوم اتباعم والتقليد بهذا المعنى الذى قم 
مجوازه من قبل التعيد والتعيد اح کام الله تعالی إا کون وام الكتاب 
والسنة ولايكون الا عن علم بالمتعبديه والقلد ليس من أهل العلم إذ العلم هو 
معرفة الشىء بد ليله والتقليد ليس كذلك فوا به أن التعبد بأوامي الكتاب وااسنة 
إن أريد به اعرد بأ لفاظم) فذلك غير لازم إلافالقران بالنسبة لتلاونه وان ريد 
التعبد ما دلا عليه فالا خد بأقوال المجتمدين ال خوذة من‌الكتاب والسنة تعبد 
معناهماولانسام أنالتعبد يتوقف على معرفة التعرد به مخصوص دليله الذى هو 
اواس الكتابوااسنة بل يكنى معرفة معناه سواء كان معرا عنه بأقوال الله 
ورسولها وبأقوال الجعم دين الذين قدقا متا ليجةالشرعيةعلى اعتبار أقوا هم واز وم 
العمل الامن حيث انما أقواهم بل من حيث إنمادالة عى مادل عليه الكتابوالسنة 
وباٍلتفاقرال الحمدین ا للمامةالقاهر ين ١‏ اةأقوال الله ور سو له جب عایمم 
اتباعما والعمل ما لا لذاتما كا تقدمبل اقيام الجةعلى|عتبارهاوالفقماء امجتمدون 
والماماء امحدثون هم القائمون مقام النبوة ف تبليغ اشر عة كتتابا وسئة والتليغ 
ایکون بلفظھما بکور بن بنا هما الوم من دلا له حسما هومقررف كيفية م 
المعانى من أ لفاظمما بطر بق الاجتماد أو بدونه 
الكلام ف تلقی الشريعة وحاجة الناس الى الجتمدين € 

وعند تحر بر باو غ السول رأيت ف إعلام ا لموقعين لابن القع التو سنة ء١۷‏ 
ما يألى فألقته بهذا الموضع ملخصا لما فيه هن‌الموائد المة قال رحه الله ان أشرف 
اللوم على الاطلاق عم التوحيد وأ تعبا علم أحكام افعال العبيد ولا سبيل الى 
اقتباس هذين العلمين الا من مشكاة من قامت الاد القاطعة على عصمتهوهو 
الصادق امصدوق الذى لا نطق عن اوی إن هو الا وحی يوحی والتلقی‌عنه 
. ص . على نوعين نوع بواسطة ونو ع بغير واسطة والثالى حظأصحابه الذسن 


حازوا قصب السبق فى ميسدان العم والفضل تم القوا إلى التا بين ما تلقوه من 
مشكاة الابوة خا لصا صافيا وكان سند فيه عن نلیہم ۔ ص ۔ عن جبریل عن 
رب العا لین سند اععیحا عا لیا غر ی التا عون فم با حسان عنما جېم القو م واقتفواعلى 
آثارم صراطمالمستقم م سلك تا بعالتا بعين هذ اا ملك الرشيدوهدوا إل الطب من 
القول وهدوا إلى صراطا ميد مجاعالاً من القر ذالرا بع الغضل فسالكواعل ارم 
واقتبسواهذا ادى من مشكاة ة أ نوارم نم سار على آثارهم الرعيل الأول من آتبا عم 
ودرج عل منما جهم او فقون من أ شيا عهم زاهد بن ف التعصب للرجال واقفين مع ا لحجة 
والاستدلال سرون مع احق أبن سارت ركائبه و يستقاون مع الصواب حيث 
استقات مضار به م خلف من بعدهم خلوف فرقوا دمم وکانوا شیعا کل حزب 
ما لدم فرحون جعاوا التعصب امذاهب دياتمم اتی ما يدنون ورءوس 
وام التی ما پسجرون مم قال ولا كانت الدعوة الى الله والتہلیغ عن رسوله 
شعار حز به المفلحين و تباعه من العا این کاقال تعالی قل هذه ا أدعو الى 
الله على بصبرة أا ٠‏ وسہحان الله عما یش رکون وکان التبلیغ عنه نوعین 
تبلیخ أ لفاظه وما جاء به وتبایغ‌معا نیه. کان الاماء ناته متحصر رنف سین 

جد هما جنا ظا لدبت وجا بذته و والقادةالذن م ئمةالاًناموزواملالاسلامالذين 
حفظو! على الام معاقد الد ین و معا قلهوحموامن |التغییر والعکد یرموارده‌ومنا هله والثانی 
فقهاءالاسلا م ومن دارت اتيا عل أقواهم 8 ينالأتامالذبن خصو | إستنباط الأحكام 
وعنوا بضبط قواعد الحلالوالرام مم قالأرض مزل التجوم فی الام م دی 
اليران فالظلماء. وحاجة افاس اليمم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب 
وطاء مم أفرض عليمم من طاعة الأمهات زا بنص الكتاب قال الله تعالى 
أا الذسن آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منك فان تنازعم 
ف شیء فردوه ال الله والرسول ان کنم تۇمنون االله وا ليوم ا 
ؤأحسن تاو یلا قال عبد الله بن عباس فیاحدیالروا هین عنه وجار ن عبدایه 


(م ‏ + بلوغ) 


والحسن البصرى وأو العاليسة وعطاء بن أل راح والضحاك وجاهد فى 
احدی الروایتين عم م أولو الأمر هم العلماء وهو احدی الرواشين عن الامام 
امد قال أو هريرة وان عباس ف الرواة الاخرى وزيد بن اسل والسدی 
ومقاتل هم الا مراء وهو الرواة الثا ية عن امد والتحقیق قى أن اعرا اء 
بطاعون !دا سوا مقتضی ال فطاعم ۾ تبح أطاعة العلماء فان الطاعة اا نکون 
ف المعروف وما أوجبه العم .فك أن طاعة العلماء تيع لطاعة الرسول فطاعة 
الاعراء تبع لطاعة العلماء . ولا كان قيام الاسلام بطافتى العلاء والامراء وكان 
اناس کلم تبعاً كان صلاح العام بصلاح هاتين الطا تفتين وفساده فسادها 
ا قال عبد الله ن المبارك وغيره من السلف صتفان من التاس اذا صلح صح 
الاس واذا فد فسدد الناس قيل من هم قالا اوك والعلماء . تقال ولا کانالبلیغ 
عن الله سحا نه ,بعتمد العم يبلغ والصدق فه ۾ تصاح هرتبة التبليخ بالرواية 
والفتبا الا لناتصف با لملم والصدق فیکون عانا ما بلغ صادقا فیهو بكون مع ذلك 
حسن الططر ية رضى السبرة عدلا فى أقواله وأفعاله متشا بهالسروالعلا نبةف مدخ 
وخرجه وأحواله وأول من قام بهذا ا المرسلين وامامالمتقين 
وخاعم النبیین عبد الله ورسوله وأمینه على وحیه وسغیره نه و .ین عباده فکان 
یفتی عن الله بوحیه المبین وکان کا قال لہ اح الما کین ( قل ما سأ ل عليه 
من اجر ومااًا من المسکلفین ) م وى مد ا الامان 
وعسكرالقرآن وجند الرجن آواءك أ ابه . ص . أ لين الاأمة قلوبا وأ لاعلا 
وأقلها تكلفا وأحسنها بيبانا وأصدقها إ مانا وأعما نصيحة وأقر ا الى الله 
وسيلة وكانوا بين مكثر ما ومقل ومتوسط وكان السلف من الصحابة والتا بعين 
یکرهون الع فی الفتوی و بود کل واحد هنهم أن یکفیه ایاها غیره فاذا رأی 
انا قد تعينت عليه بذلاجتهاده ف معرفة حكها من‌الكماب‌والسنةأوقول اللفاء 
الراشدين ثم أفتى اه ولا نى ما فيهمن الفوائد اة الى يستضىء بنورها أتقياء 


الأمة فقد أ بان فيه رسمه الله فضل الصحابة والتا بعين وتا بع التابعين ومن اقتنی 
آرم من العلاء الوارثين وأثبت مرتبة الاجتاد والتقليد على ا حسن وجه وا 
بان وسا ی له مز ند . ولتعد الى ماأشرنااليهمن عقدالبحت ق العقلرد على الطر ية 

الاخرى الى ذهب الما ابن المحاجب ومن تبعه 
کلام ابن المحاجب فی معنی التقلید € 

فقد قال نى ختصر ه التقليد العمل بقول الغير من غبر حجة وليس الر جوع 
الى الرسول والى الا جاع والعاعى الى الفتى والقاضي الى العدول تقليداً لقيام 
الحجة ولا مشاحة فى النسمية اه فانت تراه جعل رجو ع العامى إلي المحمد 
کار جوع الي الرسول والى الجاع والقاضى الي المدول لیس تقلیدا قيام 
الحجة على قبول قو م وخر و ج هذه الاأمور الار بعة عن‌التقليد هذا المعى‌الى 
الاتبأع مثلا اا هو یام اجة فاع قبول قول غير وهو الرسول والاجاع 
والمفى والعدول لا اذ كر الستد کا زعم الشوکالی م أتبع ذلك بقوله ولا مشاحة 
فى التسمية اشارة الى أنه اذا عى ذلك أو بعضه تقليدا لامشاحة فبه وف شرح 
المضد التقليد وهو العمل بقول الغير ٠ن‏ غير حجة كأ خذ العامى بقول مثله 
واتجتمد بقول مثلهوعلى هذا فلا يكون‌الرجو ع الى الرسول تقليدا له وكذاالى 
الاجاع وکذارجوعالعامیالی‌ا لفق و هوا قیاقد رکدارجو عاقاضی الالعدول 
ف شادتم وذلك لقياماحجة فما فقولاارسول .ص .حجة با لمعجزة والاجاع 
ما ميف جيته رقول الشاهد والمفتى بلاجاع ولو مى ذلك أو بعضه تقليدا 
کا عى فى ‌العرف أخذ القلد العاعي بقول المفتى تقلدا فلا مشاحة ف اللسمية 
والاصطلاح اھ ای او می شیء من‌هذہامذ کو رات‌الى ليست تقليدا المع اذى 
کر تقليدابالعالعرفى فلامشاحة ف‌النسمية والاطلاق وقوه عى ق العرفاغ 
ظاهر فى أن الس مية بالعقليد هذا النوع وقعت عرفا دون ماسواه من الأمور 
مذ كورة معه وان جاز اطلاقه علما إذلامشاحة فالتسمية وهذا ماجرى عليه 


ت 0 چ 

أصعابالطر يقة الأخرى حيث عرفوا التقليد بأخذ قول الغير من غير معرفة د ليله 
وأرادوا‌ماذ ك ركاتقدم لاتفاقهم على أنقول الجتد بالنسبة للعايحجة إلاجاع 
جب العمل به فىحقه وحتىمقلده ومن ذلك اثبات الفقيه ح۴ الفرع ف اجتاد 
القياس فان أ حد الأصول الأر عة الواجب اتباعبا والعمل بها عد أهل الق 
فیجب علٰی‌العاعی اتبا عقوله ادال علىا ل المد كور الذى أبته بطر يق‌الاجاد 
وقد فرع الامام ابن ا لحاجب وغيره ممن عقدوا البحث لييان القليد الممنوع ازرم 
اتباع غير ا جمد للجتمد على العقليد بالمعنى اعرف کالامام ابن السبی وغیړه من 
عقدوا البحث ليان هذا المعنى الذى ذهب الله اممو ر لاتاق الفر بقين على مع 
الأول وجواز الثالى وتقدم كلام ابن‌السبكى وشرحه للجلال احلى قى ذلك رعبارة 
ابنالا جب وشرحه للعضد من م بلغ درجة الاجتاد إازمه التقليد سواء كان 
ماوعالا بطرف صا من علوم الاجتهاد وقيل ٤۴ا‏ باز م العام اقليد بشرط 
أن بين له حعة اجتهاد المحتمد بد ليله با نيعرف مارستند الله من الأصول الأر بع 
ومافی حكها و يعرف جة دلاله على اج لسم من ازوم اتباعه فی الما 
الجا عليه اه فا نت ترام مغقين على لزوم تقليد العاى لمجنمد لافرق بين من عقد 
الببحث للعقليد الممنوع ومن عقده للتقليد بالمعنى الجاز وأما العام اذى + يل 
درجة الاجتماد فالمهور E‏ مطلقا . وقيل!٤ا‏ ازم بشرط أن 

وبين له ححة اجتهاد الحتمد بد ليله لسم من ازوم اتباعه فی اطا الجا عليه 
وأ نت خبير بان احقال الحطاً لازال باقيا فان جرد ابداء المستاد لغير اتير 
لارفع احټال الحطا عنه لکون الببان ظتیا والتقلید کا یکون یال کون فی 
اله ليل وكذلك احم جب عليه اتباع اجتهاده مع احتال الحطا والحاصل أت 
الاتباع ۾ بقع فی‌القول حطنه ا فيه لظن حقيته وتقدم أن احټال اطا 
لابلتفت اليه فاستتباط الأحكام الفرعة هن الأداة السمعية مى صد رمن الفقيه 
التأهل للاجماد اكوا ظنية لاتتتج إلا ظا والمدار على أن يكون المجنمد ن 


توفرت فيه شر وط الاجتاد وان لارقصر فی اجتادہ صونا لأحکام السن عن 
اط بقدر المستطاع . فهذا الشرطالذى عول عليه صاحب القيل المد كور بعيد 
عن‌العحقیق فلا بعول عليه وجو ر العلماء على خلافه 2 
عودة إلى كلام الشو كا ف سوال أهل الد كر 4 

وأغرب ما قاله فى بيان طريق السلف فى سؤال أهل الذ كر مارأيته أول 
مرة ف كتا به المسمى بالقول المعيد فى حك العقليد حیث قلب استدلال اور 
على جواز التقليد با ٣ة‏ ( فاسآلوا أهل الذ كر ان كنم لاتعلمون ) إلي الاستدلال 
ا على منعه وهلل فى ذلك وکر ود ندن وطتطن فرأیت أن انبه علیه فی هذا 
الموضع وأ بن مافيه لیل القارىء أن الذن لاينصفون مناظر مم آى منقلب 
بنقلبون قال رمه الله ما بعد فانه طلب مى بعض الحققين من هل العم أن 
أجع هسم عتا يشتمل على حقيق الق فى التقليد خا هو أملا على وجه 
لايش بعده شك ولايقبل عنده نشكيك ولا كان هذا السائل من العاماء 
المبرزین کان جوابه على 4 مط عل المناظرة فنةولو بالهالعوفيق : )ا كان‌القا أل بعدم 
جوازالتقليد قاتا فى مقا م انع وكان القائل بالجواز مدعيا كان الدليل على عدعی 
الجواز وقد جاء المحوزون بادلة نپا قوله تال فاسالوا أهل الد کر ان 
لاتعامون)قالوا فاه سبحانه من لاعلم له أن يسال من هو آعم منه ا 
هذه الا اشر يفة وأردة فى سوال خاص خارج عن محل الزاع ۴ يفده ذلك 
السياق المد كور قبل‘هذا اللفظ الذی استدلوا به و بعده قال ابن جرار والبغوی 
وأ كار المسرين إنما تزلت ردا على المش ركين لا أنكروا كون الرسول بشرا: 
وقد استوف ذلك السيوطى ف الدر المتثور وهذا هوالمعی‌ألذى رفيده‌السياق وعلى 
فرض أن المراد السئال العام فالأمور بسؤالمم م أل الذ کر والذ کرھو کتاب 
لله وستة رسوله . ص. لاغيرهما ولا طن مالفا عا لف فى هذا و إذاكان الأمور 
سرام م أهل القرآن والسنة فالانة اذ كورة حجة على المقلدة وليست عجة.“ 


a 1‏ 
هم لأن الراد انهم يسألون أهل الذ كر لييخبر وم به أىبالذ كرفا جواب أنيقواوا 
مم قال‌انته كذا قال رسوله كذا فيعمل السائلون ذلك وهذا غير مابرده المقلر 
المستدل بالامة الكر ية فانه إا استدل ما على جواز ماهوفيه من‌الأخذ بأقوال 
الرحال من دون سال عن الدليل فان هذا هو التقليد ودا روه ا قول 
قول الغير من دون مطا لبة محجة غاصل التقليد أن المقلد لايسأل عن كتاب الله 
ولاعن سنة رسوله (ص) بل يسل عن مذهب امامة فقط فاذا جاوز ذلك إلى 
سوال عن الكتاب والسنة فلس ملد وهذا سمه کل مقاد ولا پنکره وإدا 
تقر ر بهذا أن المقلد إذا سأل أهل الذ كر عن كعاب الله وسئة رسوله . ص , 
م يكن مقلداعامت أنهذه الاية الشرغة على تسام أن السؤال ليس عن الثىء 
الحاص الذی بدل علیہ السیاق بل عن کل شیء من اشر عة کا زعم المقلد تدقع 

وجه ورغمآ فه وتکسر ظېره کاقررناه 5 
E‏ ی 
۾ ارد على الشو كى فما قرره فی ايه الد كر {# 

وای ناظر فى هذه العبارة لاإيتعجب كل العجب من هذا التقررر الذى تزع 
اليه العلامة الشوكانى وخرج به عن جماعة المغسر بن والحدثينوالفقماءوالأصولبين 
اوا يقولان هذه الآية الشر فة واردة فى سال خاص خارج عن عل الزاع اخ 
وف صعيغة ثلاثين من هذا الكتاب بعد أن ساق الات الواردة فى حى الكفار 
مثلقوله(امخذوا أحبارم ورهبانمم أربابا من دون الله) وقوله (إا أطعنا ساد ت 
وکراءنا فاضاو نا السبيا) وقوله(ماهذه الماثيل الى أت ها عا كفون‌قالوا وجدنا 
آباءتا ها عایدین)قال‌فمذه‌الآیات وغیرها ما ورد فیمعتاها نأعية على المقاد نمام 
فيه وان‌کان تزيلما ف‌الكفار لكنه قد صح تأو يلما فى المقلدين لاحاد العلة وقد 
مع العلة وجودا وعدما وقداحتجأهل العلم بهذ الأيات على | بطالافقليدوم منعمم 
من ذلك کونہا نازلة ف‌الکفار اھ فہل سی رمه الله ماقدهت یداه غلم صله 


1 — Y— 
اوقرض تسه فیا لجواب عن | ستدلال امور على جواز التقليد غبر هف الاستدلال‎ 
على ابطاله حت لایکون طاغیا فی مناظرته ولامتناقضا فی منطق عبارته . وثا نا‎ 
بقول و إذا كان المأمور بسؤاهم م أهل القرآن والسنة فالابةا مذ كو رة حجةعلى‎ 
القلدة وليست محجة هم لأن المراد أمميسألون أهل الذ كر ليخبروم به أى‎ 
بالذ كر الخ منأبن جاعله أن المراد من الآية الكر عة ماذ كر ان كان من منطوق‎ 
لفظما فممنوع و إن کانمن مفہوم سیاقما فأشد منعا وجرد بان الذ کر با لقرآن۔‎ 
والسنة لايفيده وطريق السلف فالانعاء عاذ كره ليست لزاما كاعلمت على أا‎ 
إذاكانت ميسورة مم كافية ف قم أهل عصرم لايلزم أن تكو ن كذلك لأمل‎ 
هذه العصو ر وعلىفرض انها كذلك فسياق الاب بعد ماقاله كل‌البعد لأن الذ كر‎ 
عقتضى ساقم هوالكتاب أى التوراة والا جيل وأهله الود والنصارى‎ 
وال مورون السؤال من أ نكروا أنالرسليكونون رجالا أي أنكروا هذا‎ 
الیک فرد الله تعالی علم بقولہ (وما ارسلنا من قبلك إلارجالا نوی اا ہم) مآ‎ 
الود والتصارى المنكر ن ذا الک أن يسلوا أهل الذ كر عنه ابن كانوا‎ 
لايعامون يخر وم به أى بذلك الك كاهو الظاهر لأن السؤال عته لاعن دليله‎ 
والجواب الساوىل هو إخبارمم بذاك الح ولايلزم أن يكون بلفظ التوراة‎ 
والا جيل وصورةالسياق هذه لازال داخلة فى عموم الابة صلا فى تعميمما‎ 
لاشتراك سار الصور معا فالعلة والك فينبغى أن تكون سار الصور كذلك‎ 
سؤالا وجوا! علىأن الملامة الشوكانى ليتعرض ف با نه لأهل الذ كرمع أن‎ 
الأجدر به وماهو بصدده أن ينه أولا بالجتمدبن لأمم الجديرون هذه الاضافة‎ 
إذ م العا هاون للنظر فى السكتاب والسنةلأخذ الأحكام الشرعية منهما على أ كل‎ 
وجه وأتم يان ثم يعطفعلمم العالمين بأحكام الشر مةالراو بن هما عن مذاهب‎ 
الجتهد ين على وجه بوق به لان الكلام ف أحكام‌الشر يعةا ل خوذة من الكتاب‎ 
والسنة لافى مطلق الاجكام ولا فق لفظ الذ كر وحينئذ يكون العنى على ظاهر‎ 


النظم ومقعضى السياق ان کم لا تعامون الگ الشرعى فاسألوا هل الفل. 
ه التخذن له من الكتاب والستة و الراو ین له pe‏ لان إضافم إل ا۶ 
بعثوان الأهل التضمن معن التأهل إ هی من هذه ا ية لاهن جبة آم اة 
اإذ كر ليخيروابه إذ قد بكونالسئول العام بلح الأ خوذ من الكتاب والسنة. 
غور حافظ لنظم اة أو الحديث والواقع كذلك فانك جد كثيرا من آهل الم 
على وشوق من الک ولسوا على ذ كر من دليله وخصوصا ف‌هذه العصو ر التىقل 
فما حفظة القرآن والستة فا للشوكانىوشيعته محيدعن هذا الطر يق القوح . وا لما 
قول رجه الله إن التقليد هو الأخذ باقوال الرجال من دون سؤال عن الدليل 
ولذا رموه ا ومن الذى قال إن التقليدماذ كر أو رسعه بذاك مرادا منه ما اراد 
العلامة الشوكاني ومن على شا كلته وقد عامت ما نقلتاه عن عاماء الأصول أن 
المقلید له معتيان أ حدهما جار عند آهل احق والآلخر بمنوع بإتفاق وأنه لازاع 
pez‏ فی ذلك بل القاثاون باتع عل اک المعنيين قاثلون بالجواز عل المع نى الخر 
و:بالمكس وهل هذا امعنى الذى ذ كره العلامة الشوكانى بصاح أن يكون علا 
للتزاع بين المانع الجر فى حال أن الجنر لاإيقول به ولابعرفه كيف وهو مبنى على- 
دعاوی لابقول ہا أحد من‌الحیزين . و باج اة فالناظرة الت عقدهاالش وکای ف كتا 
القول افيد مع القائلين بجواز التقليد ۾ حر ر فما محل الزاعلاتصورا ولاتصديقا 
فان التقليد الذى قاله الجز كا علمت هو الأُخذ بقول الحنمد الذى قامت الحة 
على قبول قوله من غير معرفة د لله معرفة تامة سواء اشتمل قوله على سند الح 
أولا وسواء أخذه عنه مباشرة أو بواسطة مام موثوقبه راوياله عن تفس الحنمد 
أو عن مذهبه المدون والتقليد الذى قال مثعه العلامة الشوكاى هو الأخذبقولهن . 
م تقم على قبولقوله حجة بلاحجة وقد أدخل فيه الأخذ بقول الجتمد إذا ۾ 
يقترن بد ليل فيمئعه لأن أقوال الرجال عنده م يقم على قبو طا حجة توجب الأخذ, 
ما وليس مقا فى ذلك لقيام امجة على قبول قول الجتمد لأخذه من الكتاب. 


والسنة فالأخذ به ليس أخذا بأقوال الرجال منحيث إا أقواهم كاتقدم وما 
إذا اقترن بد ليل قیجز الأخذ به و يسمه اتباعا وهدا خلافف الأسميةلا يصاح. 
أن کون سحلا للنراع وأدخل فه أيضا الا خذ قول العام بطرف صاع للاجتهاد 
وقال منعه إذا م يقترن بدليل مطلقا وليس كذلك بل إذا كان على سبيل الرواية. 
عن‌الجتهد أو عن مذهبه المدون وکان موثوقا به جاز لقيام الحجة على قبول قول 
الراوى إذا كانعدلا ضا بطاو إذا اقترن بدليل أجازه مطلقا واه اتباما ولیس 
كذلك بل عله إذا کان قول على سبیلالرواتة ا تقدم فى الاخذ عن امجنهدسواء 
تصوبر الشو كاه ا له التقليد والتنييه عليه فى ذلك + 

م توسع فی التقلید الممنوع با هو خار ج عن مدلوله وصو رها قع خط 

من العامة وعزاه الى المقلدة حيث قال فى الصحَيهة الثالنة مى هذا الكتاب إن. 
ا التقليد التى ير يدها المقلدة هى تقليد عام من العاماء فى جميع مسال الدين. 
وقبول رأ دون رواته وعدم مطالبته بدلیل وترك اظ ق ااب والسنة 
والتعو یل على مايراه من هو أحقر الآخذين ا فان هذا هو عين اتخاذ الأحبار 
والرھبان ارب کا سیا انه اھ وأنت خبير بأن تعر يف التقليد على زعمه بل 
وعلى ری خصومه لا قتضي هذا التصو بر واا تتصو ير التقليد الذى قال أهل. 
التق بجوازه هو أخذ عامى لا قدرة له على الاستقلال الا خذمن‌الكتابوالسنة 
ولا معرفة له بالوجوه التى ما تمحيص الأدلة بقول مجتمد قادر على ذلك و مبارة. 
أخرى الأخذ بقول من قامت المجة على قبول قوله من غير معرفة د ليله معرفة 
تامة سواء م يعرفه صلا أوعرفه معرفة لا خلو من النقليد فيه وسواء اقترن. 
ذلك القول بسند أو جرد عنه هذا هو التقليد الذى ذهب جورالعلماء الى جوازه 
وقد علمت أنه اذا وقع من العاعى شىء هن الحطاً وكان عخا لفا لماعليه الماعة فى: 
العقليد وجب تعليمه كسائر مايقع من العامة فى أعمال اكليف وقد قلنا بى .. 
العاماء' أن بعلمو العامة مسألة التقليد على الوجه الذى لا حظور فيه ليكونو! على.. 


بينة هن الاس فى تعبدم واتباعمم للتكاليف الشرعية وقوه فى التصو بر تقليد 
.عام من العاماء ظاهره أى عا كان وليس كذلك بل التقليد لايكون الاللميجتمد 
القام مقام النبوة فى يبان الأحكام الشرعية ومن أخذ من العامة بقول غيره فليس 
مقلدا له وما هو مقلد ذهب امامه الذى روى عنه فيشترط فيه مايشترط فى 
١الراوى‏ من العدالة والضبط وقوله فى جيع مسائل الدين ترو يج ف التص وبر 
.وقوله وقبول رأ یه دون روایته قد علمت أ ته اذا کان المقلد با لفتح تېد فراه 
لابد أن يكن مأ خوذا من الكتاب والسنة فان كان رأيه موافقا لروايته حدها“ 
صحيحا ليس منسوخا ولا مصروفا عن ظاهره لد ليل آخر فعلك الرواية مأخذ 
ریه فیکون قبول راه بولا اروایته وان کان عا لقا ارواته فلبس عند العامی 
من العم ما ,مكنه من الج بصحة تلك الرواية الى ذهب الامام الى خلافا 
ونما ليست منسوخة ولامصروفة عن ظاهرها حتى بأخذ بها ويعدل عن رأيه 
فان تعرف ذلك من طر بق مووق به وظېرله أن إمامه عخطیء فی رأیه وجب 
عليه أن يترك رأيه وبا خذبروايته و إلا فلواجب أنيستي على قبول رأيه دون 
روایته اتی غ تضح لہ بما انه مخطیء فرأیه و إذا کان عالا غر نہد فان )یکن 
موثوقا به فذا لامجو زالاٌخذ بقوله لارأًيا ولار واية و إن کان عدلا ضابطامو ئوقا 
به ونقل رای إمامه فی مسألة وروی حدما محا له وکان صعیحا غير منسوخ 
ولامڙول واتضح ل ذلات بطريق إعول عليه قلرواية مقدهة على ريه النقول 
.وقول وعدم مطا لبته بد لیل قدعامت مافیه وسیاً ی أن المقلد لایازمه أن يطالب 
امقلد بد ليل لا ن قول بالنسبة اليه قد قامت الجة علىقبوله نعوله أنبطا لبه بالد ليل 
:لاتبصر ومز يد الاطمئنان ولس ق التقليد على الو جه الذىذ كره العلماء تعرض 
لترك الكتاب والسنة كيف وأقوال الجدين ومنهم عد ثونومفسر ونما خوذة 
من السكتاب والسنة وقد حثوا أهلالتظر من مقلدهم على التدبر فى ما خذها 
وورثوم من الع والعمل مايتأهبون به لباو مرتبتهم . والسنة المشروعة هم. 
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. ولا متهم ناطقة بالحث والزغيب فمزاولة الكتاب والسنة والتدبر ق معا نيمما‎ 
والاقتباس من مشكاةا نوارهما . ولاتزال معاهد التعلم الدیتی فسا ر بلادالاسلام‎ 
مشتفلة بدراسة الكتاب والسنة لطلاب العم وجيعمم مقلدون لأممم والحطباء‎ 
والوماظ وأبة المساجد فى ادان والقرى لااو تام وإرشادا م من بيان‎ 
ااسكتاب والسنة وكذلك تعا لے السا لاقي ا المدللة بالات والاحاديثوا‎ 
وقواعد الاصول الطبقة على مسال الفقه وجزئاث الأدلة کہا تعلے و بیان‎ 
للكتاب والسنة لاشةا ها على آيات قرا نية وأحاديت نبوية وأحكام شرعية رتلقاها‎ 
العامة عن الحاصة و يتناقاوما فما بهم و تبعو نها ا مبحون أقوال الا مة لالاّنا‎ 
أقوال من دونوها بللانما أقوال مأ خوذة من ‌الكتاب والسنةوما! ام مامن‌قياس‎ 
أو إجاع ا عم العلامةالشوكاى أن تعر ب القرآن لاحکام ااشرعية | که‎ 
کلی وحيث جاء جزتيا فأخذه على الكلية إما بالاعتيار أو معنى الاصل إلا‎ 
ماخصه الد ليل مثشل خصائصه . ص . وان‌السنة جاءتمبينة لإكتاب على‎ 
هذا الطراز وأقوال الصحابة والتا بعين والاأمة الحتمدن جاءت مبينة للكتاب‎ 
والس ةكذلك ولازال باب البيان مفتوساف كتاب الله وسنة رسوله . ص . يجه‎ 
امسر وا محدث والجتهد والعام فى کل عصر وأوان وکل ھۇلاءماعدا المحتمدمقلدون‎ 
فكيف قول فى هذه الصحيفة إن قى التقليد ترك النظر فى الكتاب والسنة‎ 
و مغالى ف ‌الصحيفة الثامنة فيقول إن جمیع المقلدين لاعدلون بقول من قلدوه‎ 
كتا با ولاسنة ولا ما لفونه وان توارهم ما خا لفه من السنة اھ كيف يقول هذا‎ 
على اطلاقه ولايفرق بين من فيه أهلية النظر والاستنباط وااقدح والرجيح‎ 
والتخر ج ومن ليس كذلك میالع بقوله وان تواتر همم مامخالفه وهو بعل أن تواتر‎ 
الحدث إا ثبت اسسناده إلى الى . ص . وما کونه مۇولا اومنسوخا بدلیل‎ 
فلادخل للتوار فيه وا نظر قوله على مابراه من هو أحقر التخذن ہما اخ‎ رخ٣‎ 
غاڼه لااو من غاو وإفراط ف‌التعبير . والماصل أن الصحابة والتا بعين ولا مة‎ 


— A 
الحم دين ۾ بلازموا ذ كر الدليل ف فتاو م والعامة م يانزمو! طلبه فی اسخنتا م‎ 
کاتقدم وس ال أهل لذ کرع:د عد مال إ هو عنام لاعته وعن عد یله لته‎ 
اكات ب4 والمتعاق إمعله واناء ا محمد عنه إا يكون بن خد هن ماخذه‎ 
الشرعية بطر يق الاجتهاد على الوجه المقررفى عل الأصول والبیان اخ فع‎ 
اتير والتاً و بل وحين#ن يكون قوله واجب الاتباع لالاًنه قول بل لاه مأخوذ‎ 
من قول الله وقول رسوله . ص . مع قيام المجة على قبول قو ,ٍ سواء خط أو‎ 
صاب کا و رد به الحديث المشپور فاللعلامة الشركانى بقول راھ فی الاجماد‎ 
والقلید وف 3 الد كر الحرد و بام المقلدين عام يمرم به الله ورسوله وام‎ 
ا عله وسیاً ی عنه ماقد خا لف ما نقلناه عنه فتدر‎ lz 
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وقد بط العلامة أبن الم ال2 ول فى التقليد وقسمه الي ما جرم الأخذ به وال 
ماتجب المصير اليه والى ا وغ من غر ااب حیث تل فما النو ع الأول فمو 
لال أتواع أحدها الاءراض عا أنرل الله وعدم الالتغات اليه | كتفاء بتقليد 
الآاء الثاني تقليد منلا يعلمه المقلد أ نه هل لان بۇ خذ بقوله الثالث التقليد بعد 
قبام الحجة وظپور الدلیل على خلاف قول القاد والفرق بن هذا و بين النوع 
الأول نالاو قاد قبل مكنه من العام واليجة وهذا قلد بعد مورا لحجة له فهو 
أوليبالذم ومع صي ة الله ورس وله وقد ذم الله سبحا نەهذەالا نوا عالتلاة من التقلید فى 
غير موضع من كتابه وساق رمه اله الآيات الواردة فى حق الكفار دلبلا عل 
ذلك مثل قو تعالى (إناوجد ا آباءنا عل أمة وإ نا على ۲ ثارم مقتدون) مقال فان 
قبل إا ذم القرآن من قد الكفار وآباءه الذين لابعقلون شيا ولامېتدون ول 
يذم هن قلدالعاماء المپتدين بلقد أ سوال أهل الذ کر وهم هل لعل و وذلك. 
تقليد هم قال تعالى ( فاسآلوا أهل الد کر إن کت تم لاتعلمون) وها أ 
ر ن لاعلم عقلید من بعلم فلجواب أنه سبحا نه ذم من أعرض عا أ تزل 


الله الى تقليد الآباء وهذا القدر من التقليد هو مااتمق الساف والا مة 
الأربعة على ذمه وحر يه وأما تقليد من بذل جده ف اتباع ما أنزل الله 
وخغی عليه بعضه فقلد فيه من هو أعلم مه فېذا ود غير مذموم وما جو رغیر 
مأزو ر کا سيا تى يانه عند ذ كر التقليد الواجب والسائغ إن شاء الله اه وهذا 
قرح فى أن أصل التقليد مشر وع وا ما الكلام فى بيان مامجو ز منهومالا جوز 
لافى منعه مطلقا ولا في جوازه مطلقا فان ذلك م يقل به الامن لا بعد بقول 
وظاهره أن ماح عليه بالدم والوزر انما هو فى من له قدرة على النظر فى ادل 
الأحكام من أهل العلم وان م يبلغ عرتبة الاجتهاد وأما من كان قاصراعن النظر 
فى أدلة الأحكام فلا يقال فيه أعرض عا أ نره اله إلى تقليد الآباء ولا بذل 
جہدہ فی اتباع ما أ نزل لته وخنى عليه بعضه كالعامة الذين م يشتنلوا بالعام . 
أو اشعغلوا به قليلا حيث لا يعرفون كيف تؤخذ الأحكام من دلا فمؤلاء 
لا سبيل مم فى التعبد الا سوال أهل الذ كر عما لا مون من الاحكام المتعبد 
ا والا كتفاء بالتقليد ومع ذلك ق مطلوب منهم أن يتعاموا مور دينهم وما 
محا جون اليه فى معاملاتمم ليحرزوا فضيلة الم والتفقه فى الدين بقدر الامكان 
وأما ما نقله عن على رضي الله عنه أ نه قال إيا كم والاستئان بالرحال فقد عامت 
أن ذلك إ ماهو فىالاستنان من م تكن أقواهم سحجة أو كانت حجة كاقوال 
الأمة الجحتمدبن واستتوا ما من حيث إا أقواهم لامن حيث إا مأخوذة من 
الكتاب والسنةرمن ذلك ما تقل عن امن مسعوذ أنه قال لايقلدن أحدك ديه 
رجلا ان آمن آمن وان کفر كفر فانه لاأسوة ف‌الشرع فان من كان كذلك کان 
تقلیده اقولهمن حيث إنه قوله الى غيرذلك ما توسع بەی‌هذا البابوکله جب جل 
على تقليد غير الأنة الجتمدين وأما تقليد الأئمة الجتهدين على الوجه الذىعامته 
فلا تزاع عند أهل الق فى جوازه والماصل أن اسقليد كالاجماد ينقسم الى 
مذموم وود وأما القول مثعه مطلقا أوجوازه مطلقا فباطل لا ياتفت اليه 


ےا بے 
وكذلك القول منم تقليد العامى للجتهد إذا تجرد قول عن الستدوجوازه اذا اقترن 
به ولىکن لا يسمى تقليدا بل تاعا للسند المد كور من ع کتاب أو سنة کا ذهب 
اليه الشوکای ومن نحا نحوه فلا بلتفت البه کاتقدم لأنه بو ول الى أن قول ا محمد 
ا هن الكتاب والسنة ليس محجة وذلك خلاف ما أجعوا عليه وحكاين 
عن الامام أحمد رضى الله عنه أنه فرق بين التقليد والاتباعحيث قالالاتباع 
أن قبع الرجل ماجاء عن الى . ص . وعن اصعابه م هو فالتا بعين خيروقال 
أ ضا 5 لدی ولا تقلد ما لکا ولا الو ریولا الاو زاعی‌وخدمن حث أخذوا 
وقال من قلة فقه الرجل أن بقلد ديشه الرجال اھ وحاصله أن الاتباع خاص 
بقول اله وقول رسوله وأقوال الصحابة وال بعين والتقليد فيا عدا ذلك ولابجوز 
وهذه طر ية أخری فما پسمی اتباعا وتقلیدا وظاهرأن ذلك e‏ هوق امتا هلان 
لمهم والنظرف !لا خذالشرعية من ن لطفت آذهانهم واستقامت انها م والافالقاصرون 
عن ذلك لاا عکمم أن يأخذوا من حيث أخذواو اة نکل‌ماورد فی ذم العقلید 
والنھی عنه فایس على اطلاقه بل هو على ضرب من الأو يل واطلاقہم اأھى 
به إا هو لاحث على ال ظر العم ومارسة الكتاب والسنة قدر المستطاع وذلك 
وان کان مطاو با لا عاو إطلاقه من جر رة 
مصارالقول بذم التقليد على اطلاقه + 
فان محذبر عامة التاس وخاصمم عن التقليد pes‏ عنه مطلقا اعادا على 
مثل هذه الّثار والأنقال التق ذ کرھا ابن القے وابن حزم وابن تیمية وتبعم می 
ذلك غیرھم کالشوکاي ومن نحا حوه قد جاب على كثير من المغترين 
ھر ن أهل العم فى هذه العصور شرا مستطيرا حت زع م حم من لا سن علا 
ولا علا أن E‏ منحي عن التقليد 3 مكلف بالتظر فیال كا والسنةوالاخذ 
متها بالاستقلال کا تمدن وا نشبوا nt‏ وقالوا هم رجال وکن رحال 
وسوغوا ل نسم أن مخوضوا عاب هذا الام العطير عسبونه هيا وهو عند 


— 
الله عظم فألدواوغیروا فى قول اله وقولرسوه. ص . ونبذوا أقوال الجتدين 
وتطرفوا على سائرالقلدین حت شوه بالمهود والنصاری واطرحوا كتب‌القماء. 
وأقوال العاماء الراسخين وأصبح الدين يستفيت من أشاهم ورا الى الله 
من أقوالم وأعافم وقد علمت أن هذه الآثار والنقول إن ععت فلا 
عامل ينما جمابذة العلا أن لقا بلا عامل أفعمت بها كتب الاصولورسائل. 
الفقاء والعاماء الفحول فقد اتفقوا جيعا على نالقليد ينقسمكالاجتهادالى مذموم. 
وتمود وان إطلاق هذه الآثار والنقول الدالة على منع التقليد مطاقا ليس مرادا 
وإ الغرض مته الزجر وسد ذريعة الفساد والتتفير من التقليد والاتباع الأعى. 
الذى كان عليه أهل الكتا بين الود والنصارى فقد كانوا بطيعون أحبارهم 
ورهبا نمم فما حاون هم و حرمون علمم غا ۾ تحله الله ولا رسوله . ص . ولذلك 
ترى علماء الاسلام ف التحذير عن التقلي_د ووه ما له خطر ف‌الدين يستدلون. 
على منعه بالایات واا حاد يث الواردةف اتباع البهود والتصارى والشر يعة المطمرة 
قد أ كارت هن التسديد على المتشبمين بين الفريقين فى عوائدهم وأخلاقمم 
وأز ائم الى ها مساس بدينمم وكل ذلك ا هو للعحفظ من غوائل الشركالذى. 
قد يةسرب الهم هن الاشبه بهم والتوغل فى مودتهم فان ذلك ان م يكن ذر يعة الى 
الدخول فى مانم فمو جريرة الى الحرو ج عن سان الاسلام وشعا ره وحدیث. 
التلحين المشار اليه بقوله . ص . اقرؤا القرآن :لحون العرب وايا كم ولون أهل. 
الكتا بين وى المسلين عن زيارة کنا سم وما دم والاحتغال بأعيادم. 
رجنائزم 1 كبر دليل على متع مثل هذه التق ليد والحاصل أن التوسع فى التقليد 
کالتوسع فی الاجتباد لكل منها شر يتقى والواجب الوقوف عند حدود الله 
وهن تعد حدودالله فقد ظل تفسه وقد أطال! بن القم الكلام فى هذا الباب. 
فراجعه ان‌شئت وکن‌علی بينة غا نقلناهعن‌القوم فی مسائل‌الاجتہاد والتقلیدوماقر ره. 
باو خ السو لف هذا الموضو ع لتخا ص من و رطا ته وتنجو ماعساه یکونمن غاطا ت 


کی کد 

كلام الامام الغزالى فى التفليد ) 
وف «ستصفى الغرالى التقليد هو قبول قول بلا حجة وليس ذلك طريها 
ای العم لاف الاصول ولاف الغروع وذهب الحشو ىة والتعليمية ألى أن طر یق 
معرفة الحقى التقليد وأن ذلك هو الواجب وأن النظر والبحث حرام و یدل عل 
بطلان مذدمم مسالك مہا أنصدق المقلد با لفتج لایعلم ضرورة فلابد من دلي 
أودليل الصدق المعجزة أو غيرهافصدق الرسولعليهالسلام رعلم معجزته وصدق 
کم الله باخبار الرسول عن صدقه وصدق أهل الاجاع باخبار الرسول عن 
عصمتهم وجب على القاضى الح بقول العدول لامن حيث اعتقادصدقهم بل 
من حيث دل السمع على تعبد القمضاة باتباع غلبة الظن صدق الشاهد أم كذب 
و جب علی‌العامی اناع اغى أى الحتمد إذ دل الاجا اع على أن فرض العوام 
اتباع ذلك كدب الى أ صدق أ خطاً أ صاب ا والشاهد ازم 
محجةالمع والاجاعفموقبول قول محجة فلم يكن تقليدا فان نمنى بالتقليد قبول قول 
بلا حجة يث م تقم حجة ولعم الصدق بضرورة ولابد لیل ‌فالاتباع فیهاعټاد 
على ال ہل اھ فقوله التقلید هو قبول قول بلا حجة آی بلاد لیل قوم على قبول 
قول والد لیل على ما بۇ خد من کاا مه نوعان منه ما عم به صدق القا ثل کارسول 
حيث بعلل صدقه بالعجزة وكا" هلالاجاع حيث بعلم صدقهم بأخبار الرسول عن 
عصمتمم أو صدق القول ككلام الله حيث بهل صدقه بأ خبار الرسولعن صبدقه 
:ومثه مایعام به وجوب‌الاتباع دون الصدق كا لسمع الدال على تعبد القضاة باتباع 
قول العدول و وجوب العمل به وكالاجاع الدال على رن فرض العوام اتباع 
الحتهد ن وليس المراد بلاحجة أیسند ودا عل = قول ا زعمه الشوکای إذ 
عدم ذ كر الستد ولومع قیام الحجة عى قبول قوله لادخل له فى بطلان التقليد 
ولا فى صحته والماصل أن التقليد هذا المعنى الذى ذ كره العلامة الغزالى لامجوز 
أن القول الذى ليس لقبوله حجة لامجوزالعمل به وتقدم عن ابن الحاجب وهن 


تيعه تفسسير التقليد ثل هذا المعنى وأن هذه الطر ية لاتخا لف طريقة امور 
القاثاين مجواز التقليد حيث عرفوه بأنه أخذ قول الغير من غيرمعرفة دللهوأرادوا 
به أخذ العاعي بتقول الجتمد فان ذلك جاتن شرما إذ لاغالفة ينه وبين ماح 
بامتناعه لاتاق الفر يقين على جواز تاع العاعي للمفتى ومنع اتباع العامى للعامی 
ومثله اتباع امجنيد للجتهد لأن أخذ قول الأول محجة قامت على قبول قول واخ 
القول الّخر بلا حجة على قبوك نم ری الامام الغرالی کاس یو وافقه بعض 
العلماء أن أخذ العامى بقول المغتى يسمى اتباعا لاتقليدا وهذه مسألةاصطلاحية 
رجم إلى التسمية ولاوجب خلافا فالمعنى ثم قال وقد عقد الاصوليون مسال 
وجوب استغتاء العامى وأتباعه العلماء أهل الذ كر الج تی ھی حل تماق بین جمیع 
الاصولين م خا لف فيا إلا شر ذمة من القدرية القائلين بازوم النظر فى الدليل 
واتباع الامام المعصوم وذلك باطل بإجماع الصحابة فانم كانوا يفتون العوام 
ولايأمر وم نيل درجة الاجتماد والنظر وذلك مرم على الضرورة والتوار 
من عاسا م وعوا مم وأيضا الجاع منعقد عل أن العامی مكلف بالاحكام 
وتكايغه طلب رتبة الاجماد عال لانه پۆدى إلى أن ينطع اللرٹ 1 
امرف والصنائع لو اشتغل الناس بجملتمم بطلب العلم و إذا استيحال هذا م يق 

إلا سوال العاماء . فان قبل فققد أ بطلعم التقليد وهذا عن التقليد أى‌القول ,وجوب 
استفتاء العامى وا تبا عه العلماء عين التقايد وقد أ بطلتموه قلنا التقليد الذى أ بطلتاء 
هو قبول قرل بلاحجة أی قول قم حجة على قبوله وھۇلاء أى العامة وجب 
علمم الاخذما أفى به امغتی بد لیل الاجماع ا وجب علی الا ک قبول‌قول‌الشپود 
ووجب علينا قبول خبر الواحد وذلك عند ظ. ن الصدق والظن معلوم ووجوب 
ال عند الظر. ن معلوم بدلیل سی قاطع فپذا ا والتقلید جل اھ أی. 
التقليد الذى أ بطله جھل لبس من الدسن ف شیء والذیأثبته ولیسمه تقلیداً کا 
آنه ا جور ظط“ ن ثا بالل واتباع اقول من جب اتباعه لقا مالحجة على قبول قوله 

) بوغ‎ — ٢ ) 


e‏ إلى اتباع الكتاب والسنة فكان عند الامام الغراى وهن هعه در 

lT‏ الذى هو الا خد بقول الله وقول رسوله . ص . مخلاف 
ا بوا ل هنل تقم اللجة على قبول قرله فهر جل باطل لعدم اعټاده عل 
ماد کر لص اسم التقلبد الممنوع لبنعزل عن وع الاباع الملشروع واجېو, 
سمون الاول تقلیدا و عرفو نه بالا خذ قول المحنهد هن غيرمعرفة د ليله معرفة 
تامة بأن )يعرقه صلا أوعرفه معرفة دون معرفة امجتهد وهو عندم عام أيضا 
لعحقق الاعتاد فيه على الحجة المذ كورة وف كلا الاعتبار ن جل من جا 
أخری وهي عدم معرفة الدليل معرفة تامة ولكن لسكون ذلك غر میسو ر ار 
بلغ درجة الاجتهاد وم العامة م يكن موجبا لتع الاتباع المد كورهذا هو 
المج الق ٤‏ فی تقر ر هذا الوضوع الحطير فا للعلامة الشركالى حرف عن هد 
gpl‏ القو م والصراط الستقم 

كلام امام الرمين فى لوم اتباع العامة لذاهب الا عة 

وی الطاب ل الختصر قال الغزالى ف شرح المحصول قال مام ارهن 
اج امحققون على أن العوام لیس هم أن يتعلقوا مذاهب أعيان المحا ية رى 
اله es‏ بل علمم أن تبعوا مذاهب الام الذن سبروا ونظروا و ووا وقال 
الشيخ تي الدسن بن الصلا ح أن التقلید تعن للامة الار بعة دون غرم لان 
مذاهمم اشرت a‏ حت ظہر ما تقیید مطاقما وخصیص وما 
وشر وط فروعبا فاذا أطاقوا حکا فى موضع وجد مکلاقموضع آخر وأماغرم 
فعتقل عنه الفتاوى جردة ولعل هما مكلا أوغصصا أوەقيدا لو انضبط کلام 
ا لے اظہر فیصیر فیتقلیدہ على غير ثقة حلاف هؤلاء الار بعة ت وتقدمآن عاي 
الابة وعلماء اللاف وأصعاب الرجيح والخر د خدموا مذاهب 
امم و توا كرف بيت أقواهم على حك الكتاب والنة وأماقول بعض 
الاس کشو کاای ون تبعه کیف تترك الآيات والاحاديث وتقلد اله ةى 
اجتهادهم احمل لاخطاً غوابه أن تقليد الأ ٤‏ مه ف اجتهادهم .ليس ترک للا پان 


ra 
والأحاديث بل هو عين السك جما فان الآيإت والأحاديث ماوصات الينا إلا‎ 
بواسطمم هع کرم أعم من بعد بصحرجما وحسنيا وضعيم|ا وس فوعما‎ 
وص اپا ومتوا رها ومشپورها وآحادھاوغر یما وتأوبلپاوتار غ المعقدموالمتا خر‎ 
هنما وااتاسخ والمنسو خ وأسباما واغاما وسائر عاومپا مع ام ضبطمم وکر مم‎ 
ما وکال إدرا کہم وقوة دياتمم واعتنامم وتعرفمم وور بصارم ففقهوا فی‎ 
القرآن والأحاديت على مقتذى قواعد الشر ية واستخرجوا قواغد القرآر‎ 
والأحاديث واستتبطوا منْا فوائد وأحكاما و ينوا على مقتضى المعقول والمنقول‎ 
ودولوا الدواو سن ويروا على التاس أمس الان وأزا الوا الشكلات بإستخراج‎ 
الفروع من الأصول ورد المروع اليما فاتنظم الحال واستتقر من الدين لأمة‎ 
ایز العم آھ وھا البيان الجإامعم الماع مسك ای وع‎ pul . چل , ص‎ 
ا م ة الحتهد بن ف مختاف العصو ر م ورم مف‌هذا البيان ىكال ياپ اتاد‎ 
من اعاب ال رع واازجیح والحلاف الذن خدفوامذاهباً موان خا فوم‎ 
ف يعض الأحكام وجوه لاج عن حدود الكتابٍ والسنة ولاعن قواعد‎ 
الا #ة ال خوذة من ذلك والأخبارالً ثورة عن جيع الأمة ونم كانوا حون‎ 
اام وەن بعد من ‌هل الا لم على النظر فىأقواهمم وأنه می ظېر هم حد ت‎ 
کی أو وجه هم دلیل رجیح فو مد الذى جب الأخذ به ورك ماعداأه‎ 
رفع فر کدرا ھن ن تروب لحلاف من ال عة و يېم و بين ھن اعد رکوا عم‎ 
وجوه اڪ تیلم أو تصل الما افا مہم وسا یذ کر مقا همف ذلك وتقدم‎ 
أن قصر التقليد على مذاهب الا مة الار بعة ايس لأن مذاهب غيرم من‌الصحابة‎ 
أو غير م لاإبصح تقليدها و إا هو لاشتمارها وصحة استادها وتدوين أصوفا‎ 
وفر وعبا واشتنغال العلماء قد ما وحدھا قحا وګ رر ما خذها مالاحرجعن‎ 
دلالة السكتاب والستة ومذاهب غومم ليست كذلك فلذلك وجب السك ا‎ 


س 
كتب الشرلعة كفيلة حفظ الذاهت ) 
وكتب اأشر بعة الصحيحة الموثوق ما قد. تكفلت عحفظ ذل ك كله وأتت 
عليه من جميع نواحيه قغبما مذاهب الفقباء وأقوال عامة العاماء وأدلة الختلفين 
والموازنة بيا وبين الراجح والمرجوح مها وطرائق الاستنباط ووجوء 
ارجح على أصول ثا بتة موضوعة ومتاهج قيمة محكة يعرف ذلك من لطف 
ذهنه واستقام فهمه وأخذ نفسهبالرياضة فا والتفقه من دلائلما ولذلك کا نت 
فی هذا الہیحث کا ھی فی نظابر د الحسجة الناطقة والمرجع الوافى ولولاها مااستقام 
للناس فى هذه العصور علم ولادين والعجب كل العجب من عاش طول 
حیاته وروی‌عن سطورها ویرتع فر بوعپا م یندد علما و یھی عن الاشتغال 
ا و يضلل الناس باستع اها والروامة عا ويعد ذلك ترك للكتاب والسنة 
مع أا أوعية البيان ومستودع أحكام التبيان والناطقة على لسان كل انسان 
والاشتنا مطالعتا والتتقى عن الشيوخ بواسطتما اشعغال بال كتاب والسنة 
يلا شك ولا مر ية وما قد يوجد فى بعضما من التحر يف أو الحطاً فى النقدل 
أو التوجيه مع کون بعضه مدرکا با لبدمة و بعضه مدرکا بالتامل تجدہ مستدرکا 
وصح جا محررا فی بعض آخر على أن کل کتاب مدون للبشر م تتم عليه 
رقابة خاصة معرض للتحر يف والتعديل وكتب الشر ية مطبوعة أو خطوطة 
کا الكتب هن هذا القييل 
الكتب المماوية وماقيل فى حفظبا 4 
اما ااسكعب الماوة فالقرآن الجيد لازال ر وسا مرعيا برعاي الله ورسو 
ورعاية خلقه مضبوطا بالكتا بة فوظا بالرواية والتلقى عن الثقاة الضا بطين 
وان يزا ل كذلك الى بوم الدین تحقیقا وعد الله الذی لاخلف وعد کا قال تعالی 


ب ¥ — 
ا عن تز لتا الذ كر وا ناله خافظون أى من كل مابقدح فيه من زيادة أو نقصن 
أو تعريف أو تبديل وم حفظ انت تعالى كتا با من الكتب الساو ية کا حفظ 
القرآن ال کرم بلاستحفظما جل ذ كره‌الربا نيين والأحبار ولمم عباهاوآلز ممم 
أماتتما فنزل بساحتا ماتزل من التبدل والتغير واستحك ذلك ف غوس أما 
حتى توارثوه خلا عن سلف وأصبحوا جيعا اذا أوحى الهم بأصل كيح 
ليتبعوهقا لوا انا وجدةا آباءنا على أمة وانا على آثارهم مقتدون وقد تول الله 
سحا نه حمظ كتابه ليبقى آبة تاطقة بالق وحجة قائمة على العالمين ومعجزة 
دائمة اتم ایائ صاوات الله علیهم الى بوم الدین ومن مام حفظه حفظ سنة 
نيه . ص .ل مبيتةله وس غبة فى حمظه والتعبد تلاوته هة عن نسیا نه وت رکه 
وقد تصدى لظ السنة وضبط رواتما وتدو ما و رتيب ا واا رحال ثقاة من 
أنة الدبن وهر طاثفة الحدثين خلفا عن سلف ومن تام حفظلمما حفظ كتب 
الثر بعة وآ لانما المتوقف علا فہم کتاب الله وسنة رسوله . ص , على الوجه 
اشر وع والعاماء القا مون بوضع‌العلوم الشرعية وآ لاتم وتعليمما وتدو ينما قامون 
نظ الكتاب والسنة وكلمالاتزالعفوظة بين المسامين ف مشارق الأرض ومغار ما 
مصونة عن اللبس والدخل وظاهر أنه ليس معنى حفظ الكتاب والسنة وكتب 
الشر يعة أنه لايقع فما حريف أوتبديل أو اختلاف فى الآراء والنحل فان ذلك 
واقع ف كثير من الأمم العابشة بالقرآن ومن الفرق المتتمية إلى الاسلام 
کا برشد اليه خبر سعفرق أمتي ثلاثا وس-بعين فرقة كلا فى النار إلا واحدة 
وهي الغرقة التابعة ما كان عليه . ص . وأصعابه الشارالما قول تعالی على 
تة آنا ومن اتبعنی بل معتاه آنا مع مایعر یا من ذلك لازال باق ة على 
مامي عليه فى هذه الفرقة الناجية السك بكتاب الله وسنة رسوله . ص . 
بوم القيامة كا ورد « لازال طاتمة من الامة على احق حتى يالى اس الله » 
ومن الغر يب أن هؤلاء الناعين كتب أسلافهم لابزالون يشعدلون بتأ ليف 


الرساأل وال كتب و ملؤونما من الاستتباطات والآراء الأفينة ويستندوما إلى 
الكتاب والسنة حسما وصلت اليه افماممم السقيمة فمل ذلك لتحا حاتم وغوت 
بعوتم او اتبتی مده خالدة بتبعبا أ خلافمم ۶ فلاب قال رما ماقالوە کب اسلافمم 
و بندد علما وینھی عن الاشتغال ہا لأا آقوال رجال کایقولون ولیست قول 
الله ولافول رسوله . ص . وة فأخذ مذاهب الأ 4ة وأقوالالعاماءالر اجحة 
المدونة عن الكتب المعول علما كالأخذ عن أصعاما يقال فى اتباعپا ماقیل فى 
اتباع أرباما من الوثوق والضبہط وعة الاستاد والرواية وبذلك تعلم ماشذبه 
الشوکانی ومن على شا كلته من التنديد على تقليد مذاهب الأ 4ة الدارجين متعلاا 
بان هذه اقوال رجال م نوم بتقلیدھا ولا السك ہا فی دن الله کا م نۇس 
بتقليد راما لأا آراء وأقوال رجال والرأى لامجوز الأخذه في دناه تعالى 
و تما امنا باتباع قول الله وقول رسوله . ص . اھ وقد عامت أن أقوال الأ مت 
المأ خوذة من الكتاب والسنة هى معنى قول الله وقول رسوله و بيان فما وأنما 
مدونة فى الكتب الموثوق ا كدو بن أقوال الله وأقوال رسوله . ص . وأن 
الرأى الذى لامجو ز الأخذ به فى دن الله تعالى إغا هو الرأى البحت الذى 
لامستندله فىأ صول الشر يعة . وأما الرأىالمستندإ ىكتاب أوسنة فذلكمن‌الرأى 
الذى قامت الحجة على اعتباره والعمل عوجبه واحق أحق أن قبع وما بعد 
الق إلا الضلال 


أقسام الرآى التعلق بالاحكام الشرعية ‏ 
الرأى المتعاق بالاحكام اأشرعية منه ماهو عام متعلق بالنصوص من جمة فيم 
معا نما حسما تقتضيه علوم اللغة العر بية ومته ما تعلق با من بجهة تحقيق هنا طما 
أو ترجه أوتنقيحه أو من جمة ترجيح أدلنها ودفع القدح عنعلاما وحوذلك 
ما هومذ كو رى كتب الغقه وأصوله ومن‌ذلك الأدلة العامة الواردة فى نصوص 
الشر عة والقواعد الكلية التى استتيطما اة من الادلة الجرئة فانما ما خد 


ا 
شرعرة بتعلتق اال ر ی ا تعلق با لتصو صاز ية وه نماما هوخا ص یتعاق الأحكام 
الأ خوذةمن معاي التصوص وهو اجاد القاس المسند إلى نص معين وهو أحد 

الأصول الار بعةالتى سند المما الفقيه ف استنباط f>‏ الفرعواسم الرأى الواردف 
أ خبار الصا بقوالنا بعین وغ رهم هن ال بةالجنم دين كشررامايقع على هذا العنى وقد 
دل الكتاب والسنة على وجو وبال ااه او معا ىالنص وض 
آی علاہا المتعد نة لاحك م الفروع وهذا لازاع فيه عند هل الق وسا ن ان 
eT‏ باب الاستدلال من - le‏ الاصوللاعرج 

ن أصل من أصول اشر د عة وماخرج منْها عن ذلك فو ماز یموم ای 
زالاخد به فی دناه تعالى فن رد هذه الادلة معطلقا أو اخذما مطلقا 
فقد حاد عن‌الصواب. و باملة فكل رأى لايستند إلى صل شر شر مام أو خاص 
فلس من الد ن فی شیء بل هو اتباع للہوی وماورد فی‌ذم الرأى فحمول على 
الرأى الحرد عن الاسناد إلا صل معتد و و بعد كتابة هذا رأ تف اعلام 
الوقعین مایاتی : 


کلام ابن القیم فى حرم الافتاء باارأى العض × 


قال ره الله فصل فی حرم الافتاء ف دنن الله بالرأی المعضمن اة 
النصوص والرأى الذى تشهد له النصوص اقول قال الله تعالی (فان ۾ ستجیبوا 
لك فاعلم أا بتبعون أهواءهم ومن أضل عن اتیع هواه بغیر هدی من اله إن اله 
لابہدى القوم‌الظا ين )فقس الرأى إلى مرن لاثالث فما إما الاستجا بة لله 
والرسولوماجاء به وإمااتباع الموى فكل مام أت به الرسول . ص . فهو من 
اموی‌وقال تعالی( اتبعوا ماز ل اليج من ربك ولاتبعوا من دونه أولياء قليلا 
مانذ کر ون )فام بأتباع ازل منه خاصة وتقدم أن اتباع آقوال الصحابة 
والتا بعينوالا عة الجمدين اتبا للمتزل متھ ۔تعالی کتا با اوستة کا قال تما لی (یاً ما 


م ا 

الذبن آمنوا أطيعوا اله وأطيعوا الرسول وأولى الأمس منك) فام تعالى بطاعته 
وطاعة رسوله وأعاد الفعل اعلاما بان طاعة الرسول جب استقلالا منغيرعرض 
ماامی به على الکتاب بل إذا امس وجبت طاعته مطلقا سواء کان ماأ س به فی 
الكتاب أو م يكن فبه فانه أولى الكتاب ومثله معه ولم يام بطاعة أولى 
الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم فى ضمن طاعة الرسول 
إيذانا بآنمم ١‏ يطاعون تبعا لطاعة الرسول فن أمرمتهم بطاعة الرسول 
وجيت طاعته ومرن أمر مخلاف ماجاء به الرسول فلا “عع له ولاطاغة 
کا صح عته. ص .أ تقال «لاطاعةلخلوق في معصية اغا لى» «وقال »انما الطاءة فى 
المعروف » وقال ف ولاة الامو ر« منأ مهبم معصية الله فلا “عله ولا طاعة» 
اھ ومنه یع أنأقوال أول الام وحالعلماء ملحقةبأقوال الرسول .ص .وظاهر 
أن ذلك حيث كانت مأ خوذةمن ال كتاب والستةعلى وجه یعتد به شرعامحیث رکون 
الاخذهامتاهلاللاخذ من دلالة ال كعاب والستةمستتغدا جم دهف طاب حك النازاة. 

هذا ماذهب اليه هل القياس والرأى من المحد“ ين وغير م م هناك طا فة 
من أهل الحديث وجتما السنة إعتبارها نصوصا تعبد ا الشارع من غير نظر 
إل علل رای فی فى تشر بعه ولا أصول عامة ,رجع الم | المد ومن أجل ذلك 
ترام اذا ۾ مجدوا نصا ف المسأآلة سكتوا وم يفتوا خوفا من غوائل‌الرأىوالتوسع 
فيه فاحتاطوا لانفسېم وادم بالسكوت وقول لا آدری والله اعم وجو ذلات 
ومسکوا با ثارا: هما ما آخرجه بن عبد البر عن إن عباس رضى الله عنها أن 
انى . ص . قال ا الأمو ر ثلاث أمى تبين لاك رشده فاته وأمي تبين لاكز يغد 
فاجتفبه وأمر اختلف فيه فكله الى عام . ومنها ما أخرجه ابن عبد البر وجماءة 
عن عبد الله بن مر موقوفا الل a‏ ة أشاء كعاب ناطق وسنة ماضية ولاادری 
هھ وأنت خر باه لا دلالة ق حدث ابن عباس على متع الاجتاد والقاس 


بل فی قوله . ص . کله الى عام ما بدل على طلب الرجو عالی العا لہاءڳاقال تعاى, 
(فاسالوا اهل الذ کر ان كنم تم لاتمامون) وف‌الدیث دع مار بی كالی مالابرییك 
وكذلك موقوف عبد الله بن تمر إن صح فلادلالةفيه على منع الرأى من المأ هلين. 
له وإ ما فيه الحث على السك بكتاب الله وسنة رسوله . ص . وكمة لا أدرى. 
وانته عل لا تدل على أن قائلما اذا كان متأهلا النظر ف الكتاب والسنةوم جد 
فيها آمة لك النازلة ولاسنة ماضية فيه لا مجنهد ببذل الوسع فهو دون ذلكمن. 
الا خذ الشرعية كيف وجيع الاأة الجتمدين ثبت عتهم انهم قالوا للسائل عند 
استفتا ته هم لاآدرى وقد أجمع الاصوليون على أن توقف الجتہد لابثاو اجتاده 
ومن الغر يب أن الشوكالى ره الله زعم انه من الجتهدين وشيعته ,ا اګونه على. 
ذلك ومع هذا کثراً ما بأخذ بزعات بن عيد البر وابن حزم وأما) وه بوان. 
کانوا من أجلة العلماء فلم تزعات شدوا ا عن جاعة ا ا ا 
وهناك طاتهة أخرى بين هذه وتلك ترى أن فى الكتاب وااسنة متسعا ليع 
أفعال الكلفين والوادث التي تتزل مم فى جيع العصو ر دون حاجةالىرأى 
او قباس ومنہم الشوکانی کا ذ کرہ فی ارشاد الفحول وسیا تی الکلام مع فی 
ذلك والحق ماذهب اله أهل الرأى والقياس وعايه عمل الصحابة والتا بمين. 
وال ثمةالجتمدين والعاماء الراشدين 
#إرد القول بأن أبا حنيفة أخذ بالرأى العش فى دين الله تمالى 4 

الرأى ا مض هو الذى م يستئد الى أصل من أصول الشريعة أواستدد اليما 
اسننادا غر معتبر شرع کرأي من لس متاهلا للاجتاد أو قصر ف النظر فى. 
اما خذ الشرعية وهو الرأی اموم المنعى عنه وما نقل عن بعض خصوم آی. 
حذيفة وكا به رېم الله من آم کانوا ياخذون بالرأی دون ا لدف فقد رده 
الاما الزدوى حيث قال ان الامام با حثيفة وأصحابه م أصعاب الحديث. 
والمعالي واا حومم أصحاب الرأى لاتقامم معرفة الال وا لرام واستخرا جم 


کک 
:المعا ي م ن الام وص لبتاء الاحکام ودقة نظرمم فا 5 تفر عم علیم اولاز 
ن ذلك عامة هل زا م شو وا أ تفسهم الى الديث وأ با حثيفة وأصتا بوالی 
8 رآی وا رأی‌وهونظر الاب اسم لافقسه أى الاغقه فی الدین الذى هو الاد 
الا كبر مشار اليه بقوله . ص . خيارك فى الجاهلية خيارم ف الاسلام 
اذا فقېوا وروی عن مالك بن انس رضی الله عنه انه کان قول اجتمعت مع 
أهى حثينة وجاسنا أوقاتا وکامته فى «ساثل كثیرة فا رایت رجلا أفقه مته ولا 
أغوص ص منه فی معنی وحجة . وعن الشافعی رةى اله عه أنه قال من اراد 
الفةء فليا م أصحاب ألى حنيفة وعن نه نم بن عمر قال “معت أ با حثيفة رمه اللہ 
قول عا ااناس يقولون انی اقول بالرأی وما آفی الا بالأثر وعن 
:التضر بن مد قال ما رأيت أحداً أ كثر أخذا بالآثارمن أن حتبفة رمه الله 
رة واسعة ونی کشف الزدوی أن أا حتيمة وكا هما کانوا ا خذون ا ارآی 
:المحض ف شىء من أحکام الدين واا بأخذون بالرأى الذى لاد له من 
الحدیث کا قال الامام جد صاحب أى حنبغة رضي الله عنه فى كتاب أ دب‌القاضى 
ل ستقم المد بث الا بالرأی ولا استقم الرأى الا بالحدث ومعتاه لايستقم 
١اد‏ بث الا باستعال !| ری فيه أن يدرك معا نيه الشرعية الى هى متاط الاحكام 
ولا يستقم الرأى الا الحدث أى لد يستقم العمل با رای والاخذ هالا بانضام 
الخدرث اليه ولیس معناه أن كلا متها مفتقر الى الآخر فى وجوده حت ازم 
الدو ر بل معناه إفتقا ركلواحد منه) الى الآ خرف اثبات الم الشرعی فى 
الحادثة وعلى هذا التحو الذى اه الامام أو حثفة وأصحابه رضی الله عتم 
سج اة الثلاثة ومن تا وم من الا 4ة ا مووق مم و بصحة ةرعم هدا 
کن شان ال م وأصحا م فی استتباط أحكام الدین فاحغظه ودع مقال ذوی 
.الاوهامو والتغر بظ والافراط فى حتى الأنمة الاعلام 


فكهم من رسول الله ملتمس « غرقا من البحر أو رشقا من الدم 


e 
€ کلام ابن الق فی معنی الرآى وأقامه‎ 

قال رجه اله الرآی ف الاصل مصدر رأى الثىء ء راء رایام غلب استع )اله 
على المرلى سه هن باب استعال المصدرق الفعول كاهوى ف الاصل مصدر 
هوه هواه هوی م م استعمل فی الئیء الذى وی فيال هذا هوی فلان والعرب 
تفرق بن مصادر فعل الر ئ ب حسب اها فتقول رأىكذا ف الثوم رريا ورآء 
تى اليقظة رؤبة ورأ ىكذا )ا عل بالقلب ولایری بالعین رأ ولکتهم خصوه ما 
راه القلب بعد فكر وتأمل وطالب لعرفة وجهالصواب فما تتعارض فيه الامارات 
فلا يقال ن رأ بقلبه مرا غاا عنه ما حس به أنه رأبه ولايقال أبضاً للإمر 
امعقول الذى لا تختاف فيه العقول ولا تتعارض فيه الامارات أنه رأىراناحتاج 
إلى فكر وتأمل كدقائق اساب ونحوها واذاعزف هذا فالرأى ثلانة أقام : 
رأی باطل بلا ریب »ورای صحیح » ورای هؤموضع الاشتباه والاقسام الثلاثة 
قد شار اليما السلف فاستعماوا الرأى الصحيح وعملوا هوأ فتوا به وسوغواالقول 
به وذموا الباطل ومتعوا من العمل والفتيا والقضاء به وأطاقوا أ لستتيم بذمةوذم 
أهله والةسم الثالك سوغوا العمل والمعا والقضاء به عند الاضطرار اليه حيث 
لابوجد منه بد ول پلزموا أ حداالعمل به وغ حرمو عا مته ولاجعلو اما له عا كا 
للدين بل غايته انم خيرؤا بین قبوله و رده فو منزلة ما أ بيسح لامغرطر من‌الطما م 
والشراب الذئ حرم عند عدم الضرو رة اليه كا قال الامام امد سأ ات الشافعى 
عن القياس فقال لى عند الضرورة وكان استعافم هذا التو ع بقدرالضرورة ۾ 
غرطوا فيه ول بفرعوه و بولدوه و بوسعوه کا صلع التأخرون حیث اعتاضوا به 
عن النصوص والآتار وکان آسهل pele‏ هن حفظها ˆ م قم الرأى الباطل الى 
مسق أنواع : أ حدها الرأى الخا لف للتص . الثالى السكلام فى الدين بالخرص 
والظن مع التفر بط والدقصير فى معرفة التصوص وفم ما و استتباط الأحكام 
عنما . الا لث الرأى المعضمن تعطيلأ“عاءالرب وصفاته وأفعاله با لقا بيس الباطلة 


التى وضعب أهل البدع والضلالة من الجمية والعتزلةوالقدر يةومن ضاهاه حيث 
استعملو! اقيسة فاسدة وآراء .اطلة قى رد النم وص الصر عة الصحبحة وحرفوا 
لاجام|النصو صعن مواضعا وأخرجوها عن معان وحقا قا بالراً ى اجرد الذى 
-حقيقته | نهز اة الاذ هان وتخا الافكار وعفارةالذرا اعووساوس‌الصدو ر النوعا لرام 
1 رأی الذى أحد: ا ی ا او 
السكير فده الانواع ألار عة من الرأیالذى اتفق ساف الا ٠ة‏ وا e‏ عل ذمه 
واخراجه من الدبن . التوع الحامس e‏ عبدالبر عن جور أل 
العم أن الرأى المذموم فى الاثار الواردة عن . ص . وعن غا به والتا بهن 
رضی الله عنم أنه القول فأ حکام 2 ET‏ 
نظ المعضلات والا غلوطات ورد الفروع عضا على بعضقیاسا دون ردهاإل 
اصوها والنظر فى علاما وأعتبارها فاستعمل فا الرأى قبل آرت زل وفرعت 
قبل أن ن تق وکلم فما قبل نکن بالرآی الضارع لاظن قالوا وف 
الاشتغال ذا والاستغراق فيه تعطيل السنة والبعث عى جلما وترك الوقوفعلى 
ما .لزم الوقوف عليه منما ومن کتاب الله عز وجل‌ومعاڼه اھ وکل هذه الانواع 
وله الد بعيدة عن آراء ال مه المحتمدم ن الذين عى شش اسول بيان ارام 
واتاع أقواهم الأ خوذة من الكتاب وااسنة م قم الرأى المحمود إلى أوام 
أر عة : النوع الاول رای أفقه الامة وأبرم قلوبا واعمقيم علما واقایم SL‏ 
واحعم قصودا وأ كلهم فطرة وأ مهم ادراكاواصفاماذها ا وهم الصيحابة الذين 
شاهدوا التزبل وعرفوا التو بل وفمموا مقاصد الرسول . ص . وعاموا ماراد 
مثه ماما وخاصا وعز؛ ما وارشادا وعرفوا من ستته ماعرفتا وما جلا وهم فوقنا فی. 
کل 2 واجاد ودبع وعقل وآراؤمم لتا أحمد وأولى بنامن آرائتا عند | فسا 
وهکڌا تقول و رج عن قاو .م و ان قال احدھم وم ا له غیرہ ا خذ نا بقوله 
ولا کان رأی الصحا بة عند الشافعى هذه المثا بة قال ایدید فی کتاب‌الفرائض 


TS 
ی میراٹ ال جد والاخوة وهذامذهب تلقیناه عنز بد بن تا بت وعنهأخذا أ كثر‎ 
الفرائض وقال والقیاس عندى قتل الراهب اولاماجاء عنأ ف بكر رضی الله عنه‎ 
فر كدر ع القاس لقولالصد یق رضی الله عته وقال فیروابة ار عنه والبدعة‎ 
ماخالف کتاا أوسنة أو ألرا عن د عضا غاب رسول الله . ص .غعل ماخا لف‎ 
قول ‌المبحا ة بدعة والمقصود وجوباتباء م فیفتاو مم وأن لار جحد من جلة‎ 
أقوا ل وأنأحدامن بعدم لا ساو مم فرام موان الا مة متفقون علىذلك وكيف‎ 
ساو بهم وقدکان حدم ری‌الرأی فیەزل‌القرآن موافقته . النوعالثالى الرأیالذى‎ 
شر النصوص و بين وجه الدلالةمم و قر رهاو بوضح عاستا و ,سپل‌طر یق‎ 
الاستتباط دما ا قال عبد إن “ععت عبد الله بن المبارك يقول ليكن الذى تعتمذ‎ 
عليه الار وخذ من الرأى ماسر لك المحديث وهذا هوالمهم الذى عص اله‎ 
سپحانه به من شاء من عباده مثال ذلك رأى الصحابة رض اله عنهم فى العول‎ 
عند تزاحم الفروض ورام فى الكادلة وغير ذلك وعن الامام أحمد رضى اله‎ 
عنه عن الشعى قال سقل أ بو بكر عن الكلالة فقال إلى سأقول فما برای فان‎ 
یکن صوابا فن الله وان یکن خا فنى ومن الشيطان أراء ماخلا الوالد والولد‎ 
فان قيل كيف تمع هذا ع ماصح عنه من قوله ای اء تظلنی وأى أرض‎ 
نی إن قلت ف کتاب اله رأ ایی وکیف جاع هذا الحديت الى تقدم «من قال‎ 

ئی القرآن أنه فليبواً متقعده من‌الثار » فا جواب ان الرأى نوعان : أحدها رأى 
رد لاد لیل علبه بل هو خرص ومین فېدا الذىأ عاذ انه الصد رق والصحا بة 
مته ٤‏ والا ی رای مستند إلى استدلال واستتباط من النص‌وحده أو من ن ص آلخر 
معد نذا من الطف فيم التصوص وأدقه ومنه رأبه فى الكلالة . التوع 
الثالت من الرأى الحمود ما تواطأت عايه الامة وتلقاه خلفمم عن 
سام فان ما نواطأوا عليه من الرثى لا يكون الاصوابا كا لواطآوا 
عليه هن الرواة والرۇ با وقد ۆال التى . ص . لاصحابه وقد تعددت 


نتا ٦‏ ت 

متهم ريا لبلة القدرف العشر الاوأخر من رمضان اُری رؤا ک قد تواطآت ف 
السيع الاوا خر فاعتبر . ص , تواطء ربا المؤمتين فالامة معصومة فا تواطات 
عليه من روام ما ور اها ومذا کان من‌ سداد الرأى واصابته أن یکون شور 
بین اهل ولايتغرد به واحد وة مد الله سيحانه انين بكون مره شورق 
ea‏ وكا نت النازلة اذا تزلت بآمير ا1إمتين عر بن الحطاب رضى الله عنه لاس 
عنرده ف پا نص عن الله ولا عن رسو جع ا اصحاب رسول اله . ص٤‏ 
جعلما شوری بینهم وعن ن شر ع القاضی قال قال عم بن الطاب أن اقص )ا 
استيان لك من قضاء رسول الله .ص . فان ۾ تعل کل أققتة رسول أله . ص , 

فاقض ١ا‏ استبان لك مالا ئمة الممتدن فان ملم کل مأاقضت به ا ئمةالمپتدين 
فاجتد رأيك واستة ستشر آهل العم والصلاح وعن الشعى قال كتب عبرال شرج 
اذا حضرك أمر لابد منه ا ناق کیان اللہ فاةض به فان م یکن فا قضی 
به رسول الله . ص . فان م يكن فما قى به الصالحون وأئمة العدل فان ۾ 
كن فاّنت بالليار فانشثت أن تجعيد رأيك فاجتمد رأيك وان شت أنتزامرق 
ولا أرى مزامرتك اى الا خيرا لك والسلام . التو ع الرام من الرأى الحمود 
أن يكون بعد طاب على الواقعة من القرآن فان ۾ مجدها فنى السنة فان م جدها 
ا قضى به الخلماء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فان ) ده فما قال واحد 
من الصا بة رضى الله عنهم فان ده اجةيد رأيا وا نظر الى قرب ذلك مر 
كتاب الله وسنة رسوله , ص . وأقضية أصحابه فمذا هو الرأى الذى سوعه 
الصا بة واستعملوه وأقر بعضمم ,عضا علیہ اھ وظاهرأن رأى الو رى هو رأي 
الماع المستدد الى مأخذ شرعى و رأى الواحد هو رأى المجتهد المستند الي 
کتاب اوستة هذا هوالمزان المتفقعليه بين العلماء ومنه بعلم أن أنواع الاشرع 
5 تشر بع النبوة و تشر عالصجابة 6ور رع ا ت اتد ين ومن تحا نوم هن , 
a‏ التخر ع والتر جيجح وهم جمدو المذاهب والفعا Es‏ ودع ماما افر i‏ 


¥ س 
بلغو لالشاطی ان المجتہد قاع مقام انی ,ص. فیانشاءالاً کم و تاينما 
و بعد كتابة هذا ريت ف موافقات الشاطي عدة مسالل تماق با لفق هن 
جهة فتواه والمستفتى من جمة مايعطلبه منأًحكام اله . «نماأن يكون الجنهد قابماق. 
الامة مقام‌التى .ص. فى ورائةالعل وتبليغه و بذل الوسع ف أحكامه فهو شار ع من. 
وجه دون وجه لان مايبلغه من الشر عة إما منقول عن صاحم ا وإما مستنبط 
من اقول فالاول يكون فيه مبلغا والثا لى يكون فيه قابامقامه فا نشاء الاحكام 
وا ناء الاحكام إ٤‏ هو للشارع فاد کان لاجنمد انشاء الاحكام کحسب نظره. 
واج اده فو من هذا الوجه شارع جب اتباعه والعمل على وفق ماقاله وهده 
هي اللحلافة عل التحقيق بل اقم الدی هو فيه مبلغ لابد من نظره فيه من جېة. 
فهم العانى من الالفاظ الشرعية ومن جهة يق مناطما وتزيلما على 
الاحكام وكلا الامربنراجع اليه فمما فقد قام مقام الشارع أيضا فى هذا الع 
وان کان المنقول عن صا حب الثرع قد تعبن للاحکام وحص للاستدلالا لنسبة 
من سبق من الاخذين به فى دور التشريم النبوى ولكن لابزال موضع نظر. 
التمد للاخد والاستتباط منه بالنسبة i‏ پجدد من الوقائم لأست جد اه فیحتاج 
ا عرض عليه من الوقائع ا)ستحدثة إلى نظر واجتاد فى تطبيقه على تلك الوقائع. 
والوقوف على سلاهته من المعارضة بالنسبة لتلاك الحوادث المنجددة وعلى اخملة 
فالغتی مخبرعن الله کالنی ودوقع للشر يعة على أفال المكةين عحسب نظر هكالنى. 
ونافذ أمره فى الامة منشورالحلافة كالى . ص . ولذلاك جوا أو الاسر 
وقرنت طاعتم بطأعة الله ورسوله كاقال تعالى (ياأماالذنآمنوا|طيعوا الله وآطيعوا 
الرسول وأولىالامممتك ) والادلة عل هذاالمعنى كثيرة إلى آخر ماذ کره فى هذا 
التوع اه والامامالشاطى رخ الله عنه من أ جلةعاماءالقرنالثاهن توف سنة ١‏ ۷۹ هج ر ية 
ومن کلامه هذا بع ان قيد الا كتساب بطر بق الاجتهاد الذى تضمنه تعريف 
الفقه وهو الم بإلاحكام الشرعية العملية الكتسب من الادلة التفصرلية مام فى 
جييع الاحكام لافرق بين المنقول عن صاحب الشرع و بين المستنبط منه 


بیان معی کونالجتېد شتا للا حكام الشرعية ‏ 

ولعل قائلا يقول كيف ركون الجنهد منشتا للاحكام الشرعية هع أن الذثي. 

ھا هو ابته تعالی إذ لاحا کم سواه فنقول ليس معنى كون المجتهد منشتا للاحكا. 

أو کون الرسول . ص . منشتا هما أنه مثبت لاحکام الله معنی أنه اکم بالذات 

بحیث کون لذانه خطاب أی کلام تسى بتعا بأ فعال ا کین قبل وجودهر تماقا 

معنو یا و بعده بتعلنی ا تعلقا تنجزیا فى صو رة کلام اغى دالعلیه فیثبت ذا 

التعلق لمعل المسکلف حک فقھی کالو جوب واخواته کحک اللہ تمالی الذیبطلق 

عتد الاصوليين على خطاب الله تعالى أى كلدمه التفمىالتعاق بأفعال لكين 

الاقتضاء أو النخرر ا بطاق عند الفقہاء على أثر ذلك التعاتى كالوجوب وتحوه 

الآن ذلك لایکون إلا لته تهالی وحده لادخل لاحد ف انشائه بل متاه آنامجمد 
بالنظر فى الما خذ الشرعية الى يستحطرها من أدلة الكتاب والستة وباجتاده 

فم الفاظما وتوجيه أحکاءبا وتقر بب دلااما واستیفاء شروطما وأسباما عل 

الوجه المشروح فى قوانين الاجتهاد وقواعد اللغة يدرك منها أحكاما فيظمرها 

ويخبر عنما باقواله الدالة عام فهو مذشىء لاحك الشرعى #منىأنه مدرك ومبين ل 

على هذا الوجه ا أن الرسول . ص . منشيء لاحکام الله تعالى ومظمر ها 

بالوحى والتعلم الماوى والافا صل الج لله وحده وماعلى الرسول إلا البلاغ 

«والین ا قال تمالى ( ماعلى الرسول إلا البلا ) وقال جل شأنه ( انزلا 
اليك لأر لتبين لتاس ماتزل امم ) أى بالوسی والتعلم . وبااة 

فالا كم استقلالا بدون واسطة أزلا وفما لابزال هوالله تعالى وحده 
وأقوال الرسول . ص.وأقوال الجتهدين الخذين من ال كياب والسنة بطر يق 

الاجتماد إا هى مظمر أحكام الله تعالى ولاتفاوت ينها فى وجوب العمل ا 
ادل عليه الکكتاب والسنة واجاع الامة و إا التفاوت يما بإلاصالة والتبع 
-وتقدح بعضما على بعض قى العمل اذا علمت ذلك علمت أن البيان والنشريع 
ولا و الذات 1ا هو لله جل شأته ثم لرسوله ص تم یلفا ئه ف التبليغ والبیان. 


وهم أهل الاجتماد والنظر من‌الصحابة وغيرهم وهذه المرتبة الاخيرة هى الشار 
الا فیآية التشر ع والیيان بقوله تعالى (ولعلم رت يتفكرون) والمراتب الثلاة هى 
التشر يع الذى اتفق أهل الحق على أنه لاح قبله يشغل ذمةا كلف و تعلق به 
تماقا فعلیا والا فاصل الع موجود قبلبا ومتعلق افعال المسكلفين تعلقأ معنو يا 
ومن ذلك تع ان من قول بريه فى أحكام اله تعالى بدون نظر فى الما خذ 
الشرعية لايعتد بقوله إذ ليس ذلك بيانا ولاتشر يما وإ ما هو نهاك لرمةالدين 
واجتراء على الله ورسوله حیث نصب سه منصب الشارعالاصلى فی‌الاستقلال 
بانشاء أحكام الله برأبه وأحكام الله لاتنشاً بالرأى وانما تنشاً بدلالة الكتاب 
والسئة واجتماد الا 4ة على وجه رتبین به یاد الله تعالی م ن کتا به وماد نلیه‌هن 
سنته وتقدم معنى أنشاء الرسول . ص . لاحکام اله وانشاء الحهدين لذلك 
والفرق بينهما . وفى مفتاح السعادة أن ا الرأى امحمود وهو مأ كان 
صاحبه جامعا للعلوم الى بحتاج المفسر الها وهى خمسة عشر عاماذ كرها السيوطى 
فی الاتقان ونقلناها عنه فى المدخل المنير فى مقدمة عم التفسير لايعتير تفسيره 
يانا مراد اله تعالى من دلالة القرآن إلا إذا كانت موافقة القواعد الشرعية 
والاحادث البو بة واھ أن هدا لام فی آیاتالأحکامإلا | إذا صدرمن توفرت 
فيه شروط الاجتهاد لان فهم لقرآن العظم المشعمل على الاحكام الشرعية على 
وجه تبن به مراد الله تعالی لیس بالامر السهل بل هو من عظائم الامو ر التى 

E‏ الا إلا من لعف ذهنه واستقام فهمه وتوفرت فيه الشر وط المؤهلةهذا 
ا طبر أل ری أن الصا بة رضى الله عم على علو کیم ف الفصاحة 
والبلاغة واستنارة بواطمم اقرف علمامن‌مشکاة النبوة کانوا كشرراما ر جعون 
اليه . ص. بالسۇال عن آُشياء ۾ عرجوا علا ول تصل أفمامهم الما بل رما 
التبس علمم الال قفمموا غير ما أراده املك المتعال کا وقع لعدی بن حاتم ف 
الحيط الابيض والاسود ولاشك أنا عتاجون إلى ماكانوا عماجين البه وزيادة 

) بيغ‎ — ٤ ( 


کا چاو 
م هذا كله فى الجتمد الاصولى وأما الجتهد الصوف فقد تقدم شرطه وسا 
يانه وأنه لايقول ف الدين برأيه واا قول فيه الالام الاهى واليض ألرباز 
ومع ذلك لامجب العمل امه الاق حق تفسه بخلاف ا جد الأصولي فان اجتهاد 
شرع عام له واغيره من العامة ثم قال ومن جلة ماعل من الشرائع أن مراد ال 
سبحا نه و تعا لی من الق رآ ن لا نے ر ف هذ االقد رالذی سبل ماد :£ رلا ثبت فالا حاد 
أن اكل آية ظېرا و : بطنا وکن لا م بطاع الته تعالی على مرادہ کل احد بز 
هن أعطی فما وعلا هن له کون الضا بط فی صو اجتاده أن لایرفع ظام 
اا لي المتفيمة ع ن الالفاظ بالقواني العر ية أذ لاا لف القواعد اأشرعية 
ولابباين اتحاز القرا ان ولايناقض اانصوص الواقعة قيه فان ومجدفيه هذه‌اأشر وط 
فلا يطعن راه والا فو معزل عن القبول . 
القول فما ازم الد إذاعرضت له مسألة دينية ٠‏ 

ومنها أى من المسائل الى ذ كرها الشاطى أيضا أن المقلد اذا عرضت ۵ 
مسألة دينية فلا يسغه فى الدين الا السؤال عنما على اطملة لأن الله م يتعبداللق 
بالجہل واا تعبدهم على مقتضی قول ییک ۾ واوا الله وملک اله ) 
لاع م همه کشر ھر ن الناس 8 على ماقرره ال عة فى صذاعة التحو أي انال 
Fe‏ عل کل حال فاتقوه فکأن الثاى سیب فی الاول ورتب‌الامر با قوی 
على حصول التعلم رتبا معنو یا وهو بقتضی تقدم العلم على العمل والادلة عل هذا 
المعنى كثرة وهي قضبية لاازاع فما فلافائدة ف التطو يل بذ کرها اھ ولعله اراد 
بقوله لاعلی مایغېمه کثر من الناس أى هن آرتب العام عل التفوی وان کان 
فأك عا الا أن اسياق لیس ل اذ لا سن إ ر وعيد (قولهوان تفعاوافانەفسوق 
8 انال ان اقيم ى خام تہ عقاب الله ا الله على أن ا 
واواهره ونواهیه لس مقیدا ا ولذا قال اى انال یمم على کل حالآی 
ف جيع احوالج ات قيتم أو م تتقوا لان ذلك هو المقابل لايفهمه كثرمن A‏ 


کے ۱ اج 
ولأن حاجة الكليف تستدعى أن بعامهم الله مطاقا ما يكون ارشادا واحتباطا 
فى رالد نيا ما تضمنته آية المدايسة وغيرها کا يعاممم مايكو نكذلاك فى س 
الدين من أحكامه التضمتة لصا لمم والظاهر أن قوله قاتقوه ليساشارة الىأن 
فى نظم الآية تقد وأ خيرا لن قوله تعالى واتقوا الله بعد بيان أحكام المداينة 
ونظاما و بعد النعى عن المضبارة فى أعاطهما وتعقبما بالوعيد المذ كور معناهخافوا 
عقاب الله بازك مانعى عه الذى من جلته المضارة فى أحكام المدايتة والأمر 
بالنقوی کسائر الأوامر والتواهی تکلیف من اله تعالی لعباده ,ستدعی سبق‌العم 
فلزلك استؤ نف قول تعالی و الله اوعطفعطف قصمة بصيغة الدوا ماق 
م من سوقما بعد ماذ كر بدلالة المعى هذا الترتب الذى أشار اليه بول أى 
أن الله یعمج على کل حال فانقوه أی اهلوا حسب تعليمه فالأمر بالتقوی 
المت رتب على نعمة التعلم نی طاب العمل لا طاب الحوف الذى تضمنه الأمر 
بقوله تما لی واتقوا الله والأمران وان 6ا معلازمین إلا أن موقع کل تاف 
لاختلاف مقامه والى مراد بيان الشاطي على هذا الوجه يشير قول الامامالطبری 
فی تفسیره بعنی بقوله جل شأ نه‌واتقوا الله وخا فوا اتام المتدابنونف‌الكتاب 
والشمود أن تضاروم وف غير ذلك من حدود اله أن تغميعوه ويعني بقوه. 
و بعامک الله و بین ل الواجب لک وعليك فاعماوا به والله بکل شی ء عم 
ی هن أمالک وغرها عصیہا علیع لیج زک أھ وف اطلاق التعلم مومه 
إشارة إلى أن أحکام الله وما بترتب علیما من المصالح لا ثبت محض الرأى 
وانما ثبت با لتعام الالمى والوسى الىماوى الذى هو بيان الكتاب والسنة 
وماإ لیہمامن‌قیاس أو اجاع. 
% القولف بیانالکتاب وا لسنةواچتپاد الا م 

إعل أن يانالاحكامالشرعيةوأد لما صو لاوفروعاعبا دات ومعاملاتومايتعلق 

ا هن الاعات حسماهومقررف عل الفقه واصول الد بن ومدون ق الكت الصحيحة 


جج e. Y‏ 
الوثوق ما يعتبرضر بام البيان والامسيرلآيات الأحكام وأحاد شما الب لغة عد الأو 
وقد قام بهذا البيانعاماء الحابة والتا بعين والاً بمة امجنمدون والعاماء الوارثور 
واکن راس هذا البیان وأساسه بیان الله فی کتا به و بيان الرسول . ص . و 
سنته ک) قال تعای(هذا بیانللناس) ( وتبیا نا لکل‌شیء ) ( بین الله لن تضاوا 
( ولقد آنزلنا الیک آیات میینات ) ( ولقد جقنام بکتاب فصلتاء على عام ) إلى 
غير ذلك من النصوص الواردة ف نعت القرآن بالبيان والتبيين والتفصيل ومع هذا 
البیان احج فقد عہد سبحا نہ مر پیا نہ ال التی . ص. کا قال تعالی (واً نزلتاالیك 
انكر لتبين للنا سس ماتزل‌البهم ) ىبا لتبليع لتظمه والايضاح لعناه منالأحكام 
والشرائع والامثال والمواعظ وسير القرون الجالية وقصص الام الماضيةوالعوم 
الكونية والنواميس العمرانبة وغير ذلك ما حواه الد كر اکم من الاسرارالی 
لاعمی والعجائب النی لا تستقصی کا برشد اليه حدیث ابن عباس المشپور « ان 
القرآرن ذو شجون وفنون وظپو ر و بطون لا تنقضی تجا ئبه ولا تبلغ‌غارته فن 
أوغل ديه رفق جا ومن أوغل فيه بعنف هوى أخباروأمثال وحلال وحرام 
وناسخ ومنسو خوعحک ومنشا به وظېرو بطن‌فظ‌ره‌التلاوة و بطنه التو بلغا لسوا 
به العاماء وجا نبوابه السفہاء» وکا قال . ص . « ترکت فيج أمرين لن تضاوا 
ماسكم با کتاب اله تعالی وسنة رسوله» . ص . فقد أ کل الله بکتا به الدین 
الحنی کا قال تمالی (البوم ا کلت لک دیتک) وإ کاله جل شأ نه للدین إا هو 
باستياء وسى‌الكتاب والسنة و يان مايلزم بيانه من الفاصيل اللائقة بأوضاعه 
و بيان ما يستنبط منه غره من التنصيص على قواعد العققائد والتوقيف 
على أصول الشرع وقوانين الاجتهاد وبهذا القدر من البيان وصف القرآن 
وآیاته بالبیان والتیيین والتفصیل م اتم رسول الله . ص . انه فألرم الجة 
وأوضح المحجة على طراز بان الکتاب َ ۴ رادها زايد الأفكار وتفاون 
الأفام وحوادث الأزمان فى عد الصحابة والتا بعين ومن بعد من الأ i‏ 


— 

إمحتهدبن والعاماء الوارثين وكل هذه البيا نات التالية بيان النبوة کا ذ كره جممور 
العاماء أساسبا بيان الكتاب والسئة الذى هو أعم من التصر ع بالقصود ومن 
الارشاد إلى مايدل عليه فبدخل فبهقياس الجتهدو إشارة النص ودلا لته وما ستنہط 
مته من الأٌحكام والعقائد والحقائق والأُسرار الالمية وف قوله تعالى ( ولعلهم 
تفكرون) ماستحث فهالعقل والفكر إلىالنظر اشارة إلى ذلك حبث طاب من 
أل الفكر أن يتأماوا و معنوا النظر ليدركو! الحقائق و بتعظوا بالعبر و بؤدوا 
حت الله وکتابه وحق رسوله وشریعته ومن ذلك تعمم أن باب الاجتپاد والبيان 
للكتاب والسنة لازال مفتوحا على شر يطة أن يكون البيان من ذوى العم والثظر 
وخصوصاً بيان الاجتهاد المتعلق بأ حکام الدبن فلا بد کا عامت أنيكون صادرا 
من متآهل للخلافة عنه . ص . فى‌هذا الباب ولذلك قبل إن البيان الموصوف به 
القرآن کد او عضا إماهو بالاضافة إلى ا مةالدن وأعيان آهل الم بالکتاب 
والسنة الذسن م أهل الذكر لاإلى كل من يستمعه من دب ودرج ولا إلىمطلق 

العلماء ذرورة أن فيه المنشا به والمجحمل والغر يب وغير ذلك ما مخ على العامة بل 
وعلى کثیر م ن الحاصة وباجمله فبيان النبوة وتشر يع الوسى هو الأساس فى 
الاجتهاد وتشر عه إذ هو مار تب عليه لاحر جعن حدوده کا تشیر إ ليه آمةالبیان 
حيث قال تعالى فى تشريح النبوة ( وأتزلنا ليك الذكرلتبين لتاس مانزل إأجم) 
وف تشر بعاللافة (ولعلهميتفكرون) أى فذاك الببان وما يشير إليه لأن الفكر 
إما بكون فى معلوم يؤدى إلى المطلوب والمعاوم المقصود !ادات انما هو بيان 
الكتاب والسنة ومااشعملا عليه من آبات التكو ن والتدو بن اویل الا عل 
هذا الوجه اقناع للعلامة الشوكانى ومن غا وه فى نزماته حيث أ اُنکروا شریع 
التمد ن ونزعوا إلى أن الاجتهاد رخصة فى حق الجتمدلا جوز اتباعه فماوظاهر 
أن الكلام فىدلالة الكتاب والسنة و بيانهما حسما تقعضيه الدلالة الوضعية الآلية 
وأماالدلالة الاشارة المشار إليبا فىالحديث الار وش الاشارة الىدقائق تنكشف 


ت ٤‏ ي س 

على أراب الوك و بمكن الطبيق بينها و بن الظواهر المرادة له تعالى فى كعاء 
ومثله سنة لبه . ص . فده وان اشتمل القرآان علا بلا اء وكذلك الس 

وان کانت دون الکتاب فىذلك لکنا ليست مقصودة ولام ادة عندأهل ااام 
لآن البيان والاشريع إ4 هو باعتبار الدلالة ال ليةالشاملة لحوإاص الأمة وعوام 
وخصوصا فا تعلق باستادة الأحكام من ما خذها قان ها شروطاً وقہود 
بییانپا عل الصو لوالفقه وأ ماالدلالة الاشار ءة فلاحد ما عند هاما وروي 
ن اخسن انه قالقالرسول الله . ص . «لکل اة ظېر و بن ولکل حرف 

حد واکل حد مطاع» قال اسن النقیب وظاهرها ماظر من معا یپا لمل 1 
بالظاهر و اطا ماتضم مته هر ن الأسرار الى طلم اله غاا أ رابا لقا تق ومع 
قول ولکل حرف خد أن اکل حرف می ا اراد اه تعالى م متاه 
ومعی قول وکل حد مطا لم ثٺ لک تامش من العا ف والأٌحكام !مطل 
يتوصل مه إلى معرفته u‏ المراد منه وكل ذلك إا هو من ۶ 
أوضاع القرآل وكلية تعر يغه إل حك لايبلغ مداه الاواضعه جل 8 

ل المكمة ف أن أوضاع القرآن كلية > 

وود اتوم من تقر رر أواع الان ع هذا الو جه أن بيان الق رآن لیس كاملا 
ف ذاته لاحتياجه إلى بان السنة وتفكي الأ 4ة وليس كذلك بل بيان القرآن 
الحيد ف غابة ال كال ونهاءة الاحكام لابشوبه نقص ولا زيادة و إا اقتضت 
حكة الله البالفة أن تكون أوضاعه على هذا الطراز البديم ودلالته على وجوه 
كابة عامة يح ماتحتاج اليه الأم فى ختلف العصور على تعاقب الدهور محيث 
لاتعوزها الحا جة لشأن من شؤونما الدينية والد نيو بة إلا وجدت فيه مايشن الع 
وروی الغلة وذلك من کاله وعلو شأنه و بعد شاوه فو من جمة نظمه الراق 
وط رازه الفاق بحيث لو اجتمع الاس والجن على مباراته لعجز وا عن الاتان 
باقصر سورة منه ومن جبة اشتاله على الج الحفية والاحكام المستتبعة لاسعادة 


سے ء1 ت 

الدينية والدنيوبة والامور النيية يث لاتاله عقولالبشر ولاتعبط إقهمهااقوى 
والقدر ومن جة صلاحيعه يع الامم فى سار العصور عيث لاياًتيه الباطل 
هن بین که به ولان خلفه ولايقصر عن حاحة ولايقف دون غا ةقوله جزل وحکه 
فصل تب الأمم وهو على جدته ولختلف العصور وهو على حالنه رزیل هن حکم 
جد وما هذا شا نه لابلیقبأوضاعه الفاصی لوا جزئياتوكثرة ة القيود ولد ا كانت 
حدوده لفظا ومعنی فوق ان اللو وق اأص . ص . بيا نه وتبایغ أ حکامه 
وشر ح کلیا ته ومقاصده وأغراضه لالعكيل دلالة ف معتاه آوسد ثغرة ف مناه 
إذ هي كاملة وافية وإ ما هى حاجيات الأمم ف كل عصر وزمان فين وأوضح 
وصرح وأفصبح واقتنىأرهالصحابة وإلتا بعون والاً مة الجنمدون والعاماءالماماون 
آخذن بده وسنة پبانه . ص . 

وکام هن رسول الله ماقتس غرفا من البحرأو رشفا من الد 
وقال ان مسعود وغيره من الصدر الاول إن الفرآن جع علوم الأولين 
والخرین کا تال تعالی ( افر طا فى الكتاب من شىء) ولكن ل حط بها 
علا حقيقة إل کم به جل شأ نه م رسول الله . ص . خلا مااستأر به 
سپا نه م ورٹ عنه معظم ذلك سادات الصحابة وأعلايم رضی الله عنهم مثل 
الحلماء الار بعة وان مسعود وان عباس رضى الله ffe‏ م ورٹث عنم لتا بعون 
باحسان * ۴ تقاصرت اهعم وفترث لعزم وتضاءل هل العم وضعفوا عن مل 
ماحمله الحا بة والتا بعون من عاومه وسار فثونه فثوعواعاومه وقامت کل‌طا فة 
ا فتبليخ القرآن لأهل لغته تبلغ لسار علوم ولکن عامئا رقصر 

عما بن لافيه والتوقيف على تفاصیل اسراره وحکه واحکامه ۾ ثبت بصرخ 
العبارة وم من سر وسحكة نهت علممما الاشارة وغ تبینهما العبارة ولازال من 
طف ذهمم واستقام فهمهم ولن زاوا پخ رجن ن قران آسرارا وح 
لاما | العد انظر روح العا نى للعلامة الوس وحاضله أن‌القرآن باعتہاردلالته 
القيقية غنى عن البيان لاما دلالة ذاتية بإعتيار قصد اكلم وعلہه ارط 


آ۵ س 
فلا نقص فما ولا تماوت ولاغموض مع شعو ها جيم ماحتاجه الامم بل وفوق 
مابحتاجون کا قال تعالى (مافرطنا فى الكتاب منشيء)و |١!‏ التفاوت والغموض 
باعتبار دلالته الاضافية الى تتفاوت بتفاوت أفيام السامعينو بهذا الاعتبارلاشك 
عماج إلي البيان والتفكر ) قال تعالى ( وأنزلنا اليك الذ كر بين للناس ماتزل 
الم ولعم فک ر ون ) وامحتاج ف القيقة إا الناس فا تصل اله اام 

من العا لى المرادة من ذلك الكتاب الكامل فاقتى اطفه تعای بعباده أن عېد 
بببانه إلى رسول الله . ص . م إل خلفائه من بعده وهر الصحابة والتا بعون 
والامة الجتمدون والهلماء الوارثون سدا هذه الما جةالتفاوتة بتفاوت افيام الامة 
فی سار العصور وتکیلا لدیمم الحنیف کا قال تعالی( الیوم أ کلت لج دینک) 
ی وی الکتاب والسنة تفصيلا فا يازم فيه التفصيل واجالا فا مجمل فيه 
الاجال ولا كان ببانه . ص . على طراز بان الكتاب لزم هذه الغا ة بيان خلفا ئه 
المشار اليه بقوله تعالى فی آبة الن کر ولعلہم تن رون وقد ورد النهى عن‌الاخذ 
فى أحكام الله تعالى بظاهر الكناب والشنة بدون تدبر وتفكر ف ما خذهاعلى 
وجه مجمع بین دلائلا نیا عاما من يكون متأهلا اذلك فی سار العصور کارشد 
اليه آية الن كر والفكر المتقدمة و بذلك تعلم أن وى السنة لاخرج عن وسى 
الكتاب باعتبار دلالته الذاتية وان خرج عنه اعبار الدلالة الاضافية المتفاوتة 
بتفاوت أفهام السامعين ‏ أن بيان الحلافة فى سار العصور جب أن لاعرجعن 
دلالة الكتاب والسنة وعلى كل حال فكلا اليا نين بيان التبوة و بيان ا للافة لس 
لمكيل دلالة الىكتاب فالا مستوعبة ف ذاتما وافبة كاملة و ١ا‏ هو اقكيل دين 
الأمة وسد حاجما فما م تصل البه افپامپا کا عامت . 
استطراد فی بیان معنى الاين € 
وقد جاء الدسن مفسرا فى حديث البخارى بالا مان والاسلام والاحسان أى 
مجموع هذه الأمور الثلاثة وذلك تأو يل قول تعالى( إن الدينعند اله الاسلام) 


oy —‏ قت 
فان الاسام وان اشتېر فی الاقرار بالشمادتين والعمل باجوارح ! إلا أن المراد به 
ف الب الکر م مايشمل هده الأمور الثلاثة ل ا لحصر المستغاد هن تعر یف 
الطلرفين ولأن الاسلام المرةى عند الله تعالى كالدن لايحةق إلا بالامان 
ولايكل إلا بالاحسانالذى هوا خلا ص الني ةوا ام العمل قان من أ خاصلولاهو راقبه 
مراقبة من شاه جد فی کال عمله وا حسنه‌ وقد فسرالنی . ص . الاحسانبقوكه « أن 
عبد الله کا نك راہ فان ت تراهفانه براك »وهوتًو يلقو تعالى (إنالله اس 
بالعدل و الاحسان)فالدبن‌والاسلام والعدل والاحسانشیء واح وهوماشرعه اله 
وبين احکامه و بعثبه رسله‌ودل‌علیه ولیاءه لایقبل الله غیره‌ولامجزی إلاه و إن 
تفا وتت‌مضار به واختلفت شرائعه کا قال تعالی (لکل جعلنا من شرعةومن اجا ) 
حسمااقتضته مصاحة من بعث به إليهم کا جاء مفصلا علا لسنة الرسل صاوات. 
الله وسلامه علي م أجعین وروی عن‌عل یکرم اللہ وجه فیالتنو به بشأن الاسلام أنه 
قال فى خطبة له لأ سين الاسلام نسبة م ينسبپا أحد قبل الاسلام هو السام 
والنسام هو اليقين والبقين هو التصديق والعصديق هو الاقرار والاقرار هوالأداء 
والأداء هو العمل تم قال إن المؤمن أُخذ دیثه عن ربه وځ پأخذه عن راه إن 
الؤمن من عرف ا ممانه ق عله و إن الكافر من يعرف كفره بانكاره أا الناس 
ديت ديت فان السيثة فيه خير من السنةفغيره إنالسيئة قد تغفر و إن السنة 
فی‌غیره لاتقبل اھ إِذا علمت هذا فمصداق الدىن على هذا المعنى هو أعمال العباد 
وعقائدم الأ مور با شرعاً حسما جاء به الكتاب والسنة ا برشد إليهقوله تعالى 
( إا أنزلنا إلبك الكتاب بالق فاعبد الله عخلصاله الدسن ألا ةش الد ن اجا لص ) 
وتأو یله أن الله تعالی لايقبل إلا من اخلص له کا ورد به المحدیث . وف روح. 
العانى و روبد هذا أن اراد بإلدسن فى البة الطاعة لا کا روى عن قتادة من أنه 
شادة أن لاإله إلاالله أوعن اسن من أنهالاسلام اه وعلى هذا فالحرم والمكروه 
والمباح ليس من الدين بهذا العنى وإن كانت أحكامما من الدين معني آخر 


ی ۸ ت 
فان الدب نكا بطاتق عل الطا عةفى الغةوفى مواردالشر ع بطل على الأحكام النكليفية الى هر 
اوصاف أ فعالالعبا د كالمل والحرمةوأوضاعما 6ا لصحةوالهسادوعلالاحكامالشري 
اى السب الى بقصد منم الاعتقا دأ والعل فعلاأ وت رکافیش مل احكام ا لحر مات وغ رم 
وف اللغةكا فى اللسان يطلق الدبن على معان كشيرة منهاالجزاء والمكافاةوا مسار 
والاسلام والعادة والشأن والاذلال والاستعباد يقال دان نفسه ديتا وديا أذ 
واستمیدها والدین الال والدین مایعدین به الرجل‌والدین الورع اھ وقول‌تمال 
(البوم أ كلت لدينك) يصح أذبراد ب+الأحكامالنكليفية وأوضاعاأوالسب 
الشرعية وا اا ١‏ كال للدين معني الطاعة ا أن ١‏ كال الطاعة ١‏ جال لرك 
الأحكام وع کل حال فا کال‌الدین لیس‌خاصا بشریعة د . ص ۔ بل یم یع 
الشرام فان كل شر يعة أنزلت من عند الله تعالى فى أى وقت فحى كاملة كافة 
بالنسبة لاهلما وانكانت شريعة نبيتا . ص . لاشتا ما على مالم تشتمل عليه 
الشرائع الاخرى أفضل وأ سل من‌سارالشرائع کا انه . ص .لاختصاصه 
زایا م تعط لنې قبله کان باجاع السامین أفضل الانبياء وأ كلهم خلقا وخلةا 
ومارلة عندالله تعالي وللّه در الاو صیری حیث تال ف‌ههز نه 
کیف برق رقیك الانبیاء ٭ ياعاء ماطاو لها اء 
م يساووك فى علاك وقدا ٭ ل ستامنك دونهم وستاء 
وعن على کرم الله وجه قال قال رسول الله ,. ص . اعطيت مام بمط 
أحد من الانبياء نصرت بالرعءب وأعطيت مفاتيح الارض وسميت أمدوجمل 
التراب ليطمورا وجعلات أمتى خير الامموماخص به . ص . أن جعات شر رنه 
حنيفية سلة "حة لیس فما ضيق ولاشدة ڳا ورد به الحديث بعثت بالنيفة 
السميحة السهلة و ورد أيضا أحب الاديان إلى الله الحيفية السمحة والشفية. 
ملة الاسلام فعى شاملة يع الملل الحقة و إماخصت شر عته . ص . بالماحة 
والسمولة والحنيف المسلم الذى يعحنف عن الاديان الباطلة إلى الدسن الق 


۹م — 


استطراد آخر ف بیان معنی کون الدن الاسلای فطريا € 

أن الدبن الاسلاى !ا شرع أولا و الذات لسعادة التوع الانساى 
الذى هو فذاسكة جميع الموجودات ونتيجة جيع الكائناتفلابد عقتطي اللطف 
الالمى أن يكون فى خلقه من‌الاستعداد والجال مايؤهله لقبول‌هذا الاختصاص 
والقیام باعباثه وف‌الحدیث‌«ان الله خلق عباده حنفاء» أى طاهر نن من اأرجس 
باستعدادم الفطرى لقبول الدبن الق وفىآة العرض ما يشير إلىذلك حيث قال 
تمالى (إناعرضنا الامانة على السموات والارض وام بال فأ ين أن عملنماوأشفقن 
منها رحلا الانسان)أىلافيه من الاستعداد واللياقة لمل تلك الاما نة على الوجه 
الرعى فما دون غيره وجاءت الامانة بهذا العنوان فى النظم الشر يف تنبما على 
انها حقوق مرعية أودعپا الله تعالی المسكلفين وم عام 2 pel‏ 
تاقما بحسن الطاعة والانقياد وأمرم مرامانما والحا فظة علا وأدا ا من 
غر اخلال شي ء من حقوقہا وقد کلفوا ا على هذا الوجه ليفوزوا 
بالسمادة الأبدية كا برشد اليه قوله تعالى ( قد جاعم من الله نور وكتاب 
مبین دی به الله من اتبع رضوا نه سبل السلام وحرجم هن الظامات 
إلىالنور) ولا كانت شر بعة نبينا . ص . حنيفية ححة سهلة مشتملة على مزالا 
تشتمل علا الشراع الأخرى وكانث أمعه خير أمة أخرجت للثاس كانت 
أوفق الحلقة ا و أ كل ملاعمة لا فکان دیما آجدر بان پنسب الى 
فطرة الله الى فطر الئاس عليا ا فى فطرة مته . ص . هن الاستعداد لقبول 
الدين ما ليس فى فطرة غيرها من الأمم بشهادة قول تعالى( وكذاك جعلتا ر أمة 
وسطا) ای خیاراعدولا (لمکونوا شرا الناس) کا ورد انمه يوم القيامة 
تشهد عى سائر الهم بان الله تعالی قد أوضح السبل وأرسل الرسل فبلغوا 
ونصحوا وقد پرشد إل موم هذه النسبة قولهتعالى (وما خلقت الجن والااس 
الا ليعبدون) أى ماخلقتمم الا على حالة صاة للعبادةمعدة طا حیث رکب سحا نه 


پک 0 وه 
فيم عقولا وجعل مم حواس ظاهرة و باطنة الي غير ذلك من وجوهالاستعداد 
التى فطر الله الجن والانس علمافحى وسيلة وسبب معد هذه الغا ةا جا معةلو جوه 
لير والسعادة وكا نه قبل وما خلقت الجن والانس الا على حالة ارادة خاقم 
مثا ةارادة خلق العبادة قيها وان م تكن هذه الفا ةمرادةمن خاقمماولاحاصلة فى 
جميع أفرادهماوف ذلك من | لبا لغة فى صلاحية تلاك الوسيلة وتر تب المتوسل اليه على 
حصوهاما لای ومثل‌هذا شائع فی العرف الا ترام یقواون لقوی | جسم هو خلوق 
المصارعةو لقو البق ر اوق لالحرثوظا هرهاً نهخاوق هذ ءالغايةوأنمامرادة للخا لى 
مع أ نه ليسكذلك اذ قدلايصار ع ذلك القویولا رث فلا تکون‌هذهالغابةمادة 
نها لقه وكذلك ف الآبة الشر بفة لست العبادةغايةمرادةلله تعالى من خاق جي عأفراد 
الانس والجن إذاو كانت مرادة الكل ها نخلف أحد عنعبادة ربه وما رشد 
الى موم الفسبة أبضا قوله (تعالى فأقم وجهك للدرن حنيفا)أى أقبل عليه إقبالا 
تاما غير ملتفت لا سواه والمراد الأمر بالاقبال على دين الاسلام والاستقامة 
والثبات عليه والاهام بترتيب أسبابه وقوله (فطرة الله التى فطرالتاس عامما ) أى 
الزموها فانها وسيلة الى قبول الدين وخطابه . ص . خطاب لأمعه كلعل قدر 
شمه والفطرة هى الحالة كالجاسة من الذطر معنى الابقداء والاخزاع وفسرها 
الكشر هنا قا بلية احق والتهىء لادرا كه وذلك إا کون باستمدادات تلا٤ه‏ 
ومعنى لزوهها الجريان على موجما وعدم الاخسلال به باتباع الهوى وتسوبل 
شياطين الانس وال جن والق هو الدين المغسر بالأمان والاسلام والاحسان أو 
بالأحكام الشرعية كا تقدم ووصفما بقوله تعالى التى فطر التاس علا لتا كيد 
وجوب امتثال الإ مر ومعنى الا ية على هذا البيانأقبل ياد أنت ومن تبعك على دين 
الاسلام والزموا فطرة الله الى هى وسياة اليه وسبب معد لقبوله والاقبال عليه 
وعن عكرمة تفسيرها بدن الاسلام وف ابر مايدل عليه أخرج أبن مردويه 
عن ماد بن عمر الصفار قال سأ لت قتادة عن قوله تعالى(فطرةالته الى فطر الناس 


لیا ) فقال حد یا نس بن مالك رضی الله تعالی عته قال قال رسول اله . ص. 
فطرة اله التى فطر الاس عليمادين الله تعالى وإلمراد بطرم على د بن الاسلام خاقمم 
قا ان له غب ناین عنه ولا منکر ين له كوه جاريا للعقل مساو ا لانظر الصحيح 
ی لو ترکوا ا اخناروا عليه دیا آخر فی الصحيحين عن أنى‌هر رة قالقال 
رسول الله . ص . مامن مولود بولد إلا على الفطرة فا واه ودانه أو ينصرانه أو 
مجسانه والأوفق بمذا البيان أن تكو نفطرة الله متصو بة باضمار فعل تقديرهاتبعوا 
فطرة اله والعنى عليه اتبعوادن الله الذىخاق الناسعله حيث جعلم مستعد ن 
إقبول بالفطرة الانسا نية الممتازة عن سائر الغطر الاقية وما ل التسيربن‌واحد 
وف‌التعبير عن الدن بالفطرة و إضافتا إلى الله ووصفما بكونه تعالى خلق الناس 
عاما اى pr‏ مستعد سن لفبوطما ماب ۇؤکد اس القيام بماعلى اوجهالتم الكل 
م الاشارة إلى أن الدن الق لايكون إلا من الله تعالى فمو المنشىء له أولا 
وبالذات بکلامہ القدے کا قال تعالی ( شرع لک من‌الدين ماوصی بهنو حاوااذی 
أوحينا إليك وما وعبينا به به براحم وموسى وعيسى أن أقيموا الدسن ولا تنفرقوا 
فيه ) وقال عز شأ نه ( هو الذى ارسل رسوله باهدی ودن احق لیظهره عل‌الدن 
کله ولو کره الاش رکون ) وتشريع الرسل وخلفامم إا هو ضرب من الببان 
لاینانی اختصاص الدن الله بل بقرره کا تقدم وقولهسږحانه لاتبد یل حلق الله 
تعليل للام بازوم فطرته تعالى أولوجوب الامتثال هوا عى لاصعة ولااستقامة 
يديل فطرة الله تعالى بالاخلال موجما وعدم ترتيب مقتضاها علمما باتباع 
هوى وقبول وسوسة الشياطين وقيل العنى لايقدر أحد على أن يغير خلق اله 
سپحانه و فطرته عز وجل بإزالثها رأسا ووضع فطرة أأخرى مكانا غير مصحجة 
لقبول اجحق والمكن من إدرا که وحدیث کل مولود ولد على الفطرة من هدا 
القييل آى أنه يولد على نوع من اا إبلة والطبع المنهيء لقبول الدبن فلو ترا عليما 
لاستمر على لزومما ولم يفارقا إلى غيرها و إا بعدل عنها من يعدل لآفة من 


آفات البش ر كعارضة الوم للعقل والافات البشر ية المعارضة لفطرةالله تما ى كثرة 
جد وختلفة باختلاف الأزمنة والعصور ومن أعظمما شراً وا كترهافاداً 1ن 
الأوساط الت تحيط با الفطر السليمة وقد اصبيحت الآن ألزم ها من الكراء 
والأّمات فقوله . ص . فأبواه مودانه اح ضرب من الأّمثال بالنسبة إلى هؤلا, 
الآّباء ومشل ذلك بل اضر مشه وا كث فساداً وانتشاراً فى الأرض نغيير فطر 
أولاد السامين وتلويثها بامعاصى والأخلاق السيئة خصوصاً من أوساط الَا 
والأمهات المرت كيين لضروب المو بقات . هذا ومن اعظم ماتفضل الله تعالى بوعل 
غباده ان شرع همم هذا الدبن القوم و بعث به إليهم على ألسنة المرسلين 
مشر بن ومنذر ن ونصب هم دن الدلائل الكونية مالو تأملوه ماو سم 
إلا الجرى على مقتضى هذه العطرة السايمة فطرة الته الى فطر الاس عليا 
تفضلا منه ورحمة فمطرة الدبن وفطرة الانسان كلاها من الألطاف الاهية الى 
من الله تعالى بها على عباده بل فطرة الدين أع وا كل لآن با يسعد الانسان 
ويفوز باتع الداّم ف ساحةالرضوان . و باجلة من وقف على الد الاسلاى 
وغاسنه وعلى أسرار تشر يعه واطا تفه وعرف فطرة الانسان دما أودع فما ھن 
الاسرار دا لحك وتدبر قوله تعالى( ياأما الانسانماغرك بر بكالكر الدىخلقك 
فسواك فعدلك) وقوه تعالى( ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ثم جملتاه 
نطفة فى قرار مكين م -خلقنا التطفة علقة لغلقنا العلقة مضغة نغلقنا المضغة عظاما 
فكسونا المظام جما نم أ نشا ناه خاقاآخر) حيث تفخ الروح الانسانية فيه وهو 
جنین فی بطن امه غعله حیوانا ناطقا مفكرا بالقوة “يما بصيرا وأودع ف كل 
عضومنه وکل جزء جاب وغرائب لاندرك بوعبنف ولاتباغ بشرح . من عرف 
هذا وذاك عرف مقدار ماللتمسك بالد ن الاسلاعي من الت ثير فى تقو م الفطرة 
الانسانية ومااودع فما من القوى العامية والعملية وان تعلقه بمطرة الانسان فوق 
تلعق الارواح بالابدان فان ممذيب التفوس البشر ية واعدادها للسعادة الابدة 


لام الا بالآسك بالدبن وارشاداته اهادية الىالصراط الستقم کانىء عن قول 
ای (قدجاء من‌الته نور وکتاب مبین دی به الله من تبع رضوا نه سیل‌السلام 
و خرجمم من‌الظامات الىالثور) وقآ ار الدينوآيات‌الفطرة واحاد EE‏ 
ھاللا عه بلوغ السول وف‌هدا القد ر كغفابة ولنعد الى ماجن بصدده 


عودة إلى کم الشوکایی فالا جاد × 

وعد الوصول الى هذا الوضوع تصفحت باب الاج تماد والتقلید من ارشاد 
الفحول للعلامةالشوكاى واذافيه ماتا ج الىالتتبيه . تقل ر جهالله عن بعض العلماء 
ان الاجتماد على ثلاثة اضرب فرض ءعين وقرض كفابة وندب وبن‌ان كلامن 
هذه الثلاثة على حالين ٤‏ نقل عن‌الاوردی ان الاجتاد بعد الى . ص. اقسام 
مانية احدها ما كان الاجتهاد مستخرجا من معنى التص كاستخرا جعلة الربافمذا 
میحیح عند القائلين بالقياس ا نما ما استخر ج من شبه النص کا عبد اتر ددشیه 
لحر ف أنه ملك لأنه مكاف وشبمه بالبميمة فى أنه لاإملك لأنه ملوك فهذا 
صحیح غير هدفو ع عند القائلين بالقياس والمنسكر ين له غير أن المسكرينه 
جماوه داخلا ف عموم أحد الشمین ثالث ما كارن مسعخرجا من عموم النص 
کالذی بده عقدة النكاح فى قوله تعالى أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح فا نه ل 
الولي وا لز وجو بستخرج من عموم الت صا حدهما إلى أن قال ٣امنهاما‏ استخر جمن 
غير نص ولا صل فاختاف فى صحة الاجتهادفقيل لا يصح حتی بقارن با صله‌وقیل 
بصحلأنه فى الشرع أصل اھ نقل هذاوسکت عليه وا نت خير أن ٠ا‏ إستخر ج 
من‌غیر نص ولاأصل لیس اجمادا أصلاحتي قح خلاف فف خو اراد 
به الاجماد المستند الى استصحاب المدم الأصلى قان المجتيد عند نزول الماد ثة 
و بعد النظر فى نصوص الشر بعة وأصوها واستتفاد ا جد ف ذلكإذام جد ها 
حکا فی أصل أونص يستند اليه قيل برجع الى البراءة الأصلية وهو انالأصل 
عدم السكليف حت بصرف عنه صارف من الادلة الاجا بية وقيل لاير جع اليه بل 


بقف عند ذلك و بردد النظر فى الما خذ الشرعية و بسأل غيره من أهل الد ؟ 
عله جد عتدہ نصا من کتاب الله أو سنة رسوله . ص . أو أراد ۾ الاجمار 
:المستند الي مصاحة ٰ شېد ا أفتل معن بالاعتبار ولا الالغاء لا ا انص ولا 
الاجاع ولا يترتب الح على وفق الوصف المرسل الذى ذ كر معه الک فاز 
ذلك مااختلف فى كونه أصلا يستند اليه شرعا مخلاف الوصف الذى عل الفاؤ 
وامرسل الغر يب الذى ج بعلم اعتبار جنسه فلا تزاع فى نى أصالته والاصل 
أنه وقع عند الأصوليين خلاف فى الأخذ باصا المرسلة وهى المصال الى إ 
يشمد ما أصل بالاعتبار قىالشر ع وإن كانت على سان المصا وتلقتبا العقول 
القبول فقیل لاي خذ ہا لن کل مام شېد له أصل بالاعتبار أى )قم دليل 
على حجیته فلاس بد لیل شرعی و بعضمم | اخ ا قالوا و( تعتبر لادی ليخاو 
وقالع E‏ لعدم مساعدة النص وأصل القياس فى الكل وحار وقائم‌عن 
ا باطل وا لواب لا نسلم ازوم لأن العمومات والا قيسة تأخذ ايع وإن 

انها لاأ خذ ایح فعدم المدراك بعد ور ود الشر ع بأن مالامدرك فيه بعينه 


که التخير مدرك شرعي لا سبق مرارا أن الك عند أتتغاء المدرك هو نی 
الوجوب أو الحرم مثلا وهو معني التخيير أ نظرشرح العضد وحاشيته للعلامة 
الول وسیا تی ذا هز ید . 
القول فى دعوى الشو كانى أن أصول الشمريعة الكتاب والسنة فقط ) 
تال رمه الله بعد أن نقل عبارة الاو ردى المئيدة أن أصول الشر بعة أر به 
ما نصه وعندی أن من استکثر من قبع الات القرآنيةوالأحاديث الو يةوجعل 
کل ذلك دا به ووجه اليه‌همته من دون تعصبلذهبمن المذاهب وجدفيم) کل 
ما پطلبه من أدلة الأخكام الق بر یدالوقوفعلی دلائلما کائنا ما کان اھ وحاصلہ 
أن هن اتف بالا وصاف الق شار إليبا مکئه أن جد ف‌الکتاب والسنة کل 
ما بتطلبه من دلائل الأ حكام الشرعية لساثر الوادث بدون حاجة إلى قياس 


او ت 

أواجاع وفيه أنه إن أراد بذلك إنكار حجية الجاع والقياس فأدلة حجيته) 
کا وسنة وعملا محجه ون سل د ذلك وأراد جردالاستفناء عنه| مدلالةالكتاب 
والسنة فان مكان حجيته) حينئد من تلك الدلالة فان قبل مكانا التعضيد دون 
الائباتقلنا ذلك خلاف مااتفق عليه آهل احق من العاماء على أن هذا المستكز 
إذا م يكن تمن بلغ مرتبة الاجتهاد وم يكن عنده العدة الكافية محيص 
الأدلة من الكتاب والسنة على وجه لا ثلم فيه فلا پعول على وجدانه وقد صرح 
الشوكالى ثسه بأ نه لابد لامستثمر الذى قامت الجة على قبول قوله من‌التضاع 
فی عدة علوم هما ع م الأصول الباحث عن أحوال الأداة وما عرض امن 
القدح ا لهذا امستكار أن بستظمر على سائر الأحكام الى ثبعت 
باأقياس فى عمد الصحا بة ة والتا بعین والاء م ة المج دين جیما جد ما دلیلامن‌الکتاب 
والسنة على زعمه وما اظن اعدا قال أو قول ذلك وف إرشاد الفحول ما میدن 
الشوكالى لا قول عحجية ل وف القول المفغيد ما فيد أن اجنہاد القياس 
لا بعتبر إلافی حت المجمد وأما بالنسبة لغیره فلا خد به مالم يقترن بسند هن 
الكتاب والسنة واذا اقترن بذلاف فلا يسمى عنده تقليدا بل اتباعاعلى أنقوله 
وید فی کل مايطلبه اع إن أراد به وجود ذاك من حيث الدلالة الوضعية عامة 
أوخاصة بدون حاجة الىدلالة القياس أوغيره ما تضم إلى دلالةالكتابوالسنة 
فمنوع وقصة معاد وشرع وغرر ها وکلام الا de‏ وغیرم فا بنبغی لامجتېد 
أن یعمله ف ترتیب النظر فی الأدلة وأ قيستم الى أقاموها على أحکام الفروع 
الى م جدوا ها ضا أ کر دلیل على بطلان هذه الدعوی وان أراد ماهو أعممن 
ذلك حق يشمل دلالة العبارة ودلالة النص والاقتضاء والاشارة والعلل القترة 
بالتصوص الحا صةوتحوها من الدلالات الى عبر فى استفادة الأحكام اأشرعبة 
من ما خذها حسما نص عليه الأصو لون والفقباء ء فليس هذا عنده قق بل عنده 
اوعند غيره أ ضا فان الأصو ليبن والفقهاءةد اتمقوا علىأن ما خذالاحکام‌الشر عية 
1 ( م - ه٥‏ لوغ ) 
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لاتکون الا من الشر ع وأن حك اله تال لا ثبت بالرأی ا محض وجعلوا من 
تلك الا خذ دلالة النصوص الى تستند إلا الأقيسة المعلاة بعلة متعدية حيث 
قالوا إن الشارع قد بث فى كل نص معال بلة متعدية د لبلا إذا نظر فيه الجتهد 
بالطرق المقررة فى الأصول وسيا تى انما ابت احکام فر وعم التی لا تستقل 
تلك التممو ص الدلالة علا لغةأوعرفا وذلاك الد لل المبثوث فى نص الأصل الا خوذ 
من التعليل هو مساواة الفر ع للا ”صل فى العلة الموجبة لساواته له فى الك فان 
ذلك نوع من دلالة التصوص نصبه الشار حوآمرااجتمدينبالنظرف أحوالهلابان 
أحكام الفرو a‏ تب تەم و ص ابات والأحاد بث للدلالة علا حكامماا منطو ة قبل 
هذ الد لاا ولی‌بالاعتبارم نکثیر مس الدلالات‌الی, رعکاممامنكرو القيا سق النصوص 
رايهم و تطلبون با أحكاما على غيرقاعدة و بعتبرون ذلكمن‌استيعاب‌التصوص 
وكيفلاتكون هذه الدلالة ووه جار ية على قوا تين اللغة وقواعد الشرع وقد 
شرطوا ها شروطا تنكل بيانما كتاب القباس ومسالك العلةمن كتب الأصول 
الباحثة عن أحوالالأدلة لعرفة كيفية استفادة الأأحكام الشرعية من أدلما 
التمصيلية ومنها أن يكون الستشمر لتك الأحكام عن نوفرت فيهشروط الاجتهاد 
ولاشك أنه بتوفر تلك الشروط وم اماما فى اجتاده لاسعخراج أحكام افر دع 
تتكون تلك الدلالة على هذه الوجوه المحكة مضبوطة مصونة عن الحطاً بقدر 
الستطاع و بها بصير قياس الجتهد و إبانته ليحك الثا بتباجتماده أصلا من أصول 
الشر يعة مححج به عند ققد النصوص ا محتج بأدلةالكتابوالستة على أحكاما 
المنطوقة وفىمسعصفى الغزالى اللفظ إما أن يدل على الحم بصيغته ومنطوقه أر 
بشحواه ومفمومه أو معتاه ومعقوله وهو الاقتباس الذى يسمى قباساً فالقياس 
عمل معالى التصوص فما ) ينص عليه والكتاب والسنة عمل بظواهر النصوص 
دما نص عليه وف العمل بالقياس عافظة عى النصوص بظواهرها ومعا نيما اى 
تعلقتما أحكام‌الشرع ولذاقيل يقر النصوصو ببين وجه الدلالة منهاو بقررها 


ولوصح اسما وسېل طرق الاستتباط منهافکیف استغنی عه وکیف‌لابکون 
صلا ن أصول الشريعة فااٺ كان ذلك المستكر مستوفا لشروط 
الاجتاد وال ذد الدلالة علىالوجه المقرر فی الأصول المتبعةفاسةيعاب e‏ 
على هذا الوجه م مراعاة مامحب فى بان اكاب والسنة ظاهر و إن , 

قیاسا و إن ۾ یک ن مستوفيا ذلك فلا يلعفت ا A Te‏ 
امحیصا وكيفية الاستدلال ما على الوجه الشروع ولیس الکلام فی استعاب 
الكتاب والسنة باعتبار الدلالة اللحقيقية التا عة ا Ei‏ کم و إرادته فان هده 
فی استيعا ما بل دلالة الكتاب وحده ذا الاعتبار مستوعبة لاء رالأحكام 
الشرعية بللى ولغيرها من الأمور الغيبية والكونية کا شېد له قوله 
« مافرطنا ف الكتاب هن شیء » والکتاب والميزان ای القاس اليح 
لامحتلمان ولايتمارضان باعتبار هذه الدلالة وإماالكلام فى ذلك باعتبار الدلالة 
الاضافية التا بعة بعة لهم السامع وإدرا که وجودة فکره وقر ته وصفاء ذهثه 
ومەرفتەبدلالة لاطا ومرا تما وھد ەالدلالةلاشك انا مختلف اختلافامعفا وتا مح 
تفاوت فام السامعين ی ذلك وقد عنى بضبطا واابحث عنما وعن ارارم 
وأحكامها إفرادا وتركيبا علماء المرية من حيث إفادتها مانم الأولبة والانوبة 
كا عن بضبطها والبحث عنما وعما يعتبر منا علماء الأصول من حيث افادتما 
الأحكام الشرعية واعتبروا دلالة القياس والاجاع راجعة إلى دلالة الكتاب 
والسنة حبث قالوا إن الأدلة التفصيلية الي یکتسب هنا الأحكام الشرعية عند 
آهل احق ھی الکتاب والسنة والاجلع المستتد الما والقاس المستئيط من 


القول فى أنأصول الشريعة أربعة » 
ذهب جماهیر العلماء جا کا ذد کره الأصوليونٍ إلى أن اأصول الشرع أربعة 


وأن الأصل الطلق هو الكتاب لأنه فى الشرع صل من کل وجه‌وبکل اعتبار 
وليه السنة لن كونها حجة ثا نة E‏ بالمعجزة الدالة على صبدقه 


. صں . وا كلها محجزة الكتاب و يليما الاجماع لتوقف حجيته على الكتاب 


والسنة تم ثم القياس ال تبط من‌هذهالأصول الثلائة و إصا لته من حيت إنه لايلبت 
ال فى عل القاس وهو افرع دونه ای لاشبت شاغلا لذمة المكلف وإن 
کان نص الأصل مقتضبا له بدلالة علته ولذا قل إن اثر القاس إ ماهو فى 
وصف الم من الحصوص إلى العموم لاف إثبات صله وأ ر ماسواه من 
الأصول فإثبات أصل الحم ولذا آخرعن الأصول الاد ٣ة‏ فان أراد امستوعبون 
حصر أصول اشر بعة ف الكتاب والسنة حصر الأصول الا مة باو سی الساری 
اتی بنبنی عليما غيرها هن اماع أوقاس فلا راع فی کون ذلك قاصراعلی‌الکتاب 
والسنة وإن ريك به به ماهو اعم د ن ذلك فالأصول التق عليما عند أهل احق 
هذه الذر بعة وهى ل تی قبل فی وجه اا إن الج إما أن ثبت بالوسى أو 
بغیره‌والأولإماان بکون‌مناوا وهوالذی تعلق بنظمه الا ازو غبر متلو والاول هو 
الكتاب واا آی ھوااسنةو إن ثبت بغیره فامااً ن ثبت بالر أى‌الصحي حأ و بغر دوالأول 
إن کان رأى ايع فهرالاجاعو إن يكن فموالقياس والثا ى الاستدلالات الفاسدة 
والاستقراء الصحيح دل عل ذلك لأن الدلائل ا لموجبة الاصالة ¿ قم إلاعلى هذه 
اللأر بة وأما الاستحسان والاستصحاب وا !صا المرسلةوشرع من ‌قبلنا وغر 
ذلك ماذ كر وه فى كتاب الاستدلالفليست من الأصول المتفق عامها بل هي من 
فروع تكالأصول عند من ری الاستدلال ہا على أن استصحاب الخال لیس 
دلبلا على إثبات الح الكلنى باتفاق العلماء وإ نما هو عند القائل به د ليل علي 
بقائه وأما فى ننى الفكليف اا قد اع الشارع دلبلا مرجع اليه فى 
حك التازلة عند فقد الأدلة الامج ية هذا ما ذ كروه معن حصرأصول الشر م 
ولکن العلامةالشوكاى عا مم فی ذلك کا هو ظاهرعبارته و بریانیالکتاب 
والستة قل ما يطلب من أدلة الأحكام الإزئية وقد عامت ما فيه وأن تعریل 
الكتابللا حکام الشرعية كلى وان بيان الستة على طراز بان الكتاب معن 
انهم يصل با إلى حد التفاصيل التى تنرل ا حكامما على جميع أفعال المكفن 
وحواد مم فى سائر العصور بدون تدخل الاجاد ف توسيع دلالتمما باوجو 


الى ذ کروها فى عل الأصول ومنا صوص أصول القياس . فان قلت قد نوا 
عل أن الق ف المسائل الاحمادية أن لله فما حح معیتا نص ب الشار ع عليه رة 
إن وجدها اتيد أضات وإن فقدها أ خطاً وا عند غير مكلف باصا تا لغموضما 
وخفاًا وعدم الوقوف عليما فلدلك كان الخطىء معذو را بل ماجورا کا ورد 
به اديت المشور فا هي الأمارة المنصو بة فى القاس ۶ ی حم الفر ع . قلنا 
الأمارة بالأسبة لمجت د کا عامت مبثوثة فى نص الأصصل المشتمل عى اللة 
الععدة وهي مساواة افر ع له فى تلك الملة الوجبة أساواته له فى السك فلدلك 
ارم الحتيد النظر فيا وف غلبا من الأصل وحكه وعلته لبتوعبل بحبح النظر 
في ذلك إلى إثبات حك الفر ع والبات حم الغرع بعد نظر العتيد وإبا ته ذلك 
الد دليل وقياس بالنسبة للقلد والمجتهد محيث بحب على كل مته | تباعهوالعمل 
کا سیا پیانه . وتقدم الكلام فيا اذا عمل الحتہد ما لان عمل به فی 
تریب النظر فل بوفتق لاستنباط ا لكر اسول عنه فى النازلة وأ نه جح الل 
الد ليل العقللى أى البراءة الأصلية من اكليف بثاء على القول بأن الشارع قد ا 
اعتبره دللا يرجم اليه المحتيد عند فقد الأداة وهو ال!سمى باستحاب الال 
ون ذلك لا يدل على ابات الك بغير هذه الا”صول الأر بعة لان ارادا 
المثبت ا الح المکینی ا تقدم وليس ف الرجوع الى الد ليل العقلى هذا 
المعنى إثبات لذلك بل فيه رفع لاحم أى براءة الذمة من اكليف وهو حلوفاق 
ين الملماء على أن السلف كا نوا اذا نزلت بأحدم نازلة بنظر أولا فى الكتاب 
N ae es‏ فاذ| وسجدها نظر 
نيما وأخذ المج متها بط ربق الاجتماد أو التقليد واذا ۾ جد با الى الخد 
بالرأی هنی القياس حال فکا نوا لاشبتون حکا محض العقل وتقدم 
1 ن ما يته اتد الصموف راب جع الى الإا م الذى هو القاء معنی فی‌القلب بطر ق 
افيض لا إلى الر أى ال وقد نص عاماءالکادم عل أن الا مام ايس سيامحصل 
ب العم لعامة الق و يصاع لالزام الغير وما هو سبب قد محصل به الم مض 


ج چ لاس 
الناس کاو رد القول به فا رحو قولهعليهالصلاتوالسلام « امیر ى» وحکعن 
كر من السلف فان أقاد العم فېو خاص بصاحبهلا مجو زالعمل به لغیره وأماقول 
الجتمد با لفسبة لغيره فانه وان أفاد اعتقادا جازما قابلا للزوال لسكن جب العمل 
به فى المسائل الاجتاددة لان المجة قامت على قبول قول 
کلامالشو كى ف ممنى التقليد لغة واصطلاحا والتفبيه على ذلك ) 

قال رجه اله التقايد أصله فى اللغة مأ خوذ من القلادة الت قلدغره با ومنه 
تقليد ادي ف .كان المقلد جمل ذلك الح الذى قلد فيه المجتهد كا لقلادة فى 
عنقه لأنه بتقلیده له كانه طوقه مافى ذلك الح من تبعة إن كانت وجعلما فى 
عنقه . وف الاصطلاح هو العمل بقول الغير من غبر حجة فيخرج العمل بقول 
رسول الله . ص . والعمل بالاجاع و رجوع العامى إلى افق ورجوع القاضی 
إلى شہادة العدول فانها قدقامت الحجة فىذلك أماالعمل بقول رسول الله . ص, 
فااد ليل عليه الكتاب والسنة وأما رجوع القاضى إلى قول الشمود فالد ليل عليه 
مافى السكتاب والسنة من الأمر بالشادة والعمل ما وقد وقع الجاع على ذلك 
وأما رجوع العامى إلى قول الفتى فللاجاع على ذلك ومخرج عن ذلك أيضا 
قبول رواية الرواة فانه قددل الد ليل علىقبو ها ووجوب العمل با . وقال ابن اهام 
فىالتسحر بر التقليد العمل بقول من لوس قوله احدى اجج بلاحجة وهذا الد 
أحسن من اذى قبله والأولى أن يقال هو قبول رأى من لاتقوم به السجة بلا 
حجة اد فمذاتصر غ منه أن رجوع العام | إلى قول المفتى ثا بت بالاجاع وأنقبول 
رواةالراوی امتا لماع وذلاكد لعلا نه قول عجية الاجا عوان كانالاً خوذ 
هن نله فی E‏ يف الأول من غر ةبر رد من‌غير حجة 
دالة على f‏ قول کا دل عليه قوله والأولى أن يقال اڅ و نت یر بأذهذا 
هبو نی على مازعمه هن ار قول الغير جب أن يقترن ید لیل من کتاب أوسنة 
ولو كان القا ئل نمدا وحيذئذ جب اتباعه والعملبه لأنا تيع فا لمقيقة هوقول 


اله وقول رسوله المقازن بقوله وان ذلك لاإسمى تقليدا بل اتباما وأن جرد عن 
الد لیل فلا جوز تقلیده ولااتباعه وقد علمت مافیه وأنه ان کان رايا لقوله فقط 
وراو یله ولد ليله متأهلا لروایته عمن محتج بقوله وجب العملبه لالأنه قول بل 
لأنه قول من‌قامت الجة على قبول قوله الأ خوذ من الكتاب والسنة وان م يكن 
راو اله عن موثوق بقوله فک لابعتبر قوله لابعتبر استدلاللانه لیس أهلالقحیص 
الأداة الشرعية فقول واسعدلاله لابلتفت اليه وقد عامت أن للتقليد معنيين وقع 
الاصطلاح علپما أحدها غير جاتر وهوالعمل بقول الغر الذى لتقم ج على 
قبول قوله مطلقا سواء ذ كر القائل دللا أولا والانىجاتر وهو العمل بقول الغير 
من غير معرفة د ليله معرفة تامة وتقدم أن خروح العمل با حد الأقوال اة 
امذ كورة عن‌التقليد بالمعنى الأول لايناد خوطما أودخول بمضبماف التقليد با عى 
اللا وأن رجوع العامى لفت بأخذه عنه مباشرة أو بواسطة على طريقالرواية 
من التقليد بالمعنى الثاني وتقدم أن المراد بالغير كاقرره الجلال امحلى وغيره 
الفتى الجتمد الذى قامت الحجة على وجوب العمل بقوله و بالمعرفة المعرفة التامسة 
وهى معرفة الاجتهاد وهنا لازاع فی جوازه كا أن التقليد بالمعني الأول 
لازاع ی منعه 
كلامه مم اجاعة فی حج التقلید ) 
قال رمه الله اختافوا فى ا سال الفرعية هل مجو زالتقليد قبا آم لا فذهب 
جاعة مر نهل العم إلى آنه لامجو ز مطلقا قال القرافى مذهب مالك وجممور العلماء . 
وجوب الاحتهاد وا بطال التقلید وادعی ابن حزم الجاع على اللعى عن‌التقلید 
قال اسن حزم فاهتا مالك هى عن التقليد وقال إا أا بشراخطیء وأصیب اڅ 
وكذلك الشافعی ۴ بوحتفة وقد روی !از زی عن‌الشافمیق ول ختصره آنه مزل 
ينی عن تقليده وتقليد غيره وقد ذ كرت نصوص الأً نة الأربعة الصرحة 
بالنهى عن‌التقليد فى الرسالة التى ميته القول افيد فى حك التقليد فلا نطيلالقال 
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بذ کر ذلك و ذا نعم أن انع من التقليد ان م يكن اجاءا فمو مذهب امور 
و ؤرد هذا ماسا ى فالسا الى بعد هذه من حكابة الجاع علی‌عدم جواز 
تقليد الأّمواتوماسياً هى من أن عمل الجتمد بره إا هو رخصةله عندعدمالدليل 
ولا جوز اغيره أن بعمل به بالا جاع فمذان الاجامان مجان التقليد منأصله اه 
وأ نت خبير أن التقليد الذى منعه مالك وجممو رالماماء وقالوابابطاله إ ماهو تقليد 
من ليس قوله حجة على غيره وهو تقايد عير الجتهد لغير الجتهد وتقليد لجنم د ثل 
وأماتقليد عامى أوعالم بطرف‌ صا من‌عاوم الاجتاد تېد فېا جار :لازم لان 
قول المجنهد با لنسبة لغير المجنهد حجة جب العمل به لأنه قول من قامت | حجة على 
قبول قوله الأ خوذ من‌الكتابوالسنة وما نقله عن مالك نهقالإ نمأ نا بشر أخطىء 
وأصیب اغ لایقید النعی عن تقلیدهواناحتمل اجتهاده اطا لأنه احمالمرجوح 
مغاوب لايلتفت اليه وان وقعم فصاحبه معذو ر مأ جو ر والاخذ به مأجور غر 
مأزو ركا تقدم وكذلك مانقل عن مالك من النهى عن تقليده ومارواه المزيعن 
الشا فعى من الى عن تقليده وتقليد غيره وعن أ ىحتيفة وغوه من‌الاً 4ة اذا صح 
فذلك! ماهو لث أ عا بهم على النظرفىاقواهم والببحثف ما خذم ليتثبتوا من أمرها 
تام التثبت فاذاوافقوم فقد تا كد ظنهم بالك الشرعىو إن خا لوم أعادوا التظر 
فالا خذالشرعية وفکروا وجوه خا لفمم حت بتبین هم الق وتتمحص ‌هم 
الأداتحسما يقتضيه اجتهادم وقد نقل عن‌الشا فعی‌رضی الله عنه انه کان بعد أن ند 
فى المسالة و يبت فما قولاردد النظر فا لديه من الا خذ من وقت لخر فاذا 
ظېر له خلاف مارآ ثبتهقولا آخرفالسآلةو رجع عن الأول لأن جيم الا 4ة يمامون 
حق العم أنالکفیل بالق الذی لایشو به خطاً هوالشر بعة با كلماوأنصعاب 
المذاهب بصيبون و مقون فالنتصح ف الدين قاض بهذا الحثوما يستتبعه صونا 
لأحكام لله عن الط بقدر المستطاع واتقاء حطر منصب الاجتهاد والفا جا 
ورد أجرۇ ك على الثار أجرؤ اک عل اتيا وف ذلك حمل لاعحابہم وهرعل‌شرف 
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الاجتهادوأن بجدوا و معنوا النظر فأداة الشر بعة وتمحيصما كى يصاوا إليهذا 
المنصب العطير وحمل لن م من ‌العاماء على التأمى م قالکa‏ نب‌التی یو ونما 
ف يان الأحكام اأشرعية وا ینبغی هم أن بعرضوها على أهل ا امتا هلين 
لحا والتظر ف أحکامپا ووجوه دلائلا ومتی ظہر مم خطاً فح أو نوجیه 
دلیل بینوه لولمه لنظره وإلاقه موضعه وهذه كانت سنة کثير من العلماء 
اؤ لين ف‌المسائل الفقمية بل وغيرها ىسار المنون فتر كت هذه السثة من عبد 
بعيد واستبدل ما مأاجرت به عادة العلماء من الا كتفاء تقر يبظ الكتب بدون 
بحث ولامراجعة وهذه عادة جوفاء و ینبغی أن لاقرظ العام کتابا مما کان 
مو لفه a E‏ عليه أوعلى مواضعمتهو پحثه حا جیدا 
حت قتع بصجدد وأما قوا له ودا نمم أن الع الد اد اک اجاعا 
فو مذهب امور فيه 4 انراد التقليد بالمعی‌الذى ذکره اسنا لیا جب وغیره 
فسلإ إذ العمل بقول من لتقم السجة على قبول قوله متوعباجماع آهل الق وان 
أراد تقايد من قامت الحجة على قبول قوله وهو الحمد نوع بل ذلك امرلازم 
لن لاقدرة له غلى الاجتهاد سواء مى تقليدا أواتباعا وأما قل الجاع على عدم 
جواز تقلید المیت فقد تقدم رده خلال البیحث 


ردالقول بأن العمل برأى المجتيد رخصة فى حق نفسه ٭ 

وأعجب من هذا قوله ان عمل الجتمد برأبه إا هورخصة عند عدم الدليل 
فانه ان كان معتاه أن الحتهد اذا رلت به تازلة ونظرق الا خذ الشرعية م نكتاب 
أوسئة أو اجاع أوقياس أو مابرجع الىذلك من‌المصال العبرة شرعا عند أهل 
العا ی الأصولبین فم جد ما دلیلا فلہ ان مک فیا حکا تكلفيا محض رأيه 
ويكون ذلك الج خاصابه فمذاغير صعيح لان أحكام الله لاثيت محض 
الرأى عندأهل احق وتعر يف الاجتهاد والفقه صر ع ذلك وكذلك ماسیا تی له 
فمایتیغی للجتمد أن بعمله فی‌اجتاده وترتیب نظره نقلاعن‌الامام الشافعی رضى 


الله عنه مستیحستاله قانه ظاهر فىأ نه ليس للجتهد عمل أيه مطلقا لای حق ق 
ولاق حق غيره وان أراد العمل برأيه المبتى على النظر فىا لما خذ الشرعية و مذ 
الوسع فما من غير د لیل صرع ای من کتاب أوسنة فقد عامت أن ذلك حا 
فی حقق تفسه وحق غیره وتقدم له أذ رجوع العامى الجتهد ا بت بالاجماع و إز 
کان رجه الله پسمیه اتباما و پشترط فی الأٌخدبه أن یکون‌مقرونا باد ليلو بعض 
الأصوليين يسميه اتباما أأيضا و إن ل يقترن بد ليل وا مور يسمونه تقليدا كذاك 
ولامشاحة فالسمية ومن تأمل کلام الشوکانی رمه الله وماذ کره فى ارشاد 
الحول وفرسالته الى “مها القول افيد فى حك التقليد يرى فيه تناقضا ى كثير من 
الواضع و برى أن مبنى الشمة التى استحكت فى تسه وزعت به هله الزعة 
الحاطئة أن اسم التقليد لابطلق عنده إلاعلى التقليد الممتوع وهو الأخذ بقول من 
رأبه ليس محجة وأن رجوع المامى أىغير الحتهد إلى الجند لايسمى تقليدابل 
بسمى اتباعا إذا اقترن بد ليل من كتاب أوسنة وأن قول الجنهد إذا م بقارن 
بد ليل لايكون حجة فىحق غيره وأن أخذ العامى بقول غير امجتمدالمام بطرق 
صا من علوم الاجتهاد لامجوزولوبطريق الرواية عن الجمد بل يكون هن 
التقليد الممنوع مام يقترن بدليل هن كتاب أوسنة ولكن لاإسمى تقليدا بل 
اتباعا کالخذ قول الجنمد فانه لاجو ز عنده اتباعه إلا بذ كر السند وقد علمت 
رد هذه الدعاوی وأا زعات شذ مما عن اجماعة ومن شذ عن الججماعة 
سیه شدوده 
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وتقدم أن أهل الد كر ف الآبة شامل لكل من الجتمد والعام ا أن سؤال 
غير السام يشمل السؤال للعمل وللقضاء والافتاء ولكن الذ كور فى كتب 
الأصول فى مبحت الافتاء أن ذلك أحد أقوال فىمسألة الافتاء فنى لب الأصول: 


— No ج‎ 

وشرحه لشيخ الاسلام تقلا عن الأصولبين والأصح أنه بجوزلقاد قادر عل 
الترجيج وهو مجتهد الفتوى الافعاء ذهب امامه مطلقا لوقوع ذلك فى 
الأعصار معكررا شائعا من غير انكار وقيل لامجوز له لاتفاء وصف 
الاجت-اد المطلق والتمكن هن حرج الوجوه عى نصوص إمامه وقيل 
جوزل عند عدمه) وقيل جوز للمقلد وإن م يكن‌قادرا علىالترجيح لان ناقل 
لا تى به عن إمامه وإن م يصر ح بنقله عنه وهذاهو الواقع ف الأعصارا لما خرة 
وقال ابن دقيق الميدنوقيف الفتيا على خصو ص اتد يفضى الى حرج عظم 
أو استرسال الاق فى أهويتهم فالختارأن الراوىعن الأمة التقدمين اذا كان 
عدلا مکنا هن فهم کلام إمامه م حک للمقلد قوله فانه یکتنی به لأن ذلك 
ما يغب على ظن العاعی أنه حم الله عنده وقد | نعقد الاجما شزما ننا علي هذا 
انوع من الفتيا مع العسأم الضرورى بأن نساء الصسحابة كن برجن فى أحكام 
الحیض وغړه إلى ماعبر به اُزواجہن عن انی . ص . کا انعقد الاجاعأيضا 
فی زها نتا على جواز العمل بفتاوى الو وامراد اجماع الضرورة : وهو اجاج هن 
دون المحتمدءن من العاماء عند عدم وجود a‏ . والحاصل أن من‌العلماء من 
اشترط في تقليد الافتاءوالقضاءما م ,شترطه ف تقليد العمل لأًنه عتا طفيمما لتعد مها 

مالامحتاط فی العمل فترکان لادی حذور ولو ستملا وقد احتجبالايةا يضا نفاة 
القياس فقالوا المكلف اذانزلت بهواقعة فان كان عا لما كما ۾ جز له القباس 
والا وجب عليه سوال من كان عالا ما لظاهر الانةواو كان‌القياس حجة لاوجب 
عليه السؤال أجل أنه رمكنه استنباط ذلك الح بالقياس فبت أن تجوبز 
العمل بالقياس بوجب ترك العمل بظاهر الآية فوجب أن لا جوزوأجيب أنه 
ثبت جواز الغمل بالقياس باجاعالصحابة والاجماع أقوى من هذا الدليل وأيضا 
إذا کان المكلف من در على القاس کان تمن بعلم فلا جب عليه السۇالواذ! 
یکن‌قادرا عليه وجب سۇالهآهل‌الذ کر. اذا ا هذه اة الشر ية 


— 1 د 
من البحوث التى شرا إلا أولا وآخرا وقد يكون فيا للعلماء حوث أخرى 
فكيف يتفن للعلامة الشوكالى أن يذهب هذا المذهب العسيف و قول ماقاله نى 
يان الآّبة الشر نة وهو أن من م بعلم المىك الشرعى من العامة بازمه أنيسأل 
أهل الذ كر عن الذ كر ليخروم به بان بقولوا همم قال الله تعالی کذا وتال 
رسوله کذا و مجعل ذلك لزاما فى الال والجواب ومعلوم أن تعر بف الكتاب 
وتعر يف السنة مع كونه بيان الكتاب من باب الكلية کا تقدم بحتاج الى يان 
امراد ما حوطه من تلك البحوث وأمثاهما فاذا م بين للعاعى وآخذ النصوص 
عى ظاهرها من عموم ) برد أو خصوص أواطلاق أو تقييد كذاك لاشك 
بقع فى مضلة تضره فی دینه وتقوده لشقائه وهل کان بقع من السلففق فتاو م 
مثل هذ االبيانأولا رفتون العامة الابنصوص مساو ية لامراد ۶ والواقعأن‌الصحاية 
رضی الله عم إذا ذ كروا السند فام يكون فما هو ظاهر يناج متاه المرادمشنه 
فی صدو رالسائلین وکٹیر ماهم فى ذلك العصر الزاهرالباهر 
# القول فى سوال العاى عن مأاخذ الم الشرعی 4 

ن ذ كر الأصوليون فى مبيحث الافتاء والاسنتاء أن للعاعى سؤال العام عن 
مأخذ السك فما أضاه به استرشادا لا تعتتا وعلى العام أن بجيبه إذاك تحصيلا 
لارشاده واطمځنان قلبه على حد قول الله تعالی لابر اهم علیه السلام ( أو تومن 
قال بى ولكن ليطمئ قلي ) وغل ذلك ما يكن مأخذ الح خقيا على السائل 
محيث بيقصر فهمه عله فلا يبه صونا لنفسه عن التعب فيا لا يفيد و بعتذر له 
مخفاء المدرك عليه ومن ذلك تلم أن العلامة الشوكالى بعد ف فهم الابة وتقربر 
هذاالموضوع عدا شاسعا ولعله اغتر ا ذ کره صاحب اعلام الموقعین حیث‌قال : 
ينبغى للمفتى أن يذ كر دليل الىك ومأخذه ماأمكنه من ذلك ولا يلقيه إلى 
المستفتى ساذجا جردا عن د لله ومأخذه فمذا لضيق عطنه وقلة بضاعتعه هن 
العام ومن امل اوی الى . ص . الذى قوكه حجة بتفسه رآها مشتملة على 


التنبه على حكة & ونظړه ووجه مشر وعبته وهذا کا سئل عن يع الرطب 
لمر فقال أ ينقص الرطب اذا جف قالوا نم فزجر عته ومن العلوم أ نه کان م 
تقصا تهب جفاف و لکن بهم على عة القحرع وسببه وساق علىذلكأمدلة كمرةاھ 
ونت خبیر بأن فتاوی التى . ص . کا وقع فيم ذلك وقع فیا غيره مالا تبيه 
فيه على حو ذلك فعامأن‌اشال‌فتاو به . ص .على التنبيه ا مذ كو رإعاهولل كال أو 
مقتضي الال ولیس آعرالازما کؤ الا هلال ذکرلا یار مان یکونعن تفس ال ذکربل 
السكشرالغا لب أنيكونعن ردا لعل أن اعلام الموقعين ذ كر هذافى موضع 
ونی موضع آخر قا عن الميجابة والتا بمين وال 4ة الجتدبن عدة فتاوىجردة 
عن اند فرأ جمد فی مبحت جواز احالف على ثبوت الج ودم أن هذا 
أس تواترعن الصيحابةوالتا بمين وغير م فالنزاع فيه مكابرة فی واقع حسوس نمم ذ کر 
الستدمع التو ی کان كاعد الصحا بةوالتا بعين الأ ةانجنمدين ولاتزاع فان 
ذلك أحوط وأضن للصواب اذا كان النص واضبحافالدلالة على الحم المسئول 
عنه اما اذا م يكن كذلك فلابد من البیان والا کان ذ کره اشد ضررا من ترکه 
وقد شرع الله البيان لاناس کاعامت‌فبی ن کنا به بکتا به وعد بهالی رسوله . ص . 
والى العأماء من الصحا بة والتا بعين والاً ب الجنهدين نم قد انعكس الال فى 
عد الا خر ين فقل ذ كر النصوص ممالفتوی ۱ نعكس ق تدو ب ن كتب الفروع 
فان ىكتب المتقدمين من البسط والبيان وأ دلة الأحكام ما ليس فى كتب الأ خرين 
التى ول ا الاختصار والعجرد عن الأدلة الى ماترى ذلك ف الكعب ' 
المتداولة ينأ يدينا والا هناك كب كثررة لبعض الا خرين م يطلع علبهاو رعا 
بکون فیما من‌ا مزا مالا وجد قى کر من‌غیرها والاطب فیذلك سل 
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ذلك فى عدة مواضع من تایه اعلام الموقعين ومن ذلك ماذ كره تحت عنوان 
الفا دة التاسعة حث قال يبغ ىلتق أن تی بافظط النص مېماامکنہ فانه طمن 
الحم والدليل مع البيان الام فمو حك مضمون له الصواب متضمن الد ليل عله 
فأ حسن بان وقول الفقيه المعين ليس كذلكوقدكان الصحا بة والتا مون والأة 
الذين سلكوا عل منهاجهم سحرون ذلك غابة التحرى حت خلف هن يعدم 
خاوف رغبوا عن النصوص واشتقوا م ا اطا غیرا لا اظ النصو ص فأوجبذلك 
هجران النصوص ومعلوم أن تلات الا لفاظ لاتنى اتن به التصوص من الس 
والد ليل وحسن البيان فتولد من هجران أ لفاظ الصو ص والاقبال على الأفاظ 
الحادثة وتعليق الأحكام ما علىالأمة من ‌الفسادمالايعامه الا الله فا لفاظ النصوص 
عصمة وحجة ريئة مالحا والتناقض والتعقید والاضطراب ولا کانت هی 
عصمة عبد الصحابة وأصوهم التىالما بر جعون كانت وم أصح من علرم 
من بعدهم وخطؤهم فما اختلفوا فيه اقل من خطاً هن بعدهم 2 الا بعون با لنسية 

إل من بعسدم كذلك وهل جرا وا استحک هجران‌النم و ص‌عن دا کژاهل 

الاهواء والبدع كانتعلوميم فى مسائليم وأد لمم فى غامةالفساد والاضطراب 
والتناقص وكان أععاب رسول الله . ص . اذا سلوا عن م ألة رقولون قال الله 
کذا قال رسول الله . ص . كذا أو فمل كذا ولايعداون عن ذلك ما وجدوا 
اليه سبيلا قط فن تأمل أجو بهم وجدها شفاء لا فى الممدور فلما طال المد 
و بعد الناس من نور الثبوة صار هذا عببا عند امتا خر ين أن يذ كر واف أصول 
دنهم وفروعه قال الله وقال رسوله . ص . وقنعوا بتقلید من اختصر هم بعض 
الختصرات الى لا یذ کر فما نص عن الله ولاعن رسوله . ص . ولاعن الامام 
الذى زعموا م قلدوه دمم بل عمدت م فما يفتون و يقضون على قولذلك المصنف 
الختصر وأ جلهم من يستحضر لفظالكتاب و بقول هكذ! قال وهذا نفظه فا لحلال 
ماأسحله ذلك الكتاب وا لرا ام ماحرمهوالو اجب ماأوجبهوالباطل ما بطل اليج 


ماصصجه الي آخر ماف كره حت عنوان هذه الفادة نم خعما بقولءوالمقصودأن 
العصمة مضمونة فى ألفاظ النصوص ومعا نيما ف أنم بيان وأحسن تفسير اه 
اتبيه عل كلامه ذلك 4 
ن نظر قى هذه الفائدة بعين الانصاف قد پستخلص منپا عدة فوائد وان 
کان ف من ابا لغة مالا محلو من افراط ف ‌القول فان لقائل أن سالاعلام اموقعین 
عن اطلاق قوله ان لفظ النص تضمن الح والد لیل مع البيان التام اخ وان 
اظ النم وص عصمة وحجة رة ت منالحطاً وعن قوله والمقصود ان العصمة 
مضمونة فى أ لفاظ النصب وص ومعا نما اتم بيان وأحسن :5 تسیر هل هذا البیان 
اتام وهذه الضما نة الماصمة باعتبار أى دلالة لألفاظ التصوص إن أراد باعتبار 
دلالما القيقية فقد عامت أنه ليس اللكلام فما وات أراد بإعتبار الدلالة 
الاضافية الى قرر فما بن القم وغه أنهاتختلف باختلاف أفهام السامعين ٤‏ 
تارة کون خفية وتارة تكون واضحة با لنسية لأشخاص دون آخرين 
الین شاهدوا الوسى واتزيل وعرفوا الأو يل والنغسیر وکات العر بة 
وسليقتمم والمعا نى الصحيحة م سكو زة ف فطرتمم وعقوهم أقرب إلى أن يوفقوا فی 
فهم دلالات الألفاظ والأقيسة لا م بوفق اليه من بعدھم فکانت فاو بهم جرد 
النصو ص سائغة كافية لعاصر مم الذين كا نوا على اقدامم و بين ظېرا م ولن 
بعدهم من سار على در بهم ومنح من متحتهم مخلاف قتاوی الا خر ين إذا ذ كر 
فيم التص جردا عن‌البيان وم يكن من‌الوضوح مكان بنشلج معتاه فى ذهن ا لمستغق 
بدون احټال ولاردد تكن وجيمة ولا كافية لأهل زمانہم كيف وقد کون 
فی لظ النص اطلاق مناج إلى تقييد أوعموم محتاج إلى تخصيص أوظاهر براد 
صرفه عن ظاهره أو یکون فدلا لته FLIJe‏ المسغولعنه تموض عمتا جالسائل 
معه الى بيان تقر يبه أوازالة تموضبه وجو ذلك ما عن على كشر من المستفتين 
هذ العصور قاأظن أحدايقول مجوازالاقتصار ى المتوى على لفظ التصق هذه 


چ N+‏ — 
الأحوال بل لايد معالتص من‌البیان وقديقتصر على‌البيان لقتض تعلق بالسائر 
أوغيره ولذاك ونحوه شرع البيان وأمر به کا تقدم على أ نك قدعرفت أن قور 
اتېد الأ خوذ هن الكتاب والستة والعام الثقة الراوى عنه حجة كافية جر 
العمل با وأن نتاوى الصحابة والتا بعين تارة يذ كر مهما لفظ النصوتارةلاوقر 
ذ کر رجه الله قبل هذه المسألة أنه اذا كان الك المستول عنه مستغربا يس 
مأاوفاللتفس ینبغی للمفتی أن بوطیء قبله مایکون مؤ ذ تا به کالد لیل‌علیه‌والمقدم: 
بین بده واستشېد عليه بامثلة من الكتاب والسنة . وأما قوله وقد کار 
الصا بة والتا بعون اع فقد عامت مافبه كا عامت الفرق بين سلف الأمة وخافما 
فاستصحاب حال أحدها وسريانه على حال !لخر مع الفرق الشاسع غير وجه 
ولامتیع وقوله ولا اسح هجران النصوص اخ قد يقال هجران النصوص 
مسبوق بالاهواء والبرع اهلا موجودون من قرون عد دة وتصوص‌الكتاب 
والسنة نصب أعينهم بعبشون بها و يتصرفون فيما تصرف المطبوع على قلبه وقد 
افترقو! الى فرق شتى وكلهم بز عمون أنهم على هدى الكتاب والسنة وليسوا على 
شىء منه خلا الفرقة الثاجية التى قيض اله تمالى ها من حفظ أصول دينها من 
القراء واللفاظ والمفسر ين والحدثين والأصولبين وال 4ة الجتمدين ومن سارعى 
در مم هن العلماء الوارثين وليس ف جرد مختصرات اا_كتب الفقمية ا لموضوعة 
افئة من التعامين ليست متاهلة لتعرف الأحكام وتفمم أد لتمامنصغارالطلبة ومن 
ألحق بم من العامة هجران للنصوص فان كتب المتقدمين والتاً خرين ا لموضوعة 
كار الطلبة ومراجمة الفتاوى وغيرها مشحونة بادلة الأحكام وأ ماما ومعاهد 
التعلم وغيرها لاتزال مشتغلة طا لعة علوم القرآن والسنة وآ لاما المؤدمة إلى 
معرفتا على الو جه امطلوب وأما قوله وأ جلبم الخ فقد عامت مايه وأن كت 
الفقه هى الوعاء والصوان لفظ أقوال اسحتدين وأصعا م و باهم فار جوع 
اليما رجو علأقوامم الأ خوذة من الكتاب والسنة 


دعوى الشوكأنى أن التقليد ) يقع فى عد السلفا 

قال رجه الله تعالى فى الكلام على حكابة الحلاف فى حك التقليد أن دأ هل 
لر ون الثلاثة لاقليد فيم البتة ولاعرفوا التقليد ولا“عوابه بل كان اللقصر منهم 
بال العام عن المسألة التى تعترض له فيفتيه بالنصموص التى يعرفها من الكتاب 
رالسنة وه ذا ليس من التقلید فى شىء بل هو من باب طلب حك اله فى المسالة 
رالسؤال عن الحجة الشرعية وقد عرفت فى أول هذا الفصل أن التقليد إ٤‏ هو 
العمل بالرأى لا بإارواية وليس المراد ما احتج ه الموجبون للتقليد وانجوزون له 
من قوله سپحانه فاسألوا أهل الذ كر إلا السؤال عن حك الله ف المسألة لاعن 
آراء الرجال هذا على تسلم انا واردة فى عموم السؤال ا زعموا ولیس 
الأ كذلك بل هي واردة فى امن خاص وهو السؤال عن كون أ نبياء الله رجالا 
کا بيده أول الأب وآخرها حيث قال تعالى(وماأرسلنا من قبلك إلا رجالا نوسی 
الم فاسلوا أهل الذ كر إن كثم لاتعامون بالبينات والزبر)والماصل أنه بأت 
من جو ز النقليد فضلا عمن أوجبه بحجة ينرغ الاشتفال مجوابما قط وم نمر 
برد شعاتر الله سبحا نه وتعالی إلى آراء الرجال بل أمرنا ما قاله سبحا نه( فان 
تنازغتم فی شيء فردوه إلى الله والرسول ) أى إلى كتاب الله وسنة رسوله وقد 
کان . ص . پأمر من برسله من أا به بلحم بكتاب الله فار ( جد فبسنة 
رسوله . ص . فان م جد فما بظپر له من الرای کافی حدیث معاذ اھ وقدعامت 
مبنى هذه الشبمة وأن تقليد الماسى للجتهد واقع فى القر ون الثلاثة فا بمدها إلي 
وقتنا هذا بل لاتقليد لغير الجتهد حيا أو ميتا لقيام وجود مذهبه الحرر الحفوظ 
ادون مقام وجوده ولالزاع فيه وإتا الزاع فى تسمية ذلك تقليدا أو اتباعا 
وتقدم أن هذه مسألة اصطلاحية فالتقليد أى الأخذ بقولالجتمد وهو من قامت 
الحجة على قبول قوله واقع ف القرون الأولى کا عرفته فى بيان طر يق السلف 

( م - > لوغ ) 


وسؤاهم اهل الذ کر واضتام فما سلون عذ-ه وعلى فرض أنه مقرون بالسته 
فالتقليد من العامى ثابت فيه للجتمد لأن التقلید ا يكون فى الج يكون ف الست 
فقول لاتقلیدفمم ولاعرفوا الدقليد ولا“ععوا بهإنأرادأنه بقعم الاصطلا۔ 
على تسمية المعنى اذ كو ر بلهظ التقليد فقد يسام له ذلك لأن الاصطلاح عل هذ, 
السمية جوز أن یکرن مأ خرا عن القرون اللاثة وتقدم ان عض الأصواير 
يسمون الأخذ بقول من قامت الحجة على قبول قول اتباما مطلقا سواء اقترر 
بالسئد أو تجرد عه و بعضهم فرق بين التقليد و بين الاتباع بان الاتباع سلو 
طريق التبع والاتيان مثل انى به والتقليد أخذ قول من ايس قول إحدى 
حجج الشرع الأرع بدون واحدة مها وعايه فار جوع إلى الاجاع وإلى قور 
النى . ص . وقول أصحابه اتباع لانقليد اه وهذا اعتبار آخرف بناء اللسمية 
لايؤر فی م التقلید ومنعه, وقوله بل کان امقصر م ماع تدم اللكلام ع 
خلال البحث وأ نه لیس کا يقول وعلى فرض أن السلف كوا باتزمون الافتاء 
بالنصوص فا كان ذلك لراما لآن حالم فى استحضار النمبوص واحاطتمم نا 
واهتداہم إلى ماهو القصود ما وحال عوامم ف فما وحواد مم ف قانما وسوا 
تطبيق النصوص عام ليست كحال من بعد فذلك فان صح هذا الغرض فو 
الزام مالایازم وقد وسرته ظر وف السا بقين بةدر ماعسرته ظروف اللاحقين 
واو قال العلامة الشوكالى ا قال ابن القم وغيره أن الساف لاتقليد فم با عى 
الذى عليه عامة الناس‌اليوم من‌الزام تقليد جنهد معينف حميع الأحكام الى قعبد 
ا و يعا مل التاس علا لکانله وجه فى اج مالةو جوا به أنهذا الالزام ليس داخلا 
ف موم التقليد ولا لازا لعناه اذهب إلیه کشر من الأصوليين فی فتاوی العز 
ان عبد السلام لایتعین على‌العاعی إذا قلد إمامافی اة أن بقلده سار مسال 
المحلاف لأن الاس من دن عصر الصحا بة الى ظمور المذاهب سا لون فیا باس 
هم العاماء الختافين من غر نكر سواء اتبع الرخص فى ذلك أو ال زام ا 


AY‏ ا 
وذهب آخرون إلى اه جب على العامی وغیره ھن خ لغ مرتية ة الأجتماد ازام 
مڏهب معين من مذاهب ال مة امحمدين يعتقده رجح من غیره أو مساوا 4 
فيا خن به فا ق قعل من الأحكام له أل باالصواب فی‌ظنه قال الامام النووی 
هذا کلام الأصعاب والذی قعضیه الد لیل آنه لامجب عليه بل بستفتق من شاء 
لکن من غر تلقط للارخص ولعل من متعه م بثق بعدم تاقطه اھ والق أن 
تتبع رخص المذاهب ليس #منوعا على اطلاقه بل ذلك إذا أدى إلى تلفيق حقيقة 
لایقول ما کل من المذهبین ‏ إذا توضا وسح بعض الراس‌على مدهب الشافعى 
م صل بعد لمس جردعن الشہوة على مذهب مالك انظر مام‌هذه المسالة ف ىكتب 
الأصول ولايفوتك أن اختلاف حال الصدر الأول قبل ظبور المذاهب وتدو بن 
الكتب الكفيلة عفظا عن حال من بعدم خاصة وعامة مايؤدى إلى اختلاف 
تلقى الشر يعة وتعالعما هنا وهناك وكذلك وحدة المأخذ مناك واقترايه هن 
المستنفتين والفتين من أهل الذ كر وتعدده هنا بتعدد مذاهب الأ مة وماأ ق ما 
من أقوال أصحابمم ومن سار على دربم من أهل التخرع والترجيح وسباتي 
مذامزيد وقوله وليس المراد بمااحتج به المىجبون اع ه وكذلك إذ لاسؤالمن 
العاعى ال لجاهل بالك إلا عن حك الله فالمسألة وسؤاله لاهل الذ كر عن حم 
الواقعة إما هو ليجيبه المسثول ما يعامه أخذا من الكتاب والسنة فسؤاله عن 
حك اله لاعن آراء الرجال وأقوالمم الحضة التى م تستند إلى كتاب أو سنة 
وقوله هذا عى تسلم أنا واردة الخ هم م بزعموا ذلك لأن الاب ليست مسوقة 
له بل مسوقة لأمرخاص ولكن لفظہا عام فهی من‌قبیل مزل لسبب خاص 
وخصوص السبب لاوجب تخصيص الوارد عليه . وقول کا يفيده أول الابة 
وآنخرها قد عامت مفاد وما وهو قوله تعالى(وماارسلنا منقبلك إلا رجالا نوسى 
المم)وأ نه لايقضى على وسطما وهو قولهتعالى( فاسألوا أهل الد كر )با حوصن 
وأا قوله وآخرها فان أراد به إن كتعم لاتعامون لأنه رأسالآية فظاهر أنذلك 


لادلالة فيه على مادعيه لن تام لضمير السائلين وقد علمت عمومه وان أراد 
به قول بالبینات والرر کا فليس ذلك آخر الابة ولامتعلقا به فان ال ار 
وامجرو ر کا ذ کره المفسر ون متعاق محذوف يدل عایه ماقبله جوابا عن سؤال 
تقدیره بم اُرسلوا فقيل بالبینات والزبر أى المعجزات والكتب وذلك عام فى 
سار الرسل ولعل العلامة الشوكاى فهم أ ال جار متعلق بتعامون ولذا ذ كره 
وجعله آخر الاية فان كان كذلك فهذه كيوة لايقال عثارها . و باجلفاللامة 
الشرکانی ٣‏ بوفق ف آل الذ كر إلى شىء يذ كر وقد عامت أن 
أقوال الأة واجتهادا تم يقع التنازع فيه رد إل أقوال الله ورسوه 
فان کان کلام الله ظاهر الدلالة عى حج ماوقع فيه التنارع 
ول یکن هناك ما يوجب صرفه عن ظاهره فظاهر و إن ۾ يكن كذلك فع 
هن فبسه أهلية الاجتاد أن یدل وسعه فی استتباط ج الواقعة منالا“ خد 
الشرعي-ة محيث لا خرج عن دلالة الكتاب والسنة بالوجوه المقررة فى قواعد 
الأصول وعاوم اللغة العر ية وهذا ما امس به معاذ رضی الله عله وتقدم تفصیله 
EE‏ ذلك فقوله فان م جد فبا E‏ لیس 
معتاه ما يظمر له من الرأى انحض فان ذلك لابلتفت‌اليه بل من الرأى المعتبرشرعا 
وهو الا خوذ من السكتاب والسنة با لطر يق الاشرو ع كالقياس ومحوه وتقدم 
سسطه فی کلام ان القع وغیره 
الكلام فى الاستدلال بأ ية الاطاعة على ابات الأ صول الا ربمة ¢ 
وقد اتدل أهل الق قول الى( .ما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيموا 
الزسول وأولى المرمنک) على اثبات القياس بل قل أن الا ةمعضمنة للادلة 
الار بس فان المراد باطاعة الله تعالى العمل بالسكتابوباطاعةالرسول العمل با لسنة 
وبالرد إليه) القياس أنه رد الختلف فيه غير العلوم من التص الى التصوص إا 
بكون بالمثيل والبتاء عليه وليس القياس شيعا وراء ذلك وقد عل من‌قوله سپیحانه 


— Ao چ‎ 

فان تنازعم أنه عند عدم اناز ع بعل ما افق عليه وهو الجاع والقياس إا 
تولاه واو الام وم الملباء وقيل المراد بهم ما يمم الأمراء اتتاول الاسم م 
لان للا راء تدير أ الجيش والقتال وللعاماء حفظ الشريعة وما جوز 
ومالا جو زفيجب الرجو ع البهم اذا وقع الننازع بين المؤمنين فى شىء من أمور 
الدنيا والرجوع البهم رجوع الى الکتاب والسنةوان‌کان تشر عم ليس مسقلا 
کشر یع الرسول . ص . کا يشير اليه أمادة الاطاعة معه دونمم کا قال تمالى 
(أطيعوا الله وأطيعو!الرسول وأولى الام منك) وا اأ عادالفع لوان كا نتطاعة 
الرسول مقترنة بطاعة الله تعالى إعتناء بشأنه عليه الصلاة والسلام وقطما لتوم 
أ نه لا جب امال ماليس ف القرآن وايذانا بأن له . ص . استقلالا بالطاعة 
للبت لغیر هومن مم يعد قو لەسانه وأولى الأمر سگ يدانا مملااستقلال ` 
م با لطا عة کاستقلال ار سول. ص. لان قوا ھم لیس ت کا قواله. ص. محیث ثبت ہا 
الأحکام من حيث انما أقوا هم فتستقل‌بلاثبات كقول اله وقول رسو بل إثبات 
الأحكام بها من حيث إنها مأخوذة من الكتاب والسنة ومبنية علهما وتشر يما 
مبنى على شر يعما و إطاعة أعصاما إطاعة لله ورسوله ولا غضاضة ف اساد 
الاطاعة إلمم على هذا الوجه بعد ماأسندها القرآن بالعلف على الاطاءة ااسعقاة 
ا أنه لاغضاضة ف إسناد النشريع إامهم بالمعنى الاق بهم ا صرح به الامام 
الشاطي وغيره وتقدم بيانه ما لار ية فيه فارجع إليه إن شئت 

¥ وكام الشو كانى ف الرد على القائلين بجواز المقليدوالتنييه عليه 

ذهب جور العاماء إلى القول جوارالعقليد واستدلوا عليه وجوه منْما استبعاد 
أن فم القاصرون نصوص الشر يعة فرد علمم العلامة الشوكالى بقوله وأما 
ماذ كره المحوزون للتقليد من استبعاد أن بهم امقصرون نصوص الشر ع وجعلوا 
ذلك مسوغا للتقليد فليس الأٌمر کا ذ كروه فماهنا واسطة بين الاجتهاد والتقليد 
وی سؤال الجاهل العا عن الشرع فا عرض له لاعن رأنه الببحت واجتاده 


العض وعلى هذا كان عل المقعر ن دن الصعحا بة والتا بمين ومن( يسمه ماوسع 
أهل هذه القرون الثلاثة الذين م خير قرون هذه الأمة على الاطلاق فلا و 
لته عليه وقد ذم الله المقلدہن ف یکتابه العز ہز فی کٹیر من آاته ( إا وجد نا اام 
عى هة )( اتخذوا أحبارم ورهبانمم أربابإ من دون الله ) ( إا أطعنا ساداتا 
وكراءنا فاضاو نا السبيلا ) اه وأنت خبير بانه إن أراد بالمقصر بن المامة الذين 
اهمون نصوص الثرع إذا أ لقیت e!‏ أوأخذوها من!ااكتب فقد عامن 
أن هؤلاء جب علمم أن يسألوا أل الذكر أى العم بالأحكام ااشرعية علا تاا 
وا مجنهدون إن تيسر الوصول الهم ابخبروم بالك الشرعى فاذا أخبروم بد سواء 
كان جردا عن السئد أومقرونابهفقدأ خذوه نهم وصاروا بذلات مقلدين لأقوالم 
الا خوذة من الكتاب والسنة وإذا م يتير الوصول إ لبهم وجب عليم أن 
سلوا اا ى الع الك الشرعى فاذا أخروم ذلك وجب علبمم‌قبول 
إذا كوا عدولا ضا بطین لذادب م لامن حیث إا أقواهم بل هن 
نا مرو بة من قامت اليجة على قبول قوله من الجتهدين و بذلك يكون 
متبعین I‏ ذهب من رووا عله لأن العاعى مذهبه مذهب 
مفعره فاذا أخبره الک عام مالک مثلا موثوق به فمو مقلد للامام مالك لالام 
الذی آخرہ الک و إن کان شاعا فهو مقلد للشافمى كذلك ولیس مقلدا أن 
اخ باحك مباشرة الاعلى ضرب من التأو يل ومنه قول بعض العامة من قار 
عا لما لی الله سالا فانه آروایمه له مذهب اماه کأنه أ خذ بقوله ولیس ذلاتقول 
وا ماهوقول امامه رواه إليه فوجب عليه العمل به كتخبر الواحدالعدل فاته جي 
العمل بروارته ومن ذلاب ت أن ماجعله واسطة واه اتباعا ضرب من العقليد 
لار والضرب الفالى منه أنبأخذ بقول الحمهد إما مياشرة واما بالروابة عنه 
من عدل عام مووق به بدونذ کر السند وهذا ماینکره الشوکالی ومن غا وہ 
و يجله من التقليد الممنوع بناء على رأيه ن قول الجتهد ١أ‏ خوذ من السكتاب 


والسنة »جرده ليس حجة جب العمل به ىحقغيره وذلك منو عان)برده‌اجاع 
الأنمة رده اجاعالضرو رة من‌الامة وهو اتاق عاماء الامة علىأن‌هذا الرأى 
حجة جب العمل بهمطلقا وأما رأى غير الحتمد أو رأى الجتد الذى م يؤخذ من 
االسكتاب والسنة فقليده منوع بالاجاع فقوله هاهناواسطة بين الاجتهادوالتقليد 
وهى سؤال ااهل عن الشرع فيا يمرض ل الخ لاججديه فى الرد على الستيعدين 
وأما قوله وقد ذم الله تعالی الخ فقد علمت مافيه وان ذلك ھال المسألة الى 
أطلنا الكلام فما ولتقتصر على هذا القدر من التنييه على ماف كلام العسلامة 
الش وکال ومازع الله فى ارشاد الفحول | كتغاء به عن رد ما غفلناه فی کشر من 
هواضبع هذا الكتاب لظو رضعفه وقلة جدواه 
بیان الداع لاطالة السکلام فى هذه الأو اضیع ¢ 

ولقائل أن بقول ماالداعى لاطالة الكلام ق هذه المواضيع حتى كاد باوغ 
الول بخرج عن مدخل علي الا صول قلنا مساس الماجة فى العصر ال اضر إلى 
الاهتام بتر ر ماه وكانجمع عليه من أن أقوال اليتمدين فى أحكام الدين لابد 
فى اعتبارها من النظر فى الما خذ الشرعية واستتادها الما لاإ عض الرأی 
وأا حجة بإلاجاع لزم العمل ا ىحق الجتمدين ومقلدمم وأنهم جميعا على 
هدی من رم لاتباعم کتاب الله وسنة رسوله . ص . على وجه لایتیسر إلاعی 
هذا النحو حو الاجتها د للبعض والتقليد للبعض الا خر إذ لايصح قالوجودأن 
یکون جیع المكافين مجتهدين ولا أن يكونوا جيعا مقلدسن سنةالله فى خاقهولن 
جد اسنة الله تبد يلا وذلك هید لارد على مازلت به قدم | العلامة الشوكالي ومن 
على شا کله من أ فرطوا فی حق أنة الدين ومقلد ممما اذا العجب العجاب 
عند ماع کلامم هذا الباب وماکان لاان نتفوه به فضلا عن ابا ته فیمدخل 
الأصول اولا أنه طبع ونشر وج به كثرر من الناس حتى ورد الينا وحن على 
أهبة وضع هذاالمدخل سؤال من بعض الفضلاء الذبن فم غيرة على الق والدين 


وهو الاستاذ الشيخ جد أجد عمارة من إلدة تلا منوفية يضمن زلة من زلا 
رجه الله وعفاعته وسیالی نصپاوقد رفع هذا السؤال إلى صا حب الفضرلةالاساز 
الجليل أخينا الشيخ بوسفالدجوى فأجابعنه ما فيه الكفابة ونشره ما 
ور الاسلام الازهر ىة فراجعه وق الحديث اموا زلة العام وعن معاد رضى اله 
عنه قال إیا کم وزغة لمكم فان الشيطان قد بتكام على لسانه بكلمة الضلااة 
الوا وکیف زيغة الحسكم قال هي کهة تروع وتنکرونا فتقولون ماهذه 
فاحذ روا ز ته ولا تمد نک عنه فانه وشک ان ی وأن براجع الق وصاحب 
هذه الزلة وهوالقاضی غد بن على بن د الشوکانى صاحب نيل الأوطار شرح 
ملتقى الأخبار وارشاد اافحول والقول افيد فى حك التقليد والتفسير المسمى فح 
القدبر قد وفى الى رة الله سنة ٠٠٠٠١‏ فلا بنعظر مته فبئة الى الق فى هذه الزة 
وڪوها ولعل الله واسع الغفرة قد مضل عليه قبل وقاته فوفقه للرجوع عا 
وأرضي عنه خصومه الذين طالما شنع علمم عفا الله عنه وهو العفو الغفور 
ذو الفضل العم 
زلة العامة الشوكاى ف حق الومدين ومقلدمم € 

وقد أثبت هذه الزلة ف تفسيره المسمى فتح القدإر بريادة على ماأثيته فى 
القول افيد وف ارشاد المحول حيث قال فى تفسير قوله تعالى(اتخذو | أحبادم 
و رهبا ېم رابا من دون الله والمسیح بنمسح) ما نصه‌وف هذه الابة مایز جر 
کان له قاب أو اأ اتی السمع وهوشہید عن‌التقلیدف دبن الله وتا ثبر ما قول الاسلاف 
على ماف الكتاب والسنة المطبرة فان طاعة المعمذهب لن بقتدى بقوله ورسان 
اسه هن علماء هده الأمة 2 خا لفته ا جاءت به التصوص وقامت به ج 
الله و براهینه ونطقت به کتبه وأ نبیاؤه هو کاتخاذ البهود والنصاری للا حبار 
واارهبان ار اا من دون انه للاقطح بام( یدوم بل طاعوه وحرمواماحرموا 
ودالوا ماحللوا وهذا هو صنیع المقلدن من هذه الأمة وهو أشبه به من شبه 


A —‏ — 
البيضة بالبيضة والمرة بالمرة واماء لاء فياعباد الله وياأباع محمد بن عبد الله 
مالک تر کم الكتاب والسنة ابا و عمدتم الى رجال م مثاسک ف تعد الله هم 
هما وطلبه منم العمل با دلا عليه وأفاداەفعماتم ا جاۇا + من‌الاراعالتی) تعمد 
بماد التق ول تقصد بقصد الدسن ونصوص الكتاب والسنة تنادى بأ بلغ نداء 
وتصوت بأعلى صوت مامخا لف ذلك وبباينه فأعر وها ذا نا صما وقاوا غلفا 
وأفامامبضة وعقولامبيضة وأذهانا كليلةوخواطرعليلة وأ نشدتم بلسان املال 
وماأًا الا من غزدة ان غوت غويت وأن نرشد غريةأرشد 

فدعوا ارشدک الله وایای کتبا کتما لک الأموات منآسلافکواستبداواما 
کتاب الله خا اقم وخا اک وهتعید ومتعبدک ومعودم ومعبودگ واستبدلوامن. 
تدعو مم با مت وماجاۇ .کر به من الر ای با قوال | مامک ومام م وقدو نېم وقدوت وهو 
الامام الأول خمد بن عبد الله . ص . ` 

دعوا کل قول عند قول مد فا آبن فی دینه کخاطر 
الهم ها دى الضال مرشدالتا ئه موضح السبيل اهد ناالىا لمق وارشد ناالىالصواب اه 
بیان بزعته وا لواب عنہا € 

اذا عامت ماقدمناه من المباحث التعلقة بهذا ا لموضوع ظهر لك فوق الجواب 
عن هذه الزلة بجميع حذافرها أن العلامة الشوکانی رجه الله كان جدرا بمذه 
الدعوة التى عرض فما للابة والقلدة بالضلال والتيهان وأنهم فى هذا 
الباب ليسوا على حق ولاصواب . ولتكون على ببنة فى ذلك نذ كر لك 
ذ كرا مكڪررا أنه ليس ف الشر ع عند العلامة الشوكانى تقليد جائز أو 
واجب وإ ما فيه اتباع واجتهاد وأن التقليدلاً قوال الجتمد ن وآرا م الأ خوذة 
هن الكتاب والسنة المحردة عن ذد كر السند لامجوز مطلقا سواء واأفق اجتادم 
الكتابوالسنة أملا وأمااذا اقتر نت بالسندمن كتاب أوسنةفذلك اتباعلاقليد 
ومثله أقوال العلماء الوارثين للامة من أهل الذكر وذلك عندهتأو يل قولهتعالى 


س 
( فاسالوا ادل الذکر إن کم لاتعامون ) حیث قال ای لبخبروک بالذکر بز 
ولوا لک ال الله تعالی کذا وتال رسرك .عن . ناوال ماذهب إِليه 
اور من أن اراد لبخبروم باح سواء ذ کر ممه سند املا وان التقليد من 
ماهو جا ز شرعا ومنه ماهو متو ع فا از تقارد الأ مة المحته دن عق سواء اقرز 
قوي م بستداملا ليام ج ةعلقو ولقوطم وا ممت وع تقلید هن( تق احج على قبول قو 
سواماقتزن ىداملا .مإ إذا کان من تقم اليج ة على قبولقوله من اهل الد کر جاز 
الأخذ بقوله مر ن حیث انه راو تمن الحجة عى قبوله فالمقلد فى اة هر 
الحنمد . إذاعلمتذلك علمت مافى قوله وفى هذه الاية ماز جر اعفان تقليد الاه 
فی‌وادوتقلید الأ حباروالرهبانف واد آخروانه سف تقلیدھ | شارعل ماف‌الکتاب 
والسنة المطمرة ولاطاعة لن بقتدى بقو مع اا فة ما جاعت به النصوص ا 
انه لس فی تقلید کت م الصحيحة الموثوق ا شىء من ذلك . وعند تقر ر هذا 
التنبيه خطر البال اَن ا الشوکاتی وإن کان تزعات وآراء لاګالو هن 
الاظر إلا أن مثله جل عن أن زع هذه اللزعة فحق الأب ة الجتم درن ومقلد م 
من ر المسامين وخاصم فلعله راد بالاسلاف وأتباعمم فر قا من الناس 
زعم م من عااء الامة الاسلامية ملحدن فى أقواهم وأعماهم وهم شي 
بم فی حلمم ا قد بوجد ذلك ف ىكير من البلاد التائية عن العم والدن وف 
ادن المعحضرة التى أهملت فما الحدود والتعاذبر و إلا فكيف يعن الأسلاف أ 
ادبن وعاماءه و بصفهم بان مايقولونه الف للكتاب والسنة وأمم كالأحبار 
واأرهبان ف التحايل والتحر ˆ م على خلاف مااً حله الله وحرمد وان آراء م ۾ تعمد 
بعاد احق ولم ققصد بقعہد ا إلى آخر مادکره من الأوصاف ألى لايق 
م بل ولا من هو و دوم وکیف بقصد بأتاعم مقلدى أ ة ادن خاصةأو 
عامة ۴ بصم عا با : p€‏ يۇئرون مايقو الأسلاف على ماف الكتاب والسنة 
وام أطاعوم فما محا لف طاعة الله و رسو وان طاعمم شبہة مام المشامة 
يطاعة اليهود والنصارى للا حبار والرهبان وأ نهم عللون ماحالوا و حرمون 


ماحرموا على خلاف ما أ حل الله وحرمه وأنهمتركوا الكتابوالسنة جانبا وعمدوا 
إلى رجال مم مثلم فی تعبد الله فم فعماوا ما جاءوا به من الأرا ء الباطلة إلى 
خر مانعام به م الأوصاف الشائنة والأحكام الواهمة هذا يستبعد 
كرا أن يقصد العلامة الش وكا هذا القصد الذمم وان كانت عبارته 
على مافيما من الركا كه وضبما وأسلوبا توم ذلك أماإمام وقد سبقالى ذلك 
آذهان کشر من الناظر ین فى کلامه خصوصا وأنه تزع فى التقليد نزعة قد 
عامت مافبها وعلى فرض أ نه قصد هذا فا أظنك بعدمااً حطناك هعاماأنتكون 
فى حاجة الى بيان هذا الحطاً الذى تسرب الي هذا الامام اليل ومن الأسف 
نه خط ذلك امه على صفحات تمسر الكتاب العز بز الذى لايا تيه الباطلمن 
بین بده ولا من خلفه تاريل من حکم یں وای سان قرا هذهالةالشر فة 
آي التو به و یکون ما ی الاجتباد وەن هو المجتمد و۶4نی النقايدومن‌هوالقاد 
وما هو الاد فيه .و يسعه مع ذلك أن مجترىء على هذا النشبيه الذى رسوى بين 
تقليد العامة لامج ”مدن المبتدين الما دين الطائعين وتقليداليمودوالنصارى للاحبار 
والرهبان الضالين المضلين و مجعل ال امع بين الفر بقينأناليمودوالتصارى أطاعوا 
أحبارم ورهبانهم فيا أحاوه م أو حرموه على خلاف مأ حلهاللهوماحرمه فسموا 
لذلك أربا! هم والمقلدين أطاعوا نتمم فا أحاوه مم أوحرموه على خلاف اأ حله 
الله وما حرمه فيسمون ذلك أر بابا هم أیضا ام قرا قوله تعالى فى سياق هذه 
الابة(قاتاوا الذين لا يؤمنون بالله ولا با ليوم الاآخر ولا حرمونماحرم اللمورسوله 
ولا بديتون دين التق من الذين أوتوا الكتاب)فقد وصفهم الله هذه الأرصاف 
وأمر فر يق المسامين بقنا هم حت بعطوا الجر ية عن لد ف صاغرون فل فریق 
المس-امين سجتمد ن ومقلدين كذلك لا حرمون ماحرم الله ورسوله ولا ید ينون 
دن احق کلام کل باجاع السامين فانهم ما أحاوا الا ما أحله الله و رسوله على 
الوجه المشروع هم وماحرموا الا ما حرمه الله ورسوله كذلك وم قاد وم تا بعون 


A— 

هم فى ذلك كيف وأقوامم فى أحكام الله لا ترج عن دلالة السكتاب وال 
الى كلفوا با لنظر فيما وحثوا غبرم على النظر فى أقواهم الأ خوذة من تلكالدلاة 
صوا لأحكام الدينعن ا لطا بقدر المستطاع و باخملة من تد تأو ل هذه الاي 
وعرف سيرة الجتمدين وما كانوا يعانون فى محيص أدلة أحكام اللهوفېم کناب 
تمالي وستة رسوله . ص . ومقدار نصحم لأتباعهم واتتصاح أتباعم فما تامو 
ده من خدهة العم والد سن بأ خذه العجب العجاب من‌هذا النشبيه الممقوتاذا ص 

i‏ عى به أ مه ادن ومقلدومم 

کلام الامام الدهاوی فبیان التحليل والتحرع ) 

م بعد كتا بة هذا رأيت فى كتاب حجة الله الا لغة للاماماحدالعر وف بشاء 
وى اللهاحدث الشمير اتوش سنة ٠۹۸٠١‏ فى باب أقسام الشرك بعد أن بين حقرقد 
قال وحن نريد أن ننبهك على أمور جعلما الله فى الشر يعة الحمدية مظان للشرلك 
فنهى عنها . منها أن م كانوا وسجدون للاصنام والتجوم غاء النهى عن السجدة 
لغیر الله تعالی کا قال تعالى( لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله اذى 
خلقهن)د الاشراك فى السجدة كان ملازما للاشراكف المخليق والند يرالىأنقال 
ومثما مم كانوا يتخذون أحبارهم ورهبامم ار بابا من دون الله تعالی ,عیام 

کانوا یحنقدون ان ما حل هؤلاء حلال لا باس به فى تفس الأمر وأن ماحرم 
ھۇلاء حرام يۇاخذون به فى تفس الأهر ولا نزل قوله تعالى (اتخذوا أحبارم 
و رھبا م)الاة سال عدی بن f‏ رسول الله . ص . عن ذلك فقال کا نوا 
حاون هم أشياء فيحاونما وبحرمون عليهم أشياء فيحرمونها وسرذ لكأن التحليل 
والتحريم عبارة عن تکو ین نافد ف الملكوت أن الثیء الفلاى بؤاخذ ه 
ولا بواخذ به فیکون هذا الکو ين سببا للمؤاخذة وت رکا وهذا من صفات‌اله 
تعالى امحختصة بالواجب جل مده لا پوجد فی غه وأما نسبةالمحليل والعحر م 
الى الى ٠‏ صن . فبمعنى أن قوله أمارة قطعية لتحليل اللو تحر مه وأما نسبميا 


~۹ — 

إلى الجتمد ين من أمته فبمعنى روا يتم ذ اكعن‌الشر عمن نص الشارعأواستباط 
معنى ذلك من كلامه اھ ومنه تع أن نوع الجلل رام الالهى ضرب من 
الاشريع اختص به اله تعالی لامجو ز لأحد أن يشار ه فيه وأن ليل الأحبار 
والرهبان و حر le‏ ذرب من‌ااشرك عغالف لتحلیل‌اليٍ . ص . وحر مهومباين 
لسحلیل الأمة أمجمدين وګر 2 وشار رمه اله إلى أن أواع شرع 
ران صلا تشریع الله تعالی تم تشريع الى . ص. م تشريع الأ مة رضی الله 
م وقد فصلثاه مالامز يد عله ف بیان کلام‌الشاطی رهه الله ومنه واا سلفناه 

أن قياس الشوکالى فى تقليد العامة الجتمدين على تقليد الهود والتصارى 

للاٴحباروالرهبان وقیاس علیل ادبن وتر عم الأ خوذمن‌الكتاب والسنة 
عى ليل وتحرع الأحبار والرهٍان الذى لامستنده إذا صرح عه 
یاس س ع المارق وضرب هن التحر بف الممقوت وف تلقيب أحبارم و رهبا م 
هذا العمل اراا هن دون الله | أ کر شاهد عل اجان هذا الذشبيه 

% ادمه ف ‌الاستصسان وانقسامەإلى مذموم وود 

م قال رجه الله ومتپا آی من أسباب التحر يف الاستحسان وحقيقته أذيرى ` 
رجل الشر ع بضرب لكل حكة مظنة مناسبة ويراه يعقد الآشريع ها فيختلس 
حص ماذ کر 5 من أسرار الأشر شر یع فش ع اناس حسما عقل من‌اللصلحة کا مهود 
لا رأوا أن الشارع إا أمر ادود زجرا عن الماصی للاصلاح انان 
ارجم ورٹ اختلافا وتقاتلا ګٹ کون ف ذلك شد الفسباد استحسنوا ایر 
ذلك قحم الو جه والجلد أى غسلہما لاء الج ارلا فبین‌النی . ص. 
أن ذلك ت ریف ونبد سک اله النصوص ف التوراة با رام اھ فانت تراه 
أشار إلى تقسم الاستسان إلى قسمین مود وهو ما کان تقد ر المصاخ فيه 
وف مواز بن ااشر عة ومذموم وهو ماليس كذلك و إلى أن الاستحسان من قبيل 
العمل بلمصال وتقدم أن العمل الصا والمغاسد لايؤخذ على اطلاقه بل لايد 


ن تكون المصلحة أوالمفسدة غا اعتير الشارع نها أو جنسا و البثوة ي 
النصوص وتقدم أن جر دها من التصوص على هذا الوجه وتقد رها موازن 
اشر عة مر خطير لا بضبطه إلا من اطف ذهنه‌واستقام قهمەودرس ع امصام 
والمغاسد حسما أَومَا إليه الشارع كتابا أوستة وقد تسرب التغيير والتبديل في 
أحکام الله من الاون ف‌هذا الباب حى وجه كتير غ ن تسبون للعلم وز تمو 
م متأ هاون لن المنصب حطر حسبونه هنا وهو عند الله عظم بل ۋد ا 
الس و جاوز حده فأصبح الاستحسان فاشيا بين عامة المسامين فىأ حکام ا 
حت جرى به الرسم فاللة فان القوا نين الوضبعية المعمول ما ف‌البلاد لا 
غالبپا هبز E‏ الصاح والمهاسد حسما تراهعقول الواضعين ها و إن حالف 
نصوص الشر عة وم ةا صد ها الكفيلةسعادة العباد دیناود نیا ولک. ن‌الشر بعة الغراء 
م ترك أمر الصاح والغاسد سدى تقدرها الأهواء والشموات ف احکام ا 
تعاٰی کا اا العقول بل وضبحت ها مواز نوأ قامت 4ا اعلام ودلال دی 
م لأسرار تشر عه هن لطف ذهنه واستقام ېه وما الرجم بالظن في 
كد بر الصاح والمفاسد A‏ نما فی احکام الله تعالی فليس هن الدین ف 
شىء وال فالاستیحسان ف الشر هة کا لقاس فیا جب أن بستند إلى أصل 
شرعی وان یراعی فيه من الشروط مایناسبه کا براعی في علة القياس وشروطه 
لأن الممبلحة فى استناد المع اليما واستنباطه منپا كما اص فی اسننہاط جک 
افرع من دلااما ولذلك جي أن يكون المستشمر فما هو الفقيه امحتېد صوا 
لأحكام الدين عن الط بقدرالستطاع وهذا جال واسع للاجتادوالاستنال 
قد جری فيه الأمة ة امحتمدوناشواطا بعيدةخدموا ما الاسلاموا مسين وحققوا 
أصول الدين وروا لن بعدهم قواعد الاستتباط على انوج القوم 


% القول ف أصل اله ياس والاستیسا ل ل والعمل بالمصالح ¥ 
والفرق بن أصل القياس والاستحسان أن أأصل القياس ّ بد أُنیکون 


ھ۹ س 
ممينا منصوصا خلاف أصبل الاستحسان قان المدار فيهعلىأن يكون نو عالمصاحة 
أوجنسما مااعتبره الشارع قى موارده لن اعتبار الشار ع والتفاته شىء كذلك 
وجب ظن اعتباره فى تلك المصلحة الحاصة فاذا نظر الحتمد فى حم حادثة وظن 
أن فيه م صبايحةغا لبة علىامفسسدة وأنها ما اعيبر الشارع نوعپا اوجنسپاف موارده 
ظ. ن أن هذه المصاحة ف هذا ال معتبرة شرعا والعمل ا لظن وا جب .والحاصل 
نمم اختلفوا فى العمل بالصالح فبعضمم نع القسك ما مطاقا وعول فى إثبات 
الأحكام ااشرعية على دلالة النصوص وما اليما من اجاح أو قياس و ب#ضمم 
أجازها مطلقاو بعضهم فصل بين ما اذا كانتا لمصلحة ملامة لأصل كلى اوجزئى 
من أصول الشر يعة فبجو ز بتاء الأٌحکام علیپاو بین»ا اذا م تكن كذلكفلا جوز 
وهو الق وعليه حمل ما اشتمرعن مالك وأععابه من الاستدلال بالمصا لح المرساة 
ومن ظن مالك أنه اتم مطلق المصلحة فقد أخطأ وقال امام الخرمين ذهب 
الشافعى ومعظم أععاب أي حنيفة الى تعليق الأحكام بالمصالح المرسلة بشرط 
اللاءمة لامصا لح 'المعتبرة المشود ها بالأصول فا أشتهر عن مالك وأكحابه من 
العمل الا المرسلة ليس مختصا مم وقال أبن دقيق اميد است أ نكرعىمن 
اعتبر أصل اللصالح كن الاسترسال فيا وحقيقما محتاج الى نظرسديد ور ما 
خر ج عن المحدود ولذا کانت کا لقیاس لا عند با الا من امجعمدوالاجتهاد اا 
هو ف قرحا وجة اعدا رالشار عا حت یکون الح الات مہا ا با با لص 
الموجحب لاعسارها کا فى الوصف المؤثر واللاتم وان افترقا من وجهآخر ج 
الى معرفته فى كشب الأصول فاندفع ما قال انالأحكام‌الشرعية لا ثبت الرأى 
والأخذ بالصلحة أخذ بار أى فکیف تلبت تبت الأحكام الصاح لأن القائل ہا 
لس قائلا شوت المج مجرد المصلحة بل بام لحة المستتدة الأ صل‌شرعی 
کا علمت وف حاشية السعد على المضد أن الذى اسعقر عليه رأى المقاً خرين هو 
أن الاستحسان عبارة عن ديل يا بل القياس ال جلى الذى سبق اليه الافهام 


ج ۹۹ اه 

وهو حجة لأن بوته بالدلائل التى هي حجة اجاعالانه امابالأثر كالسا والاجارة 
و بقاء الوم فى النسسيان وإما بالاجماع كالاستصناع واما بااضر ورة كطارة 
المحباض والبار واما بااقياس الحنی والراد بالاستحسان فى الغالب قياس خز 
رقابل قیاسا جلیا وا نت خہیر بانه على هذه التفاسیر لیس د لیلا خارجا عما ذ کر 
من الأدلة اه ثم قال رجه الله ومن أسباب التحر بف اتباع الاجاع مطلنا 
وحقيقته أن بتفق قوم هن ها اللة الذين اعتقد العامة فيم الاصابة غالبا على 
شىء فيظن أذذاك د ليل قاطع عى ثبوت الك وذلك فما ليس لأ صل من الكتاب 
والسنة وهذا غير الاجاع الى أجعت الأمة عليه فانهم اتفقوا على جواز القول 
مالاجاعالنىمستنده الكتاب والسنة أو الاستتباطمرن أحدها وم جو زوا 

القول بالاجاع الذى ليس مستئدا الى أحدها وهو قوله تعالى( واذا قيل 
هم اتعوامااً تز اله قالوا بل قبع هاا امنا علیه آباءنا ) اھ فأنت تراه قم 
الاجا عالىقسمين Ne‏ والاستحسان الى ذلك وا 
قم او ر التقليد إلى جاتر كتقليد العامى للجند و إلى منوع كتقليدالمامی 
ا واحتمد | ثل کا تقدم اما التقليد الذى ”سرب اليه الحلل من جبة المقلر 
کاعتقاده عدم خطاً مقلده وعزمه على انه إذا ظېر له حديث صعيح عل 
خلاف معتقده لايتبعه فذلك من الحطاً فى التقليد المشروع وتقدم أنه يف 
للعلماء تعلى العامة وارشادم إلى كرفية التةليد اليح وف حجةالته البا لغةما نصه 
ومن أسباب التحر يف فى الدسن تقليد غر المعصوم وحقيقته أن متمد واحدمن 
عاماء الأمة فى مسألة فيظن متبعوه أنه على الاصابة قطما أوغالبا فير دوا به حديا 
صرحا وهذاغيرمااتقعليه الأمة المرحومة فانم ما تفقواعلى جوا زالعقليد لامجنمدين 
م الم بان الحتد ىء و بصیب‌ومع الاستآشراف لاص النی . ص . فی الما 
والعزم عل انه إذا ظهر حدیث کیج لاف ماقلدفىد ترك القليدواتبع الحديث 
قال رسول الله . ص ۔ فی قوله(ا دوا أحبارم ورهبأ م ارا من دون اله 


آم ۾ يکونوا عبدو ¢ ولكنم كانوا إذا أحاوا مشي استجاوه و إذاحرموا 
غلمم شیا حرموه اھ فأ نت راه قسم تقليد غير العصوم إلىقسمين قىم هشر وع : 
وقسم غير مشروع و بین كلا منہما م ساق حديث الابة على أ لعلف وجه حيث 
خصه بتعى المقلدين الذين جاوزوا المد الشروع قى العقليد فبا لغوا فى طاعة 
rêê‏ إلى ماقد فی fC‏ إل خا فة اللكتاب والسنة بدون تعرض إلى م 
ف أحاوا وحرموا ا أمروا أخذا من الكتاب والستة فالّبة على هذا الوجه 
زاجرة صوص المقلدين ناعية لار تکام الحال الذی تہرب‌إلى تقلید م لاعن 
تمس التقليد فانه مشروع ع العامة کالاجتاد مشروعللخاصة ولاتٹر بعل اشم ‌دین 
هذه الال فان اجتهادم مشروع معمول به مطلقا أصاا أو أخطأوا وقد 
موا إلى اجتمادم فا كاوه محث اام ومن‌سار على در بم علی‌الاظرفی آقوالم 
وأنه إذا ظهر فم دليل صعيح اتبعوه وصار مذهبا هم دون ماقرړوه و وجمتمم فی 
أصل الاجا 3 وماضم اليه واحدة وھی‌صیا نة ة أحكام اله عن اطا بقدرالمستطا 
وهذا حلاف ماز عالیه العلامة الشوكالى من‌أن المشروع من التقليدما كانالأخد 
فيه بقول أهل الد كر مقترنا بقول الله وقول رسوله . ص و یسمی ذلك تاعا 
رقد علمت مافيه وماقيل فى تنزيل الاب من لہا على ماب بم تقلیدأقوالالجنهدين 
ذا تقازن بسند من الكتاب أو السنة NT‏ 
# کلام الاما م الدهاوی ف تأویل مانزع اليه ان حزم (# 
قال رجه الله وما يناسب هذا المقام التنبيه على مسائل ضلت فى بوادما 
لأفهام وزات الأقدام وطغت الأقلام منها أن مذه المذاهب الأربعة المدونة 
حررة قد أجمعت الأمة أو هن يعد به مها عى جواز تقليدها إلي يومتاهذاوفق 
لك من المصال مالا نى لاسما هذه الام الى قصرت فيم ا ممم جداوأشر بت 
اغوس الموی وآعجب کل ذی رأی بريه ماذهب الیه ابن حزمحيث قال التقليد 
حرام ولاحل لأحد أن بأخذ بقول أحد غير رسول الله . ص . بلا برهانلقوله 
( م۷ - بلوغ) 


تعالی(اتیعوا ما نزل الیک من ر ولاتنبعوا من‌دونه اولیاء قلیلا ماتذ کرون) 
وقوله تمالی(و إذا قیزء هم اتبعوا ماأترل الله قالوا بل تنيع ما لفينا عليه آإاءا) 
وقولە(فان تنازعم فیشيء فردوه إلى الله والرسول إن كتتم تؤمنون الله واليوم 
الآخرذلك خر وأحسن تآویاا) فم یح الله تعالى الرد عند التنازع إلى أحد 
دون القرآن والسنة وقدصح اجاع الصحابة والتا بين وتابع‌التا مین على الامتناع 
وا منم م أن بقصد منم حدإلىقول اسان همم ومن قبامم إلى آخرما قلع 
هذا الموضوع الام فيمن له ضرب هن الاجتماد ولوف مسألة واحدة وفين 
ظېر له ظہوراً بینا ان اتی . ص . مر بکذا ونہی عن کذا وأنه ليس منسوخ 
إما بأنيعتبع ا'“حاديث وأقوال الغا اف والموافق ف المسالة فلا جد فما تسيخا أو 
بأن برى جا غفيرا من التبحر بن فى العلم بذهبون إليه وبرى الحا لف لاحج 
إلا بقياس أواستنباط أوحو ذلك غينعذ لاسبب لا لفة حديث النى . ص . إلا 
فاق خنى أوحتى جلى وهذا هو الذى أشار إلبه الشيخ عزالدين بن عبدالسام 
حرث تال ومن العجب العجيب أنالفقماء امقلدسن قفأ حدم عل ضرعف ماخ 
مامه حیث لاجد لضعفه مدفعا وهو همح ذلك قلده فيه و رك من‌شہد الکتار 
والسنة والاقيسة الصحبحة لذهبه جودا على تقليد إمامه بليتحيل لدفع ظام 
السكتاب والسنة ويتأوطم) بالثأو يلات اابعيدة الباطلة نضالا عن مقلده إلى آم 
ما قله عه م قال رحمه الله وفيمن یکون عامیا و بقلد رجلا من الفقاء بعینه رو 
انه تشع من مثله الحطاً وأن ماقاله هو الصواب البتة وأضمر فى قلبه أن لايزل 
تقليده و إن ظر الدليل على خلافه وذلك مارواه الزمذى عن عدى بن حا 
قال ععته بعنی رسول الله . ص . يقرا ( اتخذوا أحبارم و رهبم رابا 
دون الله ) قال إنہم م یکونوا یعبدونہم ولکمم ڪاٺوا ذا أحاوا طم شيا 
استحاوه و إن حرموا علمم شيا حرموه وقيمن لامجوز أن يستفق الحتنى مشا 
فقیما شافعیا وبا لعکس ولام جوز ان تدی الحننی بإمام شافمی مثلا فان ذاق 


بالف إجاع القرون الأولى وناقض الصسحابة والتا بعين وليس عله أى قول ابن 
احزم فیمن لايد ن إلابقول النى .ص . ولایعتقد حلالا إلاما أ حله الله و رسوله 
ولاحراما إلا ماحرمه الله ورسوله لكن لام يكن ل عم بماقال . ص , ولا 
طر بق اع بين الختلفات من كلامه ولابطر يق الاستنباطمن کلامه تع عالا 
راشداعل أنه مصيب فما يقولو فى ظاهرأمتبعاسنةرسول الله . ص . فان خالف 
مایظته قلع من ساعته من غير جدال ولا إصرار فد کیف بدکره أحد معان 
الاستفتاء والافتاءم بزل بين المسامين من عمد النى . ص . ولافرق بين أن بستفتق 
هذا دا تما أو يستفتى هذا حينا وذاك حينا بعد أن يكون معا على ماذ كرناه 
كيف لا ول نؤمن بفقيه أا كان أن الله أوسى إليه الفقه وفرض علينا طاعته 
رأنه معصوم فان اقندينا بواحد منم فذلك لمامتا اعام بکتاب الله وسنة رسولهفلا 
خاو قوله ما أن کون من صر ,ع السكتاب والستة أو مستت طا مما بٹحو هن 
لاستتباط أوعرق بالقرائن أن ا لحك فىصورة ما منوط بعلة كذاواطمأنقابه 
بلك المعرفة فقاس غير المنصوص على المنصوص فكأنه يقول ظنفت أن رسول 
اله . ص . قال کا وجدت هذه العلة السك ؟ مة هكذا والمقيس مندر ج ض‌هذا 
لعموم فېا ضا معزی إلى الى . ص . ولکن فی‌طرقه ظنون ولولا ذلك 
لا قلد مؤمن مجتهدا فان باغنا حديث من الرسول المعصوم الذیفرض ابه علينا 
طاعته بسندصال یدل على خلاف «ذهبهوترکنا حدیثه واتبمنا ذلات العخمین فن 
ل منا وما عذ رتاوم يقوم الناسلرب العا لين اه 
التنبيه على ماف هذا التأويل ‏ 

هذا ما رآه رجه الله فی مل کلام أبن حزم وتصحیح مذهبه وکن ماذا 
بصع حجة الله البالغة فى تطرفه على نة الدين وعاماء الاسلام ١ا‏ مجهالاعاع 
رفها صرح به فی بعض که مالا تسعه هذه المحامل وف قوله هنا ولابحل 
أحد أن يأسخذ بقول احد غير رسول الله . ص . بلا رهان فانه برعی الى أن 
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الأخذ بقول المجتمد اذى قامت المحجةعى قبول قو له الا خوذ من‌الكتاب وال 
اذا جرد عن ذكر اأسندلاحل ومثله بل أولى منه فىذلات الأخذ بقول غیرا نېر 
من أهل الذكرإذاكان عى سبيل الرواية عن الجتمدأوعن مذهبه . واللاصل أن 
لامجوز عندہ کالشوکاای ومن حا حو الأخذ بأقوال أهل الذكر سواء كاو 
مجتہدین اوغ ر مجتېدین مام تقترن بد لیل شرعی فاذا اقتر نت به جاز الأخذ با 
وکان ذلك اتباعا لاتقلیدا وقد علمت مافبه ٥نطوقا‏ ومفموما . وان حزم رجه ال 
هن علاء القرن الحا مس توق سنة ٠٥١‏ فو کا لقدوة لكثر ممن زعوأ هذه 
النزعة كان تيمية المتوفى سنة ۷۲۸ وأبن القم والشوکانی ومن غا حوم فی ها 
الباب وعلى كل حال فتأو يل الامام الدهلوى خفف حلة ابن حزم كي اة ادبن 
ومقلد مم إن كان الأ ا يقول .قال صاحب حة الله البالغة وا ی ص 
المسائل الى نبه علا فی هذا اقام أن التخر 2 على كلام الفقماء وبع لطا 
الحديث لكل مهما أصل أصيل ف الدين وم بزل الحققون من العاماء ف كل 
عصر بأخذون ممافمم من يقل من ذا ويکر من ذاك وممم من یکثر منذا 
و بقل من ذاك فلا ينبغى أن مل أمر واحد منهما بلمرة كايفعله عامةالفر يقن 
وإ ا الق اليحت أن بطا بق أحدها بالخر وان جير خال كل بال خر وذاك 
قول اخسن البصری سنتدکوالتّه الذیلاإه لاهو ینهماأی بین‌العالی وال دای فن 
کان من اهل الدیث بنبغی أن بعرض مااختاره وذهب إليه على رأى ادن 

هن التا بعین ومن کان من أهل التخر ج نیقی 4 أن مجعل هن السمنة ما ازز به 

ن خا لفة ادت الصحيح ومن القول براه فا فيه حدث أوأثر بقدر الطاقة 
ل رجه الله فی مقدمة کتابه وليس البحث ف المسائل الاجتهاددة وحقيق 
الأ قرب للحق دعا م ن أهل العم ولاطمتا فیا حد منم وھا ا بریءمن کل مقا 
صدرت غا لفة لا من کتاب اينه أوسنة قاًمة عن‌رسوله . ص . أواججاعالقرون 
المشهود ها باحیر أومااختاره جور الحتهدىن ومعظم سواد المسلمین فان وقع دی 
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ىء منذلك فان خططاً ماھۇلاءالباحثون با لخر والاستتباط من کلامالأوائل 
للتعحاون مذهب المناظرة واجادلة فلا بحب علينا أن نوافقمم| ف كل ما يتفوهون 
۾ وحن رجال وم رجال والأمر بیشنا و بینم سجال اھ 
كلام الصنعانى ف ‌الرد عل مثل تزعة الشو كال € 

كتب الأستاذافاظة الشبخ اسحق بوسف انى الصتعا التو فىذى الجة 
سثة ۹۷۳ رسالة خاصة رد ها على مثل هذه الزعة التىأشار إ لما الشوكانى بقو 
فدعوا ارشدک اللہ و إیای کتبا کتبا لک الأموات من أسلافک اعم سحیث قال 
رجه اله أما بعد انه قد جری ذ کر ما جم فیعصر نا من ااقول بتر قراءة کٹ 
افرو ع والاعةاد على الحديث الذى هو الحجة والشريعة الواجب اتباعما وترك 
أقوال الرجال فلم نكلف بما ولامجوز النظر فيا ولا الاعتاد عليما بل الذى 
كامنا به هو السكتاب والسنة ولا ظمرت هذه المقالة عمد كير إلى ترك 
كتب الفروع وأخرجوها من أيد بم واعتقدوا خطأ من مسك با أو درسما 
فكان هذا من الوادت التى لاينتهى العجب من قائلما وفاعاما وقد روى 
عن على بن أ طا أب رضى الله عنه مرفوما إذا أعرض الله عن العبد أورثه 
الانكارعلى أهل الدين ومن ذهب إلى هذه المقالة فقد أأنكر على من 
فوق البسيطة هن یع المسلمين تم رد على هذا القائل بوجوه الخص مما مابالی 
م تصرف سير أولا نقول مذا القا ئل ان كان مادك ذه المقالة رل يع 
كتب المسامين اللصنفة فالفروع فمذا قول ماقاله أحد من المسامين بل أجمعوا 
على الرجوع إلى كتب الفروع وعدوا ذلك من‌القرب إلى انه تعالى والثناء العظم 
على مۇ فما والترحم عم ف یع مدارس الس مين عا قر بوا من ع عل الكتاب ! 
والسنة وتحصوا! وجمعوا ا مشت من المسائل وهؤلاء أهل ادت الین خرجوا ١‏ 
السانید ودونوا الديث يركوا كتب الفروع ولاغرها بل أشوافما كتباعدة ‏ 
ولم العتاية الكرى ما و بشر وحا فل کان هؤلاء لذن اتفردوا ذه الال 
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أجدى نظرا من أهل المحديت وأ ند بصيرة فى الشريعة من سار أعلام الأ 
وهب ان بعض رجال الجدرث اقتصر على قراءة المحديث وروايته وأخذ الق 
منه وڅ بنظر فی شیء من کتب الفروع فہل تراه بعتقد خط هنا اف فی ماو بندّد 
عليه و بضلله أميعد ذلكحسنا . وثانيا تقول لهل أردت بكتب‌الفروع خصوص 
كسب الفقه الباحثة عن الأحكام الشرعية أم كشب العاوم الى تتعرض روع 
المقه كتفاسير القرآن العظم وشروح الديث وكتب الأصول ونحوها فان قال 
جمیعپا فقد سد على تسه کل باب من اواب علوم الحدیث بل وغیرها هن‌العاوم 
اللي التعلقة بالكتاب والسنة ولا أظن قائلا بول بذلكوان قالأردت‌الكتي 
الفر وعبة لا كتب التفاسير والسنة والاغة وتجوها فاته بعرف مما ممالى الكتاب 
والسنة وسناج الطالب الما العمل بما قلنا له وكتب الفروع ىشروح الكتاب 
والسنة وكل أ نظارها فى الى شرح لما لافرق بينها و بين تلك إلا بالاسم فان 
اؤ لف فالنقه إا أخذ منالكتاب والسنة وكلا نظاره ومقالاته إماهي شرح 
ألا ترى أن المستدل من الفقماء فى كتب الفر وع يورد الدليل من القرآن أر 
من السنة ثم يكلم فىمعتاه لغة فينقل كلام أهل اللغة وكذا ماتاج اليه من 
اعراب وحوه فينقل كلام أهل العر بية ثم ما تعلق به من تير ا )ما ى واستنباط 
الأحكام فينقل كلام شراح المحدثين والمفسرين هذا شأن الفقماء فى مقام 
الاستدلال واقامة المحجة فاذا كتب فر وع الفقه ھی بعض شروح الحدیث اع 
رتا الحاصلة وترى المرقوم من المتون ف ىكتب الفروع مكتوبا تفسيرا وشرا 
للا يات وللا حاديث بلفظه أو معناه وهكذا كتب أهل المذاهب من المحدثين 
وغیرهم لاجد مسألة ما فى‌الكتص الفر وعية إلاوقدجرى عليما من أقوال العلباء 
نما يتعلق بد ليلم محث کثوروذلك دو عين التفسير لالکتاب والسسنة واستتار 
فوائدها ها اإذى يوجب‌التثير وانبعيد عا مس جعه إلى الكتاب والسنة 
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إالقول یانعم | لدرثوشروحه یغی‌عن‌الاشتغال بعل الفقه وکتبه # 
على أن علي الحديث او كان غنى أحدا عن الحصول من خلاصته لكان 
اظ الذبن بلغوا من اظ للتون والأسا نيد مالا عفظه أهل مصر من‌الأمصار 
ول ذلك 3 م هذا القائل أن الصحابة كانوا بلقون إلى التاس من الأقوال 
الفتاوی تارة ماهو صرح من قول الله تعالی وقول الرسول . ص . وتارة ماهو 
سقتبط منهما وقد حفظ اله شر يعته بنقل تلك الأقوال عنم وهاه الآثار 
لنقولة عن الصسحاءة والتا بعين من أقواهم واجتادا م e‏ ثم صارت 
فده بعينهامدونة وهي أقوال رجال وع ذلك فاجاع الأمة واقع عل آنا من العم 
لأخوذ من ع الكتاب والسنة وتلك الأقوال هينح المۇ لفات الفر و عتا خرن 
رغایته أن قائلبا بعتن ا وجعپا بل جعا غیړه فصارت أقوال العاماء کہم 
ثا بة الث ليف لافرق إلا بأن هذاجع وکتب وعی جوعه وذلك تکلم ولیکتب 
فان قال إن كلام الى . ص .كاف عن كل كلام فلاحتاج إلى الزيادة قلنا له 
وهذا كاب الله العز بز الذى جع عاوم الأولين والآخر سن وقال فبه مافرطنا فى 
الكتاب هن شىء فلو قال قائل أ استغنی عن‌الکتب جیما بکتاب الله کان 
قوله هذا دلیلا على جېله وانظر إلى آیات الموار بث مثلا قد بان الله تمالی فما 
الانصباء وأوضح البیان ونص احکامما فى معام التبيان وح ذلك لو أن سانا 
اقتصر على ذلك ول ينظر ق علم الفرائض ولاسرح فی مسارح حفظة الكتب 
لكان قاصرا عن درجة من نظر فما ولكان تارف أ بسر مسائلما واه تعالى 
یقول(مافرطناف‌الکتابمن‌شیء)ورسوله . ص . قول «أفرضگ ز ید» فکاوا 
برجعون إلى قوله وقد قرأوا القرآن ومثابة قول زيد عندم مثا بة كتب الفروع 
إلا آنه ميؤلف أقواله بل قد لما الرواة وألمما أهل المحديث فا المأنع من 
أن بكونغيرهمثله وقد قرأ الكتاب وم يكن التى . ص . قد علم زيدا علا 
کتمهعن‌غیره ولکنه اختصه اه تعالی باافېم لعالی کتابه فاو أن قائلا قال انا 
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أ كتنى بقول اه تعالى فى الفرائض ولاأرجع إلى قول أحدلكفاه ذلك جلا 
وهذ| وارد فى عل الحديث إذ كل ماقى كتب المفرعين والمؤ امین مستمد هن کتاں 
الله وهو کا افير لهوهذه الأحکام الأ خوذة من‌القرآن فما امجمل والبينوالناسخ 
والمنسوخ والعام والمحاصوغرذلك فا نت رى المفرعين قد ينوا احمل وخصصرا 
العام وعرفوا الناسخ والنسوخ وتکلموا على کل شىء وأخذوا دلا تل المنطون 
والعموم واستنبطوا متها من الأحكام مالم يسعه علمك وم تبلغه قدرتك وهكنا 
كان شأنهم فى السنة البو بة ک استخرجوا من معای الأحادیث مالم کن لندرک 
بمېمك وهب أ نك تدرك بفهمك وتستنبط شيعا فا الذى حجر عليك أن تستمد 

من فرائد العلماء ومد يداك إلى فوائد ال كاء لزيدك ذلك بصيرة و بتضح لك 

Ul‏ راد .فانقالأمانكتنى بکتب اید بث وشرو حپاوقد تضمنت فروعالفقه فاا للاج 

إلى كتاب الفروع قلناله لاكحسن لوان کتب‌الدیث‌وشروحه معضمنة روع 

الفقه على وجه فيه السكفاية وليس كذلك إذأهل الحديث ل يعنواف بيان أحاديث 
الأحكام ا عنى بهالفقماءمن بذل جمودم فشر ح تلك الأحادبث ب لنظرالأصولى 

فى الما خذ الشرعية كتابا وسنة نظرا جار يا على ماتقتضيه قوا نين الاجنهاد وليقل 
أحد بأنه يشترط فى مفسر تلك الأحاديث أن یکون جتمدا ولو وقع ذلك لکانت 
تلك الشروح التعلقة بقعم الأحکكام كتب فقه لا كتب حديث لکنه 
ذلك ولو أن شارا من شراح الحدیث نظر مته حسب ماتقتضيه علوم الل 
العر بية وأخذ منه حكا شرعيا وم يكن من الجتهدين لايعول على أخذه إلا إذا 
رح به إلى كتب الفقه لعا لا مای‌هذا الحدث م ن الموافقة أوانخا لفة لقواعد 
اثر بعة وماسبيل الحديث إلا سیل کناب الله بين أندى المسلمين عامت أن 
انه کییانه امالا وتفصيلافن ادع ی کفاة الكتاب والسنة عن كتب الفروع 
واشتغل بآ خد د أحكام الله منہعا اط يكن أهلا لذلك فقد أعظم على اته ا 
وجل كيفية بيانهما وطربقة الأخذ منهما وقد علمت أن كل عامل من الأمة 
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المعمدية على الأخذ من كتب الفروع إ لماعمل بسنة الرسول . ص . وكلالأمة 
من عمد الحا بة والتا بعين إا طلبو! العلم من أفواه الرجال و رحلوا إلىالأقطار 
طلا لمتده عاعا واشرحه استټاعا وک سافر عام قد “عع ألحدث لاستفادة معناه 
واستکشاف مشكله والنظر فما يتعلق به من الأحكام فلابد أن يسمع مايريد 
فیكتبه و بعنمده و يقيده عاما من رات الكتاب والسنة وكل منقول ‏ ىكتب 
ااسامين ما هذا سبيله إا هو مستمد من الكتاب والسنة تييع لعانهما ومن 
لعجب أن هؤلاء المدعين أ نهم أتباع السنة عسبون انم قد ا نفردوا بالتظر ف 
کت ادت ولایعلمون أن لغررهم على مناهلا ورودا وأن من سوام له ف 
مسار حا HÊ‏ ماطوحت بم مالطوائح وما أب ما بلغ مالایاب ll‏ 
فاجاع المسامين على أن الكتاب والسنة مجحب أن رج الما المذ اهب وأنذلك. 
وض الجتمدين من الأمة وأما آهل التقلیدفسواءی حقمم کل قول ن آقوال 
الأّمة فی ای شیء وقد عم أن اهل الاجتماد والنظر محتارون لأقسيم 
و رجحون و پستدلون بالکناب والستة وما رج الېمامن جاع أو قيا وهنا 

موجود فى أهل كل مذهب وهو المقرر ف أصول الفقه لكل من ألف فيهوأن“ 
من ۾ يبلغ درجة الاجماد فواجب عليه أن يأخذ ذلك عن أهله باجماعمن بعتد 
باجماعم وأصله وجوب قبول خبر المخبر العدل فى الشربعة وا كان المدون فى 
كعب اذاهب قطعى السبة إلى أهلما كان ذلك الماسوب الهم حك المسوب 
إلى الحى الموجود منهم وقد حثوا أععا مم هن بمدم جيلا بعدجيل هنا لتا هلين. 
للتظر فى أقوامم على أن بقوموا مقامم وينظروا ف أقوام فنظروا وناظروا 
وحققوا و ينوا واستتبطو! على قواعدم وأصول أدلهم ومیزانہم یزان 
أ م إما هو الكتاب وااسنة وحينئذ لافرق بين تقليد a‏ اف العبرة 
بصبيحة صدو ر القول عن الله إما مشافة أو بطر يق ns‏ 
كل الحمجب ممن يعمل بإلسنة و يلازم التاس العمل ما و توما ته سک مسل کاغر 
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مسالك الفقماء والغرض أن أبة المسامين الذبن ا تسب اليهم أهل اذاهب إ) 
صنعوا هذا الصنع بعيته فقد كان الشافعى من احرص الناس على العمل اة 

فکان بأخذ لنفسه ما براه ویدونه ولا بزال یکر رالنظر فیه‌فر ما ترج ج ۵غر, 

فیثبت له قولان كل ذلك إ عا هو لتجرده للا خذبالكتاب والسنةو بعد انقراضه 

دون کلامه وانخذه من بعده مذهبا اعنی من کان قلده فى حیاته ويا خد بقول 

أخذ به بعد وفاته أيضا فاجتمع على هذا الرأىجاعةوهكا ىكل إمام ايز 

من السكتاب والسنة كم نع هذا الذى زعم أنه اتمرد بالأخذ اه وظاهر أنه مش 

فی جرد النسبة إلى الكتاب والسنة والا ففرق كبيربين صنع هذا المتفرد وصنعم 

المتبح من الأ مة قان الأرل قد اختصر على الأخذ منھ) وتيعه التاس فی ذلكمن 

غر حث ولا بمحث ولا استتفاد جېد والثانی م يقتصر على الخد من الكتاب 

والسنة بل مع ذلك حث غیړه من اصحابه من بعده على الثظر فى كيفية أخذه وأميء 

باتباع ما صح فی نظرہ من کتاب اوسنة اھ بز بادة وتغریر پسیرولا ےی مافی هذا 

الملخص من الفوا "د اجمة والاقناعات الكافية لازاحة غين هذه الزعة عن‌قاوب 

الأمة والّه ادى الى الصراط الستقم . وقددون الامام أو جد عبدالله بن یی 

زد القيروااى المتوف سنة ۳۸٦‏ رسالة للولدانفالعقا ثدوالفر وع والأخلاقعاق 

عاما a‏ مذهب مالك رةى الله عنم عدة شروح وحواش وکاہا أقوال رجال 

م جعما الكتابوالستة ولنذكر لك خطبة هذه الرسالة موذ جا لأقوا ها أكون عى 

بينةهن رها قال رمه الله سم الله الرحمن چ وصلى الله على سید نا جل 

وعلى آله وگه وسل قال أو E‏ أن ز ید القیروالی رضی اللہ 
عنه وأرضاه الجد له انی ادا الانسان مته وصوره ف الأرس کته 

وار زه الى رفقه وما يسر له من رزقه وعلمه مام ي یکن يعم وکان فضل ا 
عظما ونه با ار صنعته وأعذر اليه على أ لسنة امرسلين الليرة من خلقه فمدى 
هن وفقه لفضله وأضل من خذله يعدا و يسر المؤمتين البسرى وشر ح صدورم 
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اذ کری فا منوا باه بأ لستتهم ناطقین و بقلو بهم خلصین‌و اأ تم به رسله وکتبه 
ماملين وتعلموا ما عامهم ووقفوا عند ما حدم واستغنوا ما أحل همم عما حرم 
عليهم أما بعد أعا ننا الله واياك على رعاية ودائعه وحفظ ما أودعتا من شرائعه 
فانك سأ لتنى أن أ كتب لك جلة ختصرة من واجب أمور الديانة ما تنطق به 
الألسنةوتعتقده القلوب وتعمله الجوار ٤‏ وما يتصل بإلواجب منذلكمن ااسثان 
مؤ کدها ونوافلا ورغائبما وثىء من الاداب منها وجل من أصول الفقه 
وفنونه على مذهب الامام مالك ن أ نس رجه اله تعالی وطر قته هع ما سپل 
سبل ما اشکل م من ذلك من تمسير اأراسخين و بيان المتفقين لا رغبت فيه 
من تعلم ذلك للولدان کا تعامم حروف القرآن لیسبق الى قاومم من فم دين 
الله وشرائعه‌ماتر جیهم ب رکته وتحمد م عاقبته فأ جبتك الى ذلك لا رجوته لنفسى 
ولك من ثواب من عم دين الله ودا اله واعلم أن خير القاوب أوعاها ألخير 
وأرجی القلوب لخر مام سبق الشر البه وأو ماعنی به الناصبحون ورغب فی 
أجره الراغبون ايصال البر الى قلوب أولاد المؤمتين بن ايرس فيا وتنم عل 
مما الديانة وحدود الشر بعة ليراضبوا عليما وما عام أن تعاتقد دمن الد ین قاو عم 
وتعمل به جوارحېم فانه روی أن تعايم الصغار لكتاب الله يطنىء غضب اله 
وأن تلم الثىء فى الصغ ركا لنقش فى الحجر وقد ملت لك من ذلك ما يمون 
ان شاع اله بحفظه و یشرفون بعلمه و پسعدون اعتقاده والعمل' به وقد اء أن 
يؤمموا بالضلاة لسبع سنين و يضربوا عليما لعشر ويغرق بيهم فق المضاجع 
فکكذلك بنبغی أن بعلمو ا مافرض الله على العباد من قول وعمل قبل بلوغہم لیات 
عام اباو غ وقد تمكن ذلك من قاو بهم وسكتت اليه سهم و نست جا بعملون 
به من ذلك جوارحهم وقد فرض الله سبحا نه على القاوب عملا من الاعتقادات 
وعلى الجوارح الظاهرة علا من‌الطاءات وسا فصل لكماشرطت لك ف كره باب بإ 
لیقرب من فېم متعامیه ان شاء الله تعالی وایاه نخر وبه نستعین ولا حول ولاقوة 
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الابنته الملى المظم وصلى الله على سید اغد تبیه وآ له وصحبه وسل تسلا کثرا اه 
فېل هناك انسان اذا نظرف‌هدا الغوذجيداخلەشكفى 4 4 ما خودهن اکتا 
والسنة على أن هذه الرسالة دونت ی أصول الدين وفروعه وأخلاقه وقد مطی 
علما بحواً لف سنة وأتباع مالك رضى الله عنم فى مشارق الأرض ومغار ما 
قد عتوا بتعليمما للولدان فى الكتا تيب ودراستما أن ف حكمم من العامة فى 
المدارس والمساجد مند قرون عديدت وما "معنا عن أحد من جا بدةالعلم بالأزهر 
أو غبره يقول اما من أقوال الرجال أوكتب الأموات جب تركما أولا جوز 
العمل ہما بل کانوا مکبین على مطا لعنما متبرکین ہا منتفعین بعلومما واذا نظرن 
بانچ ا تضمتتة هن الأحكام تجده على طراز يبان هذا القوذج الذى لا يتصور 
أن ستقل معناه عض اارأى وهکذا سائر کتب الأسلاف ومن سار على 
در همف سائر المذاهب المعول علا اموثوق بروا تما تجدها على هذاالط رازم جم 
إقواها لاخر ج عن دلالة الكتاب والسنة واناز ع فى ذلك نازع عن إجاعة 
فلا لعفت الى قوله وهل کان یسر للعلامة الشوکای إذا کان له أولاد أو زوجة 
برد أن يعم أحکام ديم وما حتاجون البەفق أمورمعاشمم ومعا دم أنسلك 
غير هذ! الطر يت ادون فى الكتب التقحة اله بة الج مع على صما وة نسبما 
إلى راما واذا فرض أنه م يسلك هذا لطر تی وأمل عابم نصوص الكتاب 
والسنة فى ذلك فہل کان یکتنی ٤جرد‏ التلاوة والرواية أو يشر ح فم ها مته 
هذه التصوص حسما تقتضيه دلالتها طبقا لقواعد اللغة وقوا نين الاجتاد واذا 
بینه هم على هذا الوجه فېل یکتنی ملقینه هم وایداعه ف أذهانېم وسرعان 
مابذهب منہا وم صغار لایتثبتون من حفظه ونپ أو نبغ ی أن بيده بالکتاة 
ليفتفح 4 أولاده وأ هل بلده و تی آٹراخالدا ہز نفع به غرم من ا لمسامينأظنه 
بریلزومتقییده بالکتاة و بعد ا سلف لقوم آخرين . و باج 
فرعة الشوکانی وه عن الاشتغال بكتب ااشر بعة وھ صوان ا حکام الدين 
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رحفاظ أد لته لايوافقه عليما أحد إلا من كان مثله أو أذ ومن نظر ما بين 
مذه النزعة و بين هدى صاحب هذه الرسالة حيث يقول فى خطبتما فانك سأ تى 
اغ خطابا شخ ترز التونسی مؤدب الأطفال‌الذیرحلمن نونس إل‌القیروان 
بعد الافة بيثها ليسآل هذا الامام الجلیل كتا بة هذه اجملة المذ كورة )ا 
رغب فيه من تعلم ذلك للولدان وقد أجا + رضى الله عنه الى ذلاک ا رجاه 
اسه ولسائله من ثواب من علم دن الله أو دعا لبه جد پینہما ونا شاسعا 
وشوطا واسعا وقد ذ كر بعض شراح الرسالة نف سؤال رز رضی الله عنه 
كابة ماذ كرو إجابة ابنأ بىز يدله إشارة إلى جواز كتابة العم وخصوصا فىهذا 
الزمان الذى قصرت فيه اهم وساء فيه الحفظ وخيمت عنا كب النسيان على 
ثواقب الآذهان ونا درت الشر یف أنه . ص . قال لادی شکا له سوء حفظه 
استعن عليه بيمينك وقال سحنون من أصحاب مالك العلل صيد والسكتا بة قيده 
کا أن ىسؤاله أيضا كنا تما على مذهب مالك رضى الله عنه وهو من الدارجين 
إشارة إلى جواز تقليد اميت وظاهر أن أخذ مثل هذه الأحكام عن أقوال 
ام لين الذبن هم على أقدام الأ مةالجتمدين ليس من حيث إنها أقوالمم بل 
من حيث إا مأ خوذة من الكتاب والستة أو مروبة عن أمنهم القا مين مقام 
النبوة فىذلك ولنعد إلى مدخل عم الأصول 
عودة إلى القول فى الاجناد الطلق € 

وظاهر أن الكلام فى الاجتهادالطاق الذى هو بذل الفقيه مام طاقته قالنظر 
فیالذدلة الشرعية E‏ فی اا خد الفقهية لتحصیل الم اكام الشرعبة على 
وجه لایتمکن منه کا علمت إلاذوفطنة خاصة وتبحر فيا يؤهلهمن العلوم‌العر بية 
والأصول الفقمية واا خذ الشرعية بمحيث تصير له هذه العلوم ملك يقتدر ما 
على استخراج الأحكام من ما خذها الشرعية وأصوها الموضوعة وإ ما ثبت 
له هذه الك بطول الماارسة وكثرة المزاولة وملازمة الشيوخ والاطلاع عل 
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مطولات الكتب والتضاع من علوم القرآن والسنة وظاهر أن قق هنم 
املك ونضوجها فى ادبن عختلف باختلاف أ حو ام وتغاوت استعدادام 
فرب تفس تنضج هذه منک فيما عقدارمن العاوم لاتنضج بماك فى قس أخرى 
ونظرة واحدة فى طبقات الجمدين بل وف سائر العاماءالوأرثين تدلكدلالة وا 
على تفاوت‌التفوس البشر بة فىمدا ركباالعقلية والحسية . والة فالاجتماد ف‌الدن 
موهبة خاصةوعم مورث مختص به الله من يشاء وهو أعام حيث عل‘ خلافه 
وقدرویانالامام السرخسیالحننی التوق‌سنة ۰٩۽‏ كان أحفظهن الشافعىرضى 
الله عه ومع ذلك ۾ يتيسر له منصب الاجماد فقيل له فى ذلك فقال ان الط 
شیء والاجتاد شىء آخر وقد عده عاماء الحتفية درن طبقة الجنهدن فى 
المسائل التى لارواية فيما عن الامام وسياً تى بيانما وقال الشاب الرملى من تصور 
مرتبة الاجتهاد المطلق استيا من الله تعالى أن ينسممالأحد من أل هذه الأزمنة 
قال و إذا کان بين الأ مة تزاح طويل فى أن امام المرمين وة الاسلام‌الفزاى 
واهيك هما هل ها من أصعاب الوجوه أم لا فا ظنك بغير هما بل قال الأ 4ة فى 
الرومانى صاحب البحر أنه ۾ يكن من أصعاب الوجوه‌مع‌قوله اوضاعت نصوص 
الشافعى لأمليتما من صدرى وا نظر إلى القفال وهو شيخ الأصحاب ومن تلام 
القاضی حسین ووالد إمام الطرمین والصیدلانی‌وغرر م هنا جما بذةفانه مع جلا 
قدره وعلو کعږه م باغ مرتبة الاجتهاد الطلق و إا كان مع تلامذه من أصغاب 
الوجوه فى المذاهب وقد اغتر كثر من الناس بأ نمسم سبوا أنأم الاجتماد 
ف الشربعة هين وهو عثد الله عظم حت قال بعض امتاخ رن کالش وکال إن 
الاجتهاد قد سره الله للتأخرين تيسيرا م يكن للسابقين لأن التفاسير للكتاب 
العزبز قد دونت وصارت فى الكثرة إلى حد لامكن حصره والسنة المطرة 
كذلك وتسكلم الأ فى التفسير والتخر ع والتصحيح والرجیح ماهو ز يادثعى 
مامحتاج اليه محمد اه وقد فاته رمه الله الشطر العول عليه فى بلوغهذا المنصب 
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الحطير وهو وجود تلك الأصول حية باقية فىصدور الذين أوتوا العم لأن ذلك 
هو العم الى التمروعلم السطور عل عاطل مسفر کا قیل 
لیس بعلم ماحوی و ماالعلم إلا ماحواه‌الصدر 
وأن تفوس العلماء الآن غیرها ف ‌الصدر الأول خلقا وخلقا وعلما وعملا 
اما الحیام فانہا کخیامہم وأری نساء الحی غير نسا )م 

فقد انصرف غالب العلماء والتعامين إن م نق ل كلم عن‌الاشتغال بعاوم الدسن. 
وآ لاتا على الوجه المؤدى الى هذه الغابة واشتغلوا بعلوم المادة الفانية وانهمكوا 
فىمظاهر ا اة اللاهية الزاهية فصار أمس الاجنهاد الآن أأشد تعسرا وخطورة 
مته فى الأزمان الاضية وأ كبر شاهد على ذلك انك إذا جبت البلاد الاسلامية 
شرقا وغربا ومشیت ا طولا وعرضا لاجد نمدا بنطبق عليه معنى الاجعاد 
الطاق قا عبث تتوفرفيه شروطه الى من اهما اُنلایکون ذا هوی بنحدر به عن. 
طرق الاجعاد المتيع 

أقسام الاجاد ومايتعلق به من العانی والنصوص )د 

وا لموم من كلام الأ مة أن الاجتہاد مطلقا قسمان قىم ج الى النظر ف 
النصوص الشرعية من كتاب أو سنة وما اشتمات عليه من الأحكام العلل ضاحق 
با ما نص عليه من ارو ع لدلالة العلة وهو القباس وقسم رجع إلى عمومات 
الشر بعةوحفظ مقا صدهاالكلية من المراتب الثلاثة وهى الضر و رياتوالاجيات 
والكا ليات البشوثة فى جزئيات الشر بعة فيح با على كل جزئىفرض وجوده 
وف موافقات الشاطى أن الاجتماد اما أن تعلق الاستئباط من النصوصواما 
أن تعلق بالعانى من المصالح والغاسد عجردة عن اعتضاد الأصوص أو مسامة 
من صاحب الاجتياد ق النصوص والى هذا المعنى برجع الاجتماد المنسوب إلى 
أصحاب الأ مة وقد يتعلق الاجتماد بتحقيق المناط وهو اثبات العلة المتفقعليما 
بص أو اجاع فی احدی صو رها الى خفیت فما کمحقیق أنالنباش‌سارق أنه 
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و جد مئه أ خذا لمال خفيةوهوالسرقة فيقطع وهذا التو ع من‌الاجتماد لا خلاف في 
ين الأ ١ة‏ وليس من قبل القياس لأن متعاقی الك المتصوص فيه صادق عل 
تفس الصو رة الفية وهوعام مستمر ف کل زمان لا تقر الا الى العام وضو 
على ماهو عليه لن المناط فيه متصوص معروف واا ا فی حقه 
فى جزئيات موضوعة وهذه الا نواع الملاثة من الاجتماد مق صدرت ھن اهلا 
وڅ الذن اضطلعوا معرفة مايفتقر اله الاجتاد حسما ماهو مدون فی کت 
الأصول كانت معتبرة شرعا لأانها متعاقة معتبر شرعا وى التصوص أو مقاصد 
اأشريعة البثولة فى التمموص وكلامالأصوليين والفقپاء 1 هو فی هده الأنواع 
أما الاجتاد فى تنقيح المناط الذى هو من مسالك العلة وهو أن يدل نص‌ظادر 
على التعليل بوصف فرحذف خصوصه عن‌الاعتبار بالاجتپادو بناط الک الام 
أو تنكون أوصاف فى محل الحم دل عليما ظاهر التص لم بلاحظ 
فیحذف بعضما عن الاعار بالاجتپاد و بناط الع با عم او نکوناوصیاف 
ف ۶ل الم دل علرما ظاهر التص ل بلاحظ حه رها فرح ذف بعضماعن الاعتبار 
بالاجماد و پناط الك بالباق وف تحرج المناط الذى هو من مسالك المإز 

أيضا وهو تميين العاة بابداء مناسبة بين الوصف المعين والس مع الاقاران 
ينما وسلامة العلة عر ن القوادح فى العلية فليس من الاجتاد المتعارفعند م واا 
ذلك وجوه ما يذ كرف مسالك الع لةاجتماد معنی آخر وان کان لابد منەف تقیق 
الاجتماد بالمعنى المتعارف وهو بذل الفقيه الوسع فى الاظر فى الما خذ الشرعية 
أما الاجتماد الصادر عمن ليس عارفا ما إفتقر اليه الاجتهاد فغير ممتير شرعاً 
فلا جوز ف‌دین الته تعالی لأن حقیقته نه رای مجردالنشپی‌والف رض و خبط فی 
اة واتباع لوی وکل رای صدر على هذا الوجه فلا مر ية فى عدم اعتباره 
5 نه ضد الاق الذى أ تزل الله تعالی کا قال تعالی (وأذاحم م م ا ترل‌الله 
ولا تع أهواءم واحذرم أن يفعنوك عن عض ما ازل آله الك قان تولوا 
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فاعم 3 یمم بحض فوم وإن ک رامن الناس لفاسقون ولیس من هذا 
0 ع اجتهاد أصعاب الرأى التعاق با معاي كا قد يموم ذلك فان هؤلاء بقواون 
إن ا اشر بعة كابأ ; روجع إلى حفظ مصاڂ العباد ودرء مفاسدم کا تقد 
وعل ذلا دلت أدلة اشر عة وما وخصوصا کا دل على ذلك الاستقراء و 
فرد اء خا اا فايس معتبر شرعا إذ إذ قد شد الاستقراء : ا بعتیر لک نعل وج ەکلی 
عا م ذا الحاص النخا لف جب رده واعمال مفتذی الكلى العام لأ د یله 
ودليل الحاص ظنى فلا يتعارضان وذلات علاف الرأى الصادر 
من لیس عارفا ما يعقر اليه الاجتہاد فليس معتبر شرعا لأنه رای مجردالشحی 
أما الرأى التعاق بالنصوص فاععاءه إا يمولون علىدلالة الكتابوااسنةوكيفية 
آخد الأحكام منیا م مر اعاة ما رجحا من تلك المعالى المترتبة عام وهو اسم 
ورسد عن احتال الحطا هن الاجتاد التعاق العالى فان اعا به قد جردوا 
العانى ونظر وا ق الشر بعةماواطرحوا خصوصيات الألفاظ لرجحان الدليل 
ا حکادهم الاجتمادية وان كانت مأ خوذة من الشرع لاستنادها إلى تلك المعافى 
المبثوثة فى نوص الشريعة إلا أن جرد المعاى واتتراعما من نصوص الشر ية 
بوارجاعما ا ال کل وجه بقتطی اطراح بعضص النصوص اتا لفة لها أو 
تاولا رافق کلیا م ا موضع خطر عام سحماج ای عر صادق ومزان دقیق 
للا مپتدی الیه إلا من لطف ذهله واستقام ف4 ومارس عا م امصاعوالاسد .وعل 
کل حال فاحہال اطا فی الاجاد سواء تعاق اتوص أو العانى لأر لهف 
اعتباره ووجوب العمل به متی صدر من هله ول کن قلأن بوجد ارأی الجر د 
متآهل کامل فان تققدبر المصاځ وتددها على الوجه الشروع ف أحکام الین 
اس خطر ولاتساع م aA.‏ واضطراب دمزانه وكثرة آهل الأدواء وال دل 
توس فيه كثير من التاس حت وقعوا ف ممواة التحر يف والتبديل فى أحکام الله 
خالاحتياط الأخذ بدلالة التصوص ومزاما المضبوط هع مراعاة مقاصدالشر بعة 
يدر الامكان 

نم۸ بلوغ) 


~~ 


ل القول فی اجنہاد القاس 

تقدم عن الإمام الغزالى والامام الشاطى وصاحب حجة الله البالفة 
وابن المحاجب والزدوى وصاحب الكشف وابن الق وغيرم هن الفقاء 
والأصوليين أن القياس أحد الأصول الأر بعة التى تستتد الا الأحكام الشرعية 
و تسب ممما الفقيه احکام اله تعالى بطر بق الاجتاد وأن الخالف فى ذاك 

جو وج بالکتاب والسنة وعمل الصحابة رضى اله عنم وظا ھان اجنہاد القیاس 
متعاق بالنصوص من حيث اشاها على العلل التعدية الموجبة لأحكامما الشركة 
ققد أفم كلام الأصوليين والفقاء أن نص الأصل متضمن لك الفرع بدلا 
العلة إذ هى عند أهل الحتق أمارة يعرف بجا أن السك يدور معا أا وجدن 
لاف النص فانه يعرف حك الأصل و يدل عليه منوطا له فقط ولذا قل 
ان دلالة العلة تعمم الاص وتجعل خصوصیة عل کا ّما ملغاه کتعلیل رع اجر 
بالاسكار قانه يميد أن علامة ثبوت الك الاسكار فيستفادمنه أنخصوصية ار 
لامشہوم 4ا وأن المر والتبيذ سواء وحياءن يكون التص دالا بظاهره على ج 
الأصل و مناه أى بعلت على حك الفرع والأصل واتفقوا على أن تضمن‌التص 
FL‏ افرع على هذا الوجه لس موجبا للكيف ك افرع إلا بعد نظراحمد 
في نص الأصل وحكه وافتضاء عاته ومساواة الفرع له ف تلك العلة واثبات 
حك الأصل لافرع بل و بعد إباتته لذلك الاثبات ليسمعه المكلف فيجب عليه 
اتباعه والعمل به إذا كان مةلداوأماقبل ذاك فلا تعلق بارع كيف وخطاب 
الله تعالى الدال عليه تص آبة الجر مثلا ليس مععلقا بشرب التبرذ بل المكلف 
مخطاب آنة اتر فى حل أصلى من شرب النبيذ حتى عحصل القياس من أ هلهراذا 
f>‏ المحتيد حرمة الثبيذ بعد ا f>‏ 3 ازل الله و إذا تبعه المقاد 


بعد إبانته فيد تبع قول الله وقول رسوله . ص . 
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ولذا قل إن موضوع القاس طلب أحكام الفر وع من الأصول المنصوصة 
العلة المشتركة وذلك لاحصل إلا بأ ور مترتبة أوهما توجه الس إلى ملاحظة 
> الأصل وعلته و وجودها فى الفرع وملاحظة مقتضى ذلك من المساواة فى 
الم ثانما اعتقاد المساواة بين افرع والأصل لأن المساوىللثىء ف العاة جب 
ان یکون حکه حکه الما اا ت حك الأصل أو مثله ف الفرع للعلة الشركة 
رابعما اانسوية بين الأصل والفرع فى العلة وا لحك بعبارة «سموعة أو معخيلة 
وهذا متمق عليه بين الفقاء وا صوليين و إا الحلاف سم م فا رطلق عله اسم 
القاس وهذا خلاف رجح إلى الاعتبار ف وجمة ة النظر فن نظر اليه باعتبا رکو نه 
موضع نظ ر القاس ومأخذ أحكامهعرفه مساواة ق فرع لأصله فى عة حكه وذلك 
مانضمنه نص الأصل المعال إذ هو مبثوث فيه Ki‏ أن لص بعبارته ندل على ك 
اللأصل وهو د لله الشرعى کذلات ت مادو مثوت فى الاص العال .٠ن‏ اأساواة 
المذ كو رة فانه يدل على حم الفرع و يوجبه لأن مساواة فرع لأصله ا 
وجب «ساواته له فى حكه فالمساواة فى العلة التى اشت ل عاما اانص ه‌القياس 
والدليل الشرعى الذى نصبه الشارع. سمن كل نص معال بعلة «معدية لينظر فيد 
الجتمد بالانظار التقدمة قبالحق الفرع بأصله قاليات حكهله وهوالننيجة المطاوبة 
التي حب على القائس العمل ما وعلى القلد اتباعه ف ذلك فالقياس ذا المعى 
دليل القاس الذى مكن النوصل بصحيحالنظر فيه إلا )طلوب وهو مثا بةالنص 
إلا أن استفادة الىك من النص بدلالة العبارة التي تفيدالمعنى المراد العام 
بالأوضاع اللغو ةأ والعرفية لاف دلالة القاس فاما متوةفة علىالاً نظا ر ا مذ كورة 
ولذلك صرح أو یذ كر القاس فى الأصول الى نص ما الشارع و ستترط منه 
الأحكام اشرعية مثل اكاب والسنة ومن نظر اله باعتبار کوله دليلا لیر 


القائس وهو الةلد الذى لاأهلية عنده للنظر فى أصول القياس عرفه تارة محمل 
معلوم على معلوم أساواته فى علة حكه وتارة باثبات ج الأصل افرع لم 
شک بینہما وتارة مساواة الأصل للفرع فی حکه آی سو ته ف ذلاک وتار 
برد اجک امسكوت عنه الى المنطوق به الى غير ذلك من العباراتالدالة عىأن 
القاس فعل الحتهد وهو المشور امروف عند الأأصوليين والفقماء كاقان العامة 
السعد إن القياس وان كان من أدلة الأحكام الشرعية مثل الكتابوالسنة لكن 
یع تعر فاته واستع)لاته مبنية لی کو نه فعل ا لحد اھ وقد عرفت أنه ذا 
المعنى كالعع نى الأول دلیل ڈشرعی قامت الحجة عل اعتبارہ اسیا تی الا نه با معني 
الأول دليل بستنبط منه الجتهد الك الشرعى بالا نظار ا مذ كورة و با لمعن الثالى 
دلبل شرعی جب العمل به على الجتہد »جرد اا ته ۴ الأصل للفرع وعلى 
المقلد بابانته عن الاثبات المذ كور فاطلاق اسم الدليل عليه ذا العنى ليس 
كاطلاقه على الكتاب والسنة بخلافه علىالمعنى الأول وا لقياس اعبار كونه فمل 
امحتمد مثا بة إلد ليل المركب و باعتبار كونه مشتمل النص العلل كالد ليل الغرد 
ولا غراةفی کون قول الجنهد وفعله د ليلا يستند اليهالقا س بعدالانظارا مذ كورة 
کایستند اليه المقلد عند فقد اتوص و بتبعه کا تبح قول اله وقولرسول . ص . 
لان الشارع قد اعتبره دليلا وحجة جب العمل به وكلف العباد موجه 
َ اعتبر قول الاهماع قااٺل المصحيح أن کڑها حجة فى الدين ابه 
يا لتاب والسنة وعمل الصحابة والتا بعين رضوان الله عامم أجمعين وان كان 
الاماع کا لص مقدما على القباس عند التعارض نم قول الرسول . ص , 
كقول اله تعالى حجة بالذات وقول المجتمد كقول الجاع حجة من حيث 
استنا د ھما ا لی الن ص فی ذا ت ماونی حجی نما وقدعامت أ نا حال ا لطا فیا جتهادالقباس 
بل فی الاجتهادمطلقالايوجب منع الخد به ولابۇلر فى اعتبار يته عند اهلاق 
متی صبدر من متأهل للنظر ف أركانه عارفا بشرائطه وا تتقاء موا نعه المببنة كنب 


کل 

الأول نعم ان الحاجة الى القياس كانت نادرة فى الصدر الأول اقل المحوادث 
فى الجتمع الاسلامى الذ ى كان إذ ذاك ولقرب الأمة من المد التبوى وتضلما 
من اللسان العر نى الذى نزل الوحى المماوى بلغته فلذلك كاوا أذا “ععوا البة 
أوالحديث يفاج المعنى مراد متها فى حسدورهم دون احيال ولا تردد الافى 
القليل النادر ومن أ مل فى قتاوى الصحابة والتا بعين وال 4ة الجتهدين وجدها 
کہا خر ج من مشكاة واحدة وقل ٧ا‏ کانوا مختلفون أو بقيسونوكها بعدالناس 
عن هذا العمد ولغته وتنوءت الشعوب وتشعبت أغراضما وتوغات فى الشئون 
اليو نة واستتفدت جېودها فىوسائل الحضارة والمدنية بعدت عن فم الوحی 
وأساليبه المتنوعة واحتاجت الى أقضيةمتنوعة بتو ع الوادت الختلفة کا قال 
عمر رضى اله عنه تحدث للناس أقضية بقدر ما أ حدثوا من الأمور فلمذا توسع 
افون فى الاجتماد والقياس وتقدم فى عدة مواضع من لوغ السول ما برشدك 
إلى الفرق الشاسح بين العصو رالسالة و بين هذه العصور وعلى كل حال فانسكار 
أصل القاس كا لتوسع فيه من اطا الین وحديث «اجر قعل آلا اجر ۇم 
على افر »وقول عمر رضی التهعنه وو على انبر يام الناس انالرآی ١٤ا‏ كان 
من ردول اله . ص . مصیبا لن اله کان بری واا ھومناالظ‌والعکف أ کر 
شاهد على طاب‌التتحرى فیالاجتياد والاة ناد ف القياس الذىلا ,عمل به الا عند 
فد النص وص ومراد عمر رضی الله عه بقوله إن الله کان بره کا قال ابن الم 
وغيره قوله تعالى (1ا ألرلنا اليك الكتاب بالق لتحك بين الناس با أراكالله ) 
فل یکن له رأى غير ما أراه اله إياه حتى فى القياس على القول باجتهاده . ص . 
م تاز ل الأمر الى رأى الاجتماد والظن حيث لاسبيل إلىغيرهوتقدم أنالالائل 
السمعية قد تميد اليقين اذا انضم اليما من القرائن ما يرفع احاما وان ظن الجنمد 
المستتعد جهده فى الخد الشرعية مثابة العم 
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قال رهه الله وة جاء فی کتاب عمر ری الله عنه الى أف ٥وی‏ الأشعرى 
ثم الهم الهم فما أدلى اليك ما ورد عليك مما ليس فى قرآن ولاستة م قايس بين 
الأمو ر عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فما تریإ لىأ حبما الى الله وأ شب مما ق 
هذا أحد مااعتمد عليه القياسيون فى الشر بعة وقالوا هذا كتاب عمرالى أل 
موسى وم يكره أحد من الصحاة بل كا نوا متفقين على القول با لقياس وو 
أحد أصول الشر هة ولا يستغنى عنه فيه وقد أرشد اله تمالى عباده الهف غر 
موضع من كتا به فقاس النشأة الا نية على الذشاة الأول فى الامكان وجل النشأة 
الأرلى أصلا والثا نة فرعا عليماوقاس حياةالأموات «دا لوت علىحياة الأّرض بعر 
موتا با لنبات وقاس ا ماقا مدید الذی انکره أعداؤه على خاق‌السمواتوالأرض 
وجعله من قباس الول کا جل قباس النشأةالنا نيةعلى الا ولى من قياس الأول 
وقاس المياة بعد اموت على اليقظة بعد النوم وضرب الا مثال وصرفماف الأنواع 
الختلنة وكام أقيسة عقليه يبه ا عباده علىأنحك الشىء حك مثله فان الا مال 
کہا قیاسات بعلم منہا حك الممثل من الممشل ه . وقد اشتمل القرآن على بضعة 
وأر يعن مثلا ت#ضمن تشبيه الىء بتظيره والنسو ,ةبيه فى الح وقال تعالى 
(وتلك الأمثال نضر ما لتاس وما بعتلا الا العامون) فالقياس فى ضرب الأمثال 
من خاصة العقل وقد ركز الله فى فطر الناسوعقو همالسو ية بين!اماثلين وإ نكار 
التفر بق ببته) والفرق بين الحختلفين وا كار اع بينه) قالوا ومدار الاستدلال 
جميعه على السو بة بين المماثلين والفرق بين الحختلفين فانهإما استدلال ععين على معين 
أو ەين على عام وام على معين أوبعام على عام فده ال ربعة امع ضروب 
الاسندلال ثم بعد أن بين ذلك قال والقياس الم جرح هو الزان فالأولى تسميته 
بالاسم‌ الذي اه به اله فاه مدل على العدل وھو اسم مدح واجب على کل واحد 
ف کل حال محسب الامکان بحلاف اہے القیا س‌فانہ ينقسم إليحق وباطل ومدوح 


ت 
ومذموم ودا ٰ مجیء فی القرآن مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا الى عنه انه 
مورد تةسم إلى صحيح وفاسد فالصحيح هو اليزان الذى انزله هع کتا به والفاسد 
مايضاده كقياس الذين قاسوا الييع على الربا جاع مايشتركان فيه من التراضى 
إلعاوضة الا ليسة وقياس الذين قاموا اليتة على المذ كا فى جواز أ كابا مجامع 
مایشترکان‌فيه من ازهاق الروح ولمذا جد فى كلام اسلف ذم القياسوأنه ايس 
من الد نوجد فی کلامم استع)اله والاستدلال به وهذاحق وهذاح قکاسنبینه إن 
شاء الله تعالى . والاقيسةالستعملة فى الاستدلال ثلانة قباس علة وقياس دلالة 
وقياسشبه وقد ورد ت کاپا ف القرآن ثم بهل نشل ا وبيينماومثل للاقيسةالفاسدة 
وأطال الکاد م فما قال وقد أقر الى . ص . معاذا على اجتاد راه 4( جد 
فيه تصاعن الله و رسوه‌وساق حديث شعبة عن معاذ فى ذلك وجوده م قال 
.وقد کان إصعاب رسول اله . ص دون ق اواو یسون بعش الأ سکام 
عل بعض واجد او بكر فى السكلالة وان مسعود وعلی نی طالب وغم 
رضى‌الهءنمم . وباجملة فالصحا بة مثلوا الوقائع ظا ها وشوها بأمثا ماو ردوا 
بعضما الى بعض ف أحكامما وضتجوا للماماء باب الاجتهاد ونهجوا هم طريقه 
وهل يستريب عاقل فى أن النى . ص . لا قال لا بقضى القاضى بين انين وهو 
غضبان إ٤‏ كان ذلك لأن الغضب یشوش عليه قلبه وذهنه و منعه هن کال الهم 
و حول بينه وو بين استفاء الثظر و يعمى عليه طر بق العلم والقصدفنقصر النهى 
على الغضب وحده دون المع المزعج والموف المغلق وا لجو عوالغلالشديد وشغل. 
اقاب المانع من الهم فقد ق ل فتقمه وفېمه والتعو يل فى الك على قصد انك 
والألفاظ ۾ تقصد لتفسما وا ما هي مقصبودة لعا ى والتوصل بها الى معرفةمراد 
!2 کم ومراده بغر م من وم لفظه تارة ومن عموم المعنى اذى قصدهتارة وقد 
یکون فمه من المعنى قوی وقد پکون هن اللفظ قوی وقد تقار بان و بعدأن 
بين ذاكوفصله تمصلا قال والمقصود أنالواجب فيا عاق عليهالشارعالأحكام 


ا ۲ کک 
من الأافاظ والمعانی ان لا پتجاوز با لفاظہا معا تما ولا وتقصر با عا بل بعطى 
اللمظ حقه.والمعنی حقه وقد مدح اله تعالى آهل الاستنباط فى كتابه وأخبراً ب 
اهل العلم ومعاوم أن الاستباط انا هو استنباط العانى والعال ونسبة بعضما الى 
بعض 7 صح مها بصحة مثله ومشېه ونظیره وبلق مال يصح هذا الذى 
بعقله الاس من الاستتباط والله سپا نه ذم من ع طاهرا جردافاذاعه وأفشاء 
ومد من استنبط من و العم حققته ومعتاه اھ وهذا حث جید مشتمل 
على عدة فوائد وحسبه أنه هتفق عليه عند أهل احق من الأصوابين والمةماء 
فانم جبعا قد اتمقوا على حجية القياس وأ نه أصل من أصول الشريعة وأنه 
يقم الى صحيح وفاسد وأن الصسحيح منه هو المز ان أى الق والعدل وأا 
ماورد قى ذمه عن السلف إ۴ا هو ق القیا سالفا سد وما جاء عنم فی مد حه واستع )اله 
ا٤ا‏ هو ف‌القياس الصحرج فاحتفظ على هذا الأصل ازجع البەفیرد اوتا و بل ماعاء 
عا لاله ما قله عن‌غیړه فى إعلامالوقعین أو قاله ر اياله من تلقاء تفه نهذ االكتاب 
اأوغر ه مذ کر رجه الته وجوه اقا ثلینب! نکارالقیاس وا نه لیس من الد بن و أطال اكلام 
فيه وقد عامت الأمحاث القى تقلناها عنه وعن غيره مما فيه الكفاية فى الرد عى 
تلك الوجوه . والحاصل أن ما کانمناغیر موجەلاباتفت إ لیه‌وما کان ما وجا 
فيحمول على الأ قسة التى م تتوفردم| شروط القياس المنص وصة ‏ ىكتب الأول 
وعمادها أن يكون المستشمر للقياس دو المجنمد الصحيح وأن لاا لف القياس 
نصا عا من كتاب أوسنة و إلاوجب على الأمة الأخذ بالنص وترك ماخالفه 
من الرأى وتقدم اكلام فالرأى وأنه ينقسم إلى څودومذموم وأن هلاق 
كافة م#غقون على أنالقياس الصحر.ح الذىم تعارضه النصوص أصل من أصول 
الشر بعة عمل به الصحابة والتابعون وأن الأ ٤‏ الجتهدين قد حثوا من بعدم على 
النظر فى أقواهم وأنه إذا ظير ماعا مما من كتاب أوسنة وجب العمل به دون 
قوم حتی کان منم من یقول‌لاقاریء إذا قرا عليه مسألة من کلامه قد عبج 
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حديث علافما ( اضرب على هذه امال ( وروی عن الشافی رضى الله عنه- 
'ه قال إذا صح الحدث فو مذهی حا اوها ومعتاه‌ان ماقالهاٌولا لیس مذهیا 
4 بل مهه الذى يصح إسناده إلیه ماتبین له ف‌حیاه أو اغره من ع أهل انکر 
ی حیانه و بعد مانه قال وهذا هو الصواب قطعا ولول شصوا عليه فکیف إذا 
نصوا عليه وصرحوا فيه با لفاظ کہا رة فیمداو ها فتن نشد باه ال 
مذهبه أى الشانعى رضى الله عثه وقوله الذى لافول له سواه ماوافق الد يث. 
دون ماخالفه وأن من نسب إلبه خلافه فقد نسب إلبه خلاف مذهبه اھ وتقد م 
أن ساثر الأ مة فى حثمم لأععامم ومن بعد على النظر فى أقوامم اناعم لا 
يظپر من كتاب أوسنة عا لها لأ قواه م كالامام الشافعى رى اللهعنه وظاهر أن. 
هذه النقول المستفيضة فى تقد اللحديث على القياس ) تدل دلالة لامبة فما 
على مشروعية القياس والعمل به وأنه أصل من أصول الشرعة تدل على أنه 
لالجا إليه إلا عند الضرورة وتقسدم أن أنواع القياس ثلاثة قباس علية 
وقي اس دلالة وهو ماع فيه بين الأصل والفر ع بدليل الاه وملزوما وهو 
کقیاس العلة كعيح معمول به شرا والثا اث قياس الشبه وهو مام جع فيه 
بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلما و إا ألحق فيه أحدها بالآخر من غير دليل. 
جامع سوى جرد الشبه ال جامع بين الأصل والفرع وهذا حك الله تعالى 
إلاعر e‏ ع العلة المؤثرة والوصف. 
المقتضی لام وأحکام الشر بعة منزهة عن الأخذ مثل هذا القباس فلا بعول. 
عليه . وللاصولیین فيه کلام فراجعه و بذلك وما قدمناه تعلم ماشذ به ابن 
ج وغيره ما ظاهره انكار حجية القاس طلقا ونقدم عن الامام الدهاوى. 
تاو بل ماشد به ان حزم ولکن جپور الأصوليين نقاوا عنه ماهو صر رڅ ف 
هثم القیاس مطلقا 


SÊ SE 
) القول ف مذهب المأنعين لاقياس فالشرعيات‎ ( 

ذهب ابن حزم ومن تبعه کالشوکالی إلى القول نع الفیاس شرعا مستدلا 
بن التصوص تسعوعب جي !لموادث بالأسجاء الغو بة إمامنجهة عبارتها و إا 
من جبة دلالما بالفحوى أو بقرينة الباق فنا مابينه الله فىكتابه ومنها ما ينه 
.الرسول في ستته وهنا ما تعقت عليه الأمةوماليس فيه نص ولااجماع فذاكفرض 
غير موو وداه وقدةرب لذلكأمثاة عد د ةلا تلو من شطط ولاندل على استیماب 
ةط على أن مااستدل به لايفيد هنع القاس شرعا و إا فيد عدم الاحتياج 
إ لبه وتکلف بعضمم فی نوجیه إفادنه شرعا حيث قال إن القاس ليس حجة يبن 
4 الج الشرعی وحده کا هو شآن الحجة بل لايد فى إثبانه من تص والنص 
موجود فلا يكون حجة فلا جب العمل به إذ لامءنى لوجوب العملبه مع وجود 
النص فالتم جاء من قبل الشر ع وأنت خير بأن هذا هع بعده هو أول امسأ 
وموضوع ع لزاع فاج مور تی ا استرماب التمموص یع الوادت بدلااما 
الافظبة لغو بة أوعرفة أوشرعة أوجازبة م تستوعما باص والرأى الذىمنه 
«اجتهاد القياس وأ نظاره الموجبة لتوسعة دلالة التصوص فاذا )يوجد ف نصوص 
الكتاب والسنة ما يميد حك النازلة تطقا باجا إلىالنظر ف النصوص وعلاا المتعدية 
لاثبات حك الفرع بطر يق القياس الذى هو أحد الأصول الأر بعة الى قامت 
١الحجة‏ على اعتبارها ولس ف ذلك خرو ج عن العمل بتصوص ااشربعة بل هو 
عين العمل ما وتركه ترك لاعمل بالكتاب والستة کا هو مذهب أهل الق هن 
الأمة والكلام فالدلانة الاضافةالى تختلفاختلاف أفما مالسامعين دون الدلالة 

ميقي فانه لانزاع ق‌استعاما 


تبجح ابن حزم على القائلن بحجية القياس )د 
وقد تبجح ابن حزم فالقول وأسرف حیث ذ کر فی کتاب الأحكام بعد 
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ادم طو بل مانصه فل ببق لأصعاب القياس إلا أن يقوأوا إن نصوص الشر عة 
لاستوعب كل شىء وذاك وول إلى افر لأنه قول بأن الله تعالی م يكل 
ا دينتا وانه أهمل شرا من الشر بعة تعالى الله عن هذا واه تعالى أصدق دمم 
حیٹ بقول ( مافرطنا فی الکتاب من شیء ) ( الیوم أ کلت لم دينک) 
لتبين للناس مانزل إ ليم ) فبطل قوهم! لقياس وال مدلته رب الاين اه وانظر 
قوله وذلك يول إلى الكفر ومافه من الغالاة والافراط الذى لايايق بأ مة 
ادبن وتوجیېه بمذه الوجوه لاتقر یب فيه عند التأمل وقد تقدم ف‌مہحثالبيان 
معنی کال الدين وتبييته ٠‏ ص . للتاس ماتزل إليهم وأنالمراد به اکال الدبن 
سه مح بیان مارلزم بيانه وما يستط مشه غيره والتنصيص على قواعد العقا د 
رالتوقيف على أصول ااشريعة وقوا نين الاجتهاد وتبيينه . ص . لكونه بإلوحى 
داخل تحت عوم آبة إ كال الدبن کا برشد إ ليه قول تعالى ( وماينطق عن 
اهوی إل هو إلا وی وى) وول الكتاب المشار إليه بقوله تعالى 
( مافرطتا فى الكتاب من شىء ) على هذا الطراز صلا فما ارم صله 
رإجالا فا بازم إجا» وذلك لعبوم أوضاعه وكلية أحكامه ومده 
آنه لاتقر بب فی اسعدلال ابن حزم با تى الا کال والبيان ولا اويل 
فوله تعالى ( مافرطنا فى الكتاب من شىء) وأنه ومن نحا نحوه فى هذه المسألة م 
يتدبروا قول الله ولاقول رسوله . ص . حق التدبر ام إن أرادوا بالاستیعاب 
ماذ E‏ ف معن الا کال والتبیین فلا جاح عام وحینئد .کون القیاس‌داخلا فی 
موم البيان بل لو قال قاءل ان الكتاب وحده مستوعب مي ع أحكام الدبن عى 
هذا الوجه بل وميع الأمورالكونية والغيبية الالمية لصح ذلك کا برشد اليه 

موم قول تعالی ( E‏ یالکتاب من شیء) ویون بان الرسول . ص . 
وتكر الصحاة والنا بعبن وال مة المحتهدىن !٣ا‏ دو اناوت مدارك الأمة فى 
£ فی فم کتاب الله وسثة رسوله . ص . لالتجيل دلالة فی معتاه او سد حغرة ی مبناه 


4 
و إا ھی حاجیات الأمم فی کل عدر وزمان کاتقدم ی بيان حکة أوضاع 
القرآن ولا غوت الناظر هنا ان البيان فى عبد النبوة کان می جعه اليه . ص .اوی 
الماوى وفى عد الحا بة والتا بعين كانم رجعه إلى من هو أفقه فی ادن ا 
با_كتاب والسنة ومع سلامة فطرهولطافة أذ ذها مم واستقامة فا مد روخم 
ف الع والدن کاوا حتافو فی‌البیان ولکل وجة هو مء وما وف عصر ال 4 
الحتبد. ين ومن على أقدامہم من الملماء ا عن عهد التبوة وسبقیم 
ده الاختلافات وكثزة حوادث الأمة الى من ہا أن توسع دأرة الأحكام 
كانت الاجة إلى البيان والتوسع فيه للتمم وسد ارات ا فأ حکام الله شد 
ن حاجة ت الأولين فلذا وجب على طا فة من ال مة التصدى لاقيام باعباء هذا 
اا الطبر الذى لاش لأحد أن وا عباه إلا بهدة كافية وتأهل تام 
وقد كفل علماء الأصول بيان هذه العدة وأوسعوا | ال كلام فاا حث ایا 
يعرف القيه كيفية استفادة الأأحكام الشرعية من أداما وخصوصا مايتعاق 
اجتماد القاس فان‌القصد من وضعه وتقر ر مسا له وا طالة المحث ف تصو ره 
وأرکانه وشر وطه ومالك علله وړ ذلك ما دو مبين فی کاب الأصول قق 
القاس الذى اعتبره الشارع ووه يشا نه وجهل صلا Cr‏ اله ف استنباط 
الأحكام ااشرعية على وجه يصون أحکام الدين عن hkl‏ بقدر المستطاع وف 
ذلك من دوسیع دلالة النصو ص واظپار ما تضمننه من اأحکام الفروع مالاحز 
فکیف قال م هذا أن ألقول بعدم استرماب التصوص وضم‌القیاس الما يول 
ای الكفرلادك أن هذه مقالة شنيعة ولذلك قال القاضى أو بكر الباقلالى مر 
ذهب إلى رد القياس بعد وقوعه من الصحابة والتا بعين فلا يعد من عاماء الشر 
ولایؤ به لاف له مقطوع نه وقد مر القاضفى ماعل کا فی الحبط بوا 
من <i‏ ارال بياس فصفع .جاه بالتعال وهل الى البصرة ليضربعنقه لأنه راء 
أنه جحد أمرا ضر و ريا من الشريعة فى رعامة معا الق قال وا جلادفهؤلا 
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افع من ال دال اھ وأما ت أن حنيفة رضى اله عنه القياسفالمدودوالكفارات 
رار خص والتعذ رات س هن هدا القبیل لاه قائل حجچية الاس فى غبرها 
پور والحلاف فیا الى الحلاف فی العلة الى بن علمما القیای ھل ھی 
بسعقولة قىهدە ا ذلك خلافېم فی مفو د الموافقة هل دلالته لفظة 

سن قبيل دلالة الل لادخل للقياس فيم أو قياسية أى بطر يق التياس الاولي 
رالساوى أو أمظية فمت من القرائن والسياق فكون ازا من اطلاق 
الأخص على الأعم وقيسل نقل الافظ للدلالة على الأعم عرفا فيكون حقيقة 
لازا ومشل هذا الحلاف لا أثر له فى القول عحجة القياس ولا فى استماب 
:لتصوص وعدمه أرجوع ذلكالى السمية والاعتار فما بطلقعلیه اسم القياس 
فان السا صدق‌موجود محقتق لانزاع فیسه بینہم واا النزاع ف دلاله هلهی 
لفظية أي قاسية وقد علمت خلاف أبن حزم ومن تبعه کا لشوکانی وشیعته وأنه 
خلاف لا یعتد به ولا بلتفت اليه کا قیل 

وهناك شرذمة أخرى تنجو عو ابن حزم وشیمته فی مع القياس أيضا 
لا تقول نع عقلا ولاک مسلکا آ خرف تەلیله وهو أن القياس طرق 
يمن فيه الحطا والعقل اع ٥ن‏ سلوك ذلك أى حا ان الشار علا بلصبه 
دلیلا على أحکامه وفیه مم ان أرادوا عنعه عقلا ان اقل برجح ترکه عل 
فعله قلنا لايازم من ترجيح العقل تركه امتناع الشار ع من جل حجةلا'ن ذلك 
قول من قول بالتحسین العقلی عل أ نہ إا يرجح ترکه حیث کان اطا مظنونا 
لا متوهها اما اذا کان الصواب مظنونا فترل سلوکه مرجو ح لا راجحوتقدم أن 
ن الجتهد مثا بة العم فلا یکون مثوعا عقلا ولا منپیا عن العمل به شرعاً وان 
أرادوا منعه عقلا ان العقل محل وقوعه‌قلنا منو ع لانه «تصو ر ولایازم من فرض 
وقوعه عال وکیف یله اذا ظن الصوابفيه أوقطع بعد مالفارق . و باججلة فالقول 


E Ri 
نع القياس مطاقا منعا عقليا أو شرعيا دع مخالنته مور العاماء وأهل المدر‎ 
الأول قول لا د ليل عليه بل الدليل قاثم على خلافه‎ 
+ القول فى الاستغناء بالنص عن القاس‎ 
وأما كون القياس ق وستغنى عنه بالنص فذلاك موضوع ذو وجوه ثلاث‎ 
مشو رة تعرض ها الاصوايون قاب القياس أوها أذيكون دلبل حك الاصل‎ 
شاملا لک الفرع کالو استدلوا على ر بو ة البر وأ نه لاجو زالتنادلفه حديث‎ 
مسام رضي التهعنه «الطعام بالطعام مدلا ثل ) ¢ يقاس عله الذرة مثلا جام‎ 
الطعم فان الطعام بتناول الدرة كاير سواء فهذه منح القاس فما بلا خلاف‎ 
۴ عاد یع الاأصوليين اذ شرط صحة القياس عند هم أن لایکون دلیل‎ 
الاأصل شاملا لك افرع واستدلوا عله انه لو کان شاملا له اکان‎ 
ابانه بإلقياس دون دليل الأصل تحكا وتطوبلا .لا طاثل إذ ليس جعل‎ 
بع الصور امشمواة أصلا لبعضما بأولى من الس لأن كلا دنا مقصود‎ 
بالدلالة فاذا كان د ليل الأصلمتناولا جك الف رع كان مقصودا أيضا وحيائذ‎ 
لاوجه جل أحدهما أصلا والآّخر فرعا فالقياس حينئذ غير صصيح فضلا‎ 
عن الاستغناء عنه والتطو بل بلا طاثل والثا لى أن بتناول دليل العلة بعمومه‎ 
أحكام فروع كثيرة أو خصوصه حك فرع واحد مثاله فالعموم حديث‎ 
الطعام با لطعام مثلا تلل فانه دال على عاية الم اترتوب الک على الویف‎ 
ومتناول بحمومه لأحكام فروع كثبرة لأن حل الحك وهو الطعام ضالثلين عام‎ 
اكل فرد من أفراد مايطلق عايه اسم الطمامكالتفاح وغيره ما بثارك الي‎ 
فالطم وحيا#ذ لاحاجة فىإثبات ربوية التفاح «ثلا إلى قياسه على ال ججامع الم‎ 
للاستغتاء عنه بعموم الحديث وليس فى هذا الوجه تك لأن الدلالة على ح‎ 
الع ليست مقصودة و إا المقصود الافادة اثبات علية الاصل وكون‎ 


ديل العلة دليل حك الأصل ايس مقصوداً بإلاثبات فاذا فرض دلالته على حم 
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إفر ع فلا بوجب القياس تحكا كالوجه الأول فلذاك وقع خلاف فهذهالمورة 
هم هن متع وهنم من أجاز دى شرح الجلال الحلى بعد بيان الو جه الأول. 
بانصه وسا تی من‌شروط العلةأن لابتناولد ليلم حك الف رع بعموهه وخم وده 
تی الخمار فقا بل المبتی على جوازد لیاین على مدلول واحد کا سیا تی لاا یھنا ج 
إفهم من العلاوة السا بقة ف التوجيه اه أىمن اروم التحك فا)سأة الأول دون. 
الثانية فمذا هو المارق بين الأولى حيث وقع الاغاق فيا على انع و بين الثانية 
حبث وقع الاختلاف فیا لأن دليل العلة و إن كان شاملا م افرع لکن ن 
لس الاستدلال به عل و أ حدها صلا . الثالكت أن يكرن افرع منصوصا 
عليه اص غر شامل م الأصل هوافق لات.اس للاستغناء يدبا لنص. 
عن المياس الذى لايعمل به إلا عند فةد النص للذرورة ة وقيسل لارعنع بتاء على 
پجواز دلیلین على مدلول واحد فیجوز غند هذا الخالف أن یکون f‏ المرع 
منصوصا عليه حخصوصه وحياءذ لايكون الغرض من القياس معرفة fa‏ افرع 
انه ثا بت بالأص بل الغرض مته تا کید الظ أن وتو ة الأدلة ومعرفة العلة حيث 
ثبت به کون حک إلفر ع معلا فیثیت له أحکام العالات والميد فى القيقة عة 
أحد مسا لكا ولىكن )ا كان القاس سببا باعثا عليه نسرت الافادة إليهوامختار 
أنه لايعول على القياس مع وجود النص مطاقا لأن مظرالمياس ومساقهلايكون 
الثل هذه العواأد وإ ما هو لاظمارحك الغرع الكين فىدلالة النص العلل لاف 
تعدد أدلة النصوص فانما قد تكون أثل هذه الأغراض والفقماء ,نساعون فى 
ذلك حيث يقولون فىإثبات المسائلالمقمية وهذاثا بت بالكتاب والسنة والاجاع 
اوالقياس اوتا بت بالنص والقياس أوالاجاع والقياس وعلى كل حال فالكلامفق. 
حجية القياس هع المأنم إ ما هو عند فقد التصوص الدالة علىحك الفر ع فالا نعون 
بقولون إن هذه الحالة غير موجودة و إا هى حالة فرضة والتصوص شاملة 
اسار الحوادث واجمور يقولون بوجودها و بلجأون عند ذاكإلى القياس الذى 
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هو أحد الأصول الأر بعة واا نعون لو وقغوا عندهذا الحد لاکن تاو یل کلام‎ 
وصرفه عن ظاهره إلى مالانضا لف امماعةولكمم أسرفواوأفرطوا ويوا اغړم‎ 
ما لاد ليل عليه بل الد ايى على خلافه‎ 
) كلام ابن الةم ی استيعاب النص وص وافترق| ااناس فيه‎ ( 

و بعد کتا ر هذه الا حث راجت إعلام اأوقين ف موص وع ھا املآف 
فراًت فه دام اخصه قد ثبت أن الله سجاه ازل الكتادواازان أیالقیاس 
فكلاها فالاتزالاخوان وى معرفة الأحكام شقيقان وک لابتناقض الكتابن 
تعسه فا یزان الص جي حلا تناق ضف نفدو لامر ال كتا بتلاتتتاقضدلالالنصو ص 
الصجيحة ولادلادلة الأقيسة المبحيحةولا دلالةالنص ااصر ع والفياس‌الصحبح 
dd‏ پا تصاد قةمتعا ضد ةمتناصرة بصدق مض | lase,‏ و لمم مد پا ابعض فلا 
بناقض القاس اليح النص‌الدر بدا وقد بین انه سیحانه على اسان رسو 
بکلامء وکلام رسوله یع ماأمر بهوجيع مانمیعنە وجي ماحل وجچیعهاحرمه 
رجیم ماعغاعته » وأمرە ويهو إباحتەوعغوە قد أحاط مع أ مال عبا دال كليفية 
و ذا یکون دنه کاملا قال تعالی ( الیوم ا کات لج دوا مت علي نعمى) 
ولکن قدیقصر فما کثرالناس عن فم ماد لت عايه النصوص وعن وجه الدلالة 
وەوقعا وتةاوت الامة ق مراتب الم تن الهو رسوله امه إلا الله ولو کات 
الأفمام متساو بة اناوت أقدام العلماء فى العلل ولا خص سبحانه سامان بم 
الكومة 3 اللحرث وقدا عليه وعل‌داود بال وال وقد قال عرلا موسي 
ی کنا به إليه الفح الحم فما أدلى اليك وقال على الافہما يز تيه الله عبدا فتاه 
وقال ا وسعید کان أو بكر أعلمنا برسول الله . ص . ودا النی . ص . لعبداللہ 
ان عباس ان يفقمه ف الد ن و بولمه انأو رل بين العقه والتأو یل ار 
الفقه هو م المعى المراد واو يل إدراك ألحققة م الى يۇول إلا المعنى ولاس 
کل هن فقه ف‌الدسن عرف التأو بل فمعرفة التآو يل مخحص ما الراسخون فام 
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زليس المراد به تأو بل التتحر يف وتبديل المعنى فان الراسخين فى العم بعامون 
طلانه واله بعلم بطلانه م قال والناس قد اقسموا قى هذا الموضع إلى ثلاث 
فرق فرقة قاات إن التصوص لاط بأحكام الحوادث وغلا بعض هؤلاء حق 
قال ولاب شر ممشارها فاا جة إلي القاس فوق الما جة إلى اللصوص ولعمر الله 
إن هذا مقدار التصوص فم ومع رفم لامقدارها فی نفس الأ وساق 
احتجاج هذا القائل وجوه م ردها .والفرقة الا نية قا بلت هذه الفرقة وقالك 
القاس کله باطل حرم فى الدین لیس هه وا نکروا القاس ال جلى الظاهر حت 
فرقوا بين التاثلين وزعموا أن الشارع م يشرع شيئا لحكة أصلا وتوا تعليل 
خاقه واه وهۇلاء قد ردوا من احق المعلوم بالعقل والفطرة والشرع ماساطوا 
pple!‏ به خصومپم إلى آخر ماذ کره ٠‏ عنهم ما دل على سخافة راهم وفساد 
فطرتمم وخر وجمم عن جادة الشرع القوم ومثل هؤلاء لايلتفت إليهم ولا با 
reis‏ . والفرقة الثالفة قوم توا البكة والتعليل والأسباب وأقروا بالقياس 
كى الحسن الأشعرى وأتباعه ومن قال بقوله من الفقماء أتباع الأ 4ة وقالوا 
إنعال الثرع e‏ ھی جرد مارات وعلامات عضة الي آخر ماذ کره عن‌هده 
من الطعن عايما والقدح فی وجنا الالو من نظر وځرو ج عن المج 
لقوم ٤‏ قال والصواب وراء «اعليه الفرق الثلاث وهو أن النصوص خيطة 

ا الحوادٹث ول حلنا الله ولارسوله یرای ولاقیاس بل قد بین الأحكام 
كلها والتصوص كافية وأفية با والقياس الصحيح حق مطا بق للتصموص فما 
دليلان الكتاب والمزان وقد نى دلالة النص أولاتبلغ العام فيعدل الى القياس 
ثم قد بظپر موافقا للاص فیکون قیاسا صعیحا وقد بظپر غا لها له فیکون فاسدا 
وى تفس الأمس لابد من موافقته أو خالفته ولكن عند الجتهد قد کن موافقته 
اوخا لفعه اه وحاصل مايستفاد مته أن دلالة الكتاب والستة وان كانت فى ذاتا 
عيطة باحکام اواد ث کہا بدون حاجة الى رأى أوقباس لان الله ورسوله ۾ 

(م ۹ باوغ ) 
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ومباغ عامېم هقد تی دلالته على العام أولاتباغه فیعدل الى القیاس لا نه فی‌هذہ‎ 
اال ثابة فاقد التص فيسو غ ل الاس أوججب م بعد ذلك قد يظمر موافقا‎ 
للنص فيكون قياسا صعرحا والقياس الصحيح حق مطابق للنصوص فما‎ 
دليلان الكتاب والمعزان وقد بظر مالفا له فيكون فاسدا وفى تفس الأ لاد‎ 
من موافقته أومخالفته ولكن عند الجتمد التولى أمى القياس قد ن مواقي‎ 
أو سخا فته‎ 
التنبيه على كلام ابن القم ورأبه فی ذلك )د‎ 
وا متاو ان اجو ر لاا لفون فى استيعاب النصوص و إحاطتما با حکام‎ 

الحوادث كلما باعتبار دلالتما الذاتبة وماد لمتكم ا کا أن هذه الفرقة اسو 
لا لف فى عدم استيعاب النصوص عبار دلا نما الاضافيةالتفا وة بتفاوت فام 
السامعين ومباغ إحاطمم م و لاخلاف مما فى ذلك لاخلاف ف أن اہ ۾ 
لتا باعتبار الدلالة الأولى على رأى أوقياس لأًنها فى غنى عن ذلك و إن اكليف 
ليس باعتبارها و إا الحتاج لذلاك م الناس باعتبار الدلالة الثا نية لأن التكلين 
منوط ا وانصلاتستتیم دلالنه إعتبارأنمامالسامعین إلابلرأىرالرأى لايسعقم 
إلابالاص کا سا ی‌بیانه .وظاهر أن الكلام ها فى استرعاب الدلالة حسما شېمه 
هل كل عصر وذلك حتلف باختلاف فام الناظر سن فما کا هو مفاد قوله وقد 
نى ال فاه رجورع إلى الدلالة الاضافية الى لااستيعابالنصوص مما بد ليل 
العمل القاس من لدنعصر الصحابة إلىوقتنا هذاوعى دلا فالاستیعاب‌الاضافی 
الذى حتاف باختلاف المصور لابدأن يكون مصحو با با لقاس فى كل عصرمتم) 
ليان الكتاب والستة كن بيان السنة لبيان الكتاب وغابته أن الاجة إل 
القاس ف العصور الأول اقل من ن الحاجة إ ليه فا بعدها وذلك لاضیر فيه فان 
الرأى والقياس ضرب من اليبانأ بضا کا لمت و بضمه إل الصو ص نستوعب 
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ثر الأحكام فان مابينه الله و رسوله بلفظ الكتاب والسنة حسما وصل إ ليه 

أفام الناظر بن فيمما فقد تبين حكه با لنصوص وماسكت عنه كذلك فقد بین 
الله ورسولہ ان حکه حک ماتکلم به کا پرشد اليه قوله تمالی ( فاعتپروا یاأولی 
الأبصار ) وقوله ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمرمتج) ود نت ماد 
وحوه وذلك هو القياس الذى لابد فيه هن صل منصوص معال بعلة مشتركة 
وجب دلالة الاص عل أحكام الفردع وات القاس ى اللقيقة إ هو یوسیع 
دالرة النص وكيفية دلالته فليس القياس خارجا عن النصوص يل لابد أن يكرن 
مستندا للنص ف اثبات حك الفر ع وشغل ذمة ا مكلف به . و مقر بر الموضوع 
على هذا الوجه ين آنه لامنافاة بين قوهم إن القاس يعمل به إلا عند فقد 
النص و بين قوم إن النص دانا موجود لأن المراد بفقد النص فقد مادل على 
ك الفرع لفظا باعتبار فهم السامع ومبلغ عامه وهذا لاینافی وجوده فی ذاه ا 
أنه لامتافاة بين القول بأبوت القياس وحجيته و بين القول باستيعاب النصوص 
استيا | حقيقيا نظورا فيه للدلالة الذا تية وأن مادل عليه القياس الصحيح دا ٠ا‏ 
مدلول للتص فىذاته.إذا علمت هذا عامت مافقوله والصواب وراء ماعليهالفرق 
اثلائة ال نم ان التوسع فى اجتهاد القياس قد يؤدى إلى الاجاراء عليه من غير 
أهله وذلك دی إل الالوالاضط رابق أ حکام‌الشر ‏ بعة و إهال كثيرمن العمل 
باانصو ص وفم مما على الو جهالمطلوب . ثم قال رجه الله فما عقده من‌الفصول فهذا 
موضو عالفصل الأول فى تول التصوص و إغنا ما عنالقباس وهذا توقف عل 
يان مقدمة وهى أن دلالة النصوص نومان حقيقيةو إضافبة فالقيقية تا بعة اقصد 
کم و إرادنه وهذه الدلالة لاتلف والاضافية تا بعة ہم السامع وإدرا که 
رجودة فکره وقرغته وصفاء ذهنه وهعرفته بالألفاظ ومرا تما وه_ذه الدلالة 
تلف اختلافا متبا ینا بحسب تبان السامعين فىذلكوقد کان أ وهر رة وعبد الله 
بن عمر أ حفظ الصحابة بالمديث وأ كثرم رواية له وكان الصديق ومر وعلى 
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وان مسعود وزد بن ثا بت أفقه منهما إلى آخر ماذ كر من الأمثلة الدالة على 
هذ االفاوت قال والمقصود ( ی من ذ کر ماأطال به به من‌الأمثلة ) تفاوت الناس 
فى مراب الفهم فى التصوص وأن مم هن يفم من الآلة حك أو حكين وم 
هن هم منا عشرة اُحکام أو ا كار من ذلك ومنمم من يقعصر ف الفم على جرد 
الافظ دون سیاقه ودون امائه و إشارته وتبه واعتباره وآخص من هذا 
وأ لطف عه إلى نص آخر متعاق به فیغهم من اقتراله به قدرا زائدا على دلالة 
الفظ رده وهذا باب جيب من فهم القرآن لايتتبه ل إلا النادر من هل ام 

فان الذهن قد لایشعر بارتباط هذا ذا وتعلقه به وھا ا nê‏ ان عياس من 
قوله تعالی ( وله وفصالەثلانون شىرا) مع قولە(والوالدات برضعن آولاده 
حولین کاملين)ان المرأة قد تلد لستة اشپر إلى آخر ماذ کرہ فی هذا الباب من 
الأمثلة الدالة عى تاوت التاس فى مراتب اهم والادراك لنصوص الكتاب 
والسنة من لدن عصر المبحابة وعصر من يعدم أولى بذلك ثم حاص إلى أمثلة 
أخرى من الكتاب والسنة قد ١‏ كتنى بدلالتما عن القياس قال وليس القصد 
هذه الأمثلة بعينما بل بيان دلالة النص والا كتغاء بهعما عداموأن القياس‌شاهد 
وتابع لاأنه مستقل فإثبات حك من الأحكام م تدل عليه النصوص ومن ذلك 
الا كتفاء قول كل مسكر خمر عن اثبات التحر م بالقیاس فالا سم او اجک 

کا فعله من م حسن الاستدلال بالنص ومن ذلك بضاالا كتفاء بقول(والسارق 
والسارقة فاقطعوا أً يدم ما)عن إثباتقطع النباش ا لقاس اما أوحکا إذ السارق 
م ف لغة العرب وعرف الشارع سارق ثیاب الأحباء والأموات ومن ذلك وهن 
ذلك إلي أن قال ومن ذلك الا كتفاء بقوله تعالى ( وقد فصل ماحرم علي )مع 
قوله . ص . وماسکت عنه فهو ما عفا عنه فکل مالم يبن الله ولارسول . ص. 
حر مه من المطاعم والمشارب والملابس والعقود والثروط فلا جوز حر عه فان 
الله سبحانه قد فصل لتا ماحرم علیتا فا کان من هته الأشياء حراما فلا بد أن 
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يكون تحر مه مفصلا وكا أنه لاجوز إباحة ماحرمه الله فكذاك لاجوز رع 
ماعفا عته وغ ګرمه اھ ومن تأمل فى هذا الفصل وضم إليه مايتاسبه ما تدم 
ل ولغيره قد يستخاص مته أصلا برجع إليه فى نقض كثير ما عقده من الفصول 
فی هذا الوضوع ردا على القائلين بالرأى والقياس . وقد عات أن القائلين بذلك 
لاینکرون مثل هذه الا کتفاءات ولا أن الله ورسوله قد بین جع الأحکام فى 
الكتاب والسنة انا لانقص فيه بل‘ هومستوف لنوعى البیان و لکن حسم ااقتضنه 
حکنته جزئیافہافیه البیا ن جزئیا وکلیا فمافیهالبیان کلیا کا تقد م فی سبح الیان و حکة 
عموم أوضاعالقرآنک لاينكروناستيعابدلالةالنصوص يع الأحكام فى ذاتما 
وأن القياس الصحي ج لاخر ج عن دلالما ولكن لتفاوتأفپا م الأمة فما تقعضيه 
تلك الدلالة واعتبار القياس المستند إلى النصوص كلام-اع اتد إلا شرع 
القياس أصلا من أصول اشر بعة وأن هذا التغاوت الذى هو سنة الله فى خاقه 
وهذاالاعتبارالذى هوسنة الله فی مره وان جد استة الله تبدیلا هوالذیدهاعاماء 
الأصول اضبط مامتا ج إ ليه الفقيه فىأ خذ الأحكام الشرعية من أدلة الكتاب 
والسنة وجعاوا من أم شرائطه أن يكون متأهلا للاجتماد بمدة ذاتية وعلوم 
كسبية بستعان با على فمم الكتاب والسنة و بيان مراد اللو رسوله من دلا اهما 
کا دعا الجتمدين إلى حث أ ححا مم ومن على أقداممم من العاماء أن بنظروا فى 
أقوالمم التى أخذوها من الكتاب والسنه بطر يق الاجتهاد وأنهإذا ظهر هم من 
ذلك مامالف تلك الأ قوال التى بذلوا جمدم فى فما وكرفية استنباطما وجب 
اإرجوع إليه وترك ماما لفه وكل ذلك اصون أحكام ادبن عن الحطأً بقدر 
الستطاع وإذا اتق أن أحدم أخملا فى اجتماده بعد اتخاذالعدة الكافيةو بذل 
الوسع یالما خد المعتد ما فلا ثريب عليه لأن اله لابكلف تسا الاوسعبا هذا 
هو المزان المعول عليه فى تقسم القياس إلى صضيح وفاسد و إليه ذهب امور 

ف هذا الباب 
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) اجتباد الاس ما يدور عليه أمر التكليف‎ 
. وف كشف الآاسرار على أصول الزدوى اتفق عامة اعاب الى . ص‎ 
وعامة إلا عن والصا لين وعلماء الدسن رضى الله عم أجعين عل أن القاس‎ 
بإارأى على الأصول الثرعية لتعدية أحكامما إلى ما لأ نص فه مدرلكمن مدارك‎ 
أحکام الشرع ومفصل من مفاصلة کلفتا الله تعالی و رسوله بالعمل به والأداة‎ 
السمعية كالأدلة العقلية دالة على شرعية القياس و وجوب العمل به وذلك يقتضى‎ 
شرعية الاجناد ف الدينووجوباتباعهسواء قلنا اناق فى المسائل الاجسادة‎ 
واحد وأن الجتہد مخطیء و بصیب کا هو الق او قلنا انه متعدد وان کل تېد‎ 
ذهب اليه المصو بة حيث قااوا لوكان الق واحدا وجب اتباع اطا‎  بيصم‎ 
لا نعقاد الجاع علي وجوب اتباع الاجتاد وهو باطل لاستجحالة الاس بتاع‎ 
اطا قلنا لا نسل استحالة الاس باتباع المحطأً عند تعذر إصابة الق قان المسألة‎ 
إذا کان ف | نص أو اجا اح وم بطع عليه الفقيه واجتمد فم لدبه بد استفراغ‎ 
وسعه فی الطاب کان و 2 أنه خط حقيقة لوجود تنص عل‎ 
خلافه فعرفتا أن اطا جائزالاتباع فی ارو ععند ظن الا صا بةوتعذرالوقوف‎ 
على حقيقة الى وصحة السكيف الاجتپاد لا تتوقف على تعدد الحق لن‎ 
اكليف لبس باصا بة ما عند الله من الحتق بل اكليف بالاجعاد للاصا بةفان‎ 
أصابوا أجروا وإن أخطأوا عذروا وأجروا على الطلب فكانوا مصيبين فى‎ 
الاجتاد وإِن اطا بم احق فم يلرم تکلیف ما ليس فى الوسع اھ وحاصله‎ 
أن اتباح الحطاً لیس تلطه بل لظن إصا بته عند تعذر معرفته والممنو ع اتباع‎ 
الحا مح معرفة خطئه‎ 


$ ع الأصول خادم للاچتہاد ج أنواعه # 


وع الأصول خادم هذا الأصل أى اجتهاد القياس بل خادم للاجتاد 
مطاقا کا هو خادم للکتاب وألسنة والاجاع وقد عدوا هن شر وط الاجتاد 


أن يكون الجتد مالا صوص الكتاب والسنة فان قصر قى أنحد همام يكن جعمدا 
رأن کون مالا بعل أصول الفقه لاال على تس الماجة اليه وعليه أن يطول 
باع فيو پطام على ختصراته ومطولاته حسما تبلغ به طاقته فان هذا العم هو 
عاد فطاس الاجتهاد وأساسه الذى تقوم عليه ركان بثائه وعليه أيضاً أن 
بنظرق جمیسع مسائله نظراً بوصله إلى ماهوا لق فیمافانهإذا فعل ذلك مکن هن‌رد 
افرو ع إلى أصوها بأيسر عمل واذا قصر ف هذا الفن صعب عليه الرد وخبط 
فيه وخلط الى غير ذلك من الشروط التى تدل على أن أمر الاجتاد خطير وان 
الاجتهاد فى الشرعيات لتحصيل الظن أو العم بأ حكام اله لا بخرج عن الظر 
فى الما خن الشرعية 
ل القول فى اشتراط معرفة الدليل المقلى فى الجثيد )+ 

فان قلت قد عدوا من شر وط الجتمدأن يكون‌عارف باد ليل العقلى و بالدكليف 
به وذلك يفم مته أن الدليل العقلى من مواضح نظر الجتهد وما خد أحكام الله 
تعالى وليس كذلك فان حكام الله لاتثبت بإالعقل قلنا نعم قد يكونالد ليل الحقلى 
من مواضع نظره ولكن لا يكون مأخذا من ما خذ أحكامه المكليفية لأن 
الجنمد عند عدم وجوده حك للنازلة بعد سبر الأدلة السمعية وعرض التازلةعليما 
قبل أن برجم الى الدليل العقلى وهو أن الأصل عدم النكليفوذلك يتوقف عى 
معرفة هذا الد ليل ومعرفة العكليف به أي معرفة كونه حجة يتمسك ماف براءة 
الذمة عند فقد الادلة السمعية إلى أن يصرف عنه دلبل شرعى ف أنه يشرط 
فی اتد أن يعرف أداة الكتاب والسنة والاجاع وااقیاس و يعرف القکكليف 
ما أى يعرف أنها أدلة شرعية بجحب السك بها فى شغل الذمة يشترط أن يعرف 
أن العدم الأصلى أى اسعصحا به حجة شرعية جب السك به فى براعة النمة 
من السكليف فليس التكليف بتفس الد ليل العقلى ک) هو ظاهرالشرط الم كور 
وإما هو السك ه ولامعی للقمسك به الااستصجا به فى الثازلةالق بطل حكما 


فمو المجة أى الدلبل الذى يعمل مقتضاه الي أن یصرف عنه دلیل شرعی من 
الأدلة الاجا بية وحيند د یکون هذا الد لیل العقلى وهو أن الاصل العدم عند فقد 
الأدلة الاجا بية كالد ليل السمى موضع نظرا جمدو لکن‌لالیثبت ھ کا نکیا 
یکن عن د لیل جا ی ولا لیننی به حګا کان عنه بل لبراءةالذمةمن‌الفكليفولذلك 
قالوا أن الاستصحاب آخر مدار الفعوى فان المفق اذا سئل عن حادثة بطل 
حکا من الكتاب فان م جد فن السنة فان م جد فر ن الجاع فان م دافن 
القیاس فان م مد أذ حکما من استصحاب الال 
اللاف فى ححية الاستصحاب ‏ 

واختلف الأصوليون فى حجية الاستصحاب عند عدم الدليل والحق أن 
الاستصحاب له صو ر كثبرة متا ماهو متفق على حجيته ومنا ماوقع فيه الحلاف 
قيل ومن افق عليه استصحاب العدم الأصلى العلوم بد ليل العقل فى الأحكام 
الشرعية كيراءة الذمة من اكليف حى یدل دلیل شرعی على تغیر هکثنی وجوب 
صبلاة سادسة , قال القاضیاً و الطبب وهذا انوع من الاستصحاب يرجع اله 
بالاجماع من ‌القائلين أنه لا حك قبل الشر ع وقبل لا برجع اليه بل جب الوقوف 
عند الأدلة الاجا ية ففى مستصنى الغزالى بشترط لصحة الاجمادأنيكون ا تمد 
حيطا مدارك الشر ع ومدارك الشرع أر بعة السكتاب والسنة والاجاع والعقل 
أما الكتاب فلا بشترط معرفة جمعه بل ما تعلق به الأحكام منه الى أن تال 
وأماالعقل قنعنی به مستند التفى الأصلى للاحكام فان‌العقل ۆد دلعل فی ارج 
فی القوال والفعال وعل تی الأحكام عنا فف صو ر لا اة ما ما ما استشنته 
الأدلة السععية من الكتاب والسنة فاأستثنبات حصو رة وان كانت كشيرة جدا 
فيبغى أن برجع فى كل واقعة إلي التنى الأصلى والراءة الأصلية و بعلم أنذلك 
لا بغير الا بص أر قياس على متصوص فأخذ فى طلب النصوص وف معني 
التصوص الاجاع وأفعال الرسول بإلاضافة الى ما يدل عليه الفعل هدهي الدارك 


الأر مة الى لايد للسسجتمد من معرفما على الوجه الم كور حتى مجتمد فيقیس 
خلافا ن ذهب الى اسقاط القیاس حیث قال ما بینه الله سبحا نه نطقا فقد بین 
حکه وما ل ينه نطقا بل سكت عنه فقد بين لن أنه عفووذلك راج الى رفع 
اكليف وى الإراعة الا أصلية الما تة بالاسعصحاب ثم قال وا ا معرفةالد ليل 
القلى ف اتېد واعتباره مدرک هن المدارك ااشرعية ليس متفقا عليه بل هو 
مذهب جماعة منم الغزالى والفخر الرازى وذهب آخرون الي عدم‌اشتزاطهوهو 
الى لان الاجتماد إا يدو رع الأدلة الشرعية لاعلى الا دلةالعقليةوقد نصب 
الله نعالی تی کل حاداة دلیلا على حکہا ومن جعل العقل حا کافمولا جعل ماحم 
به داخلا فی مساثل الاجتما بل هو من القطعی عنده اھ وما حكاه عتمم من 
الاتفاق على اعتبار الدليل العقلى المغسر باستصحاب البراءة اللاصلية واشترا 
معرفته قى الجتمد لماه اتفاق من أهل الطر يقة انى ترى وجوب الرجوع اليه 
ذا امعنى لاف الاستصحاب امسر بغير ما ذ كر راجع كتب الأصول ف 
كتا بة الاسندلال 
القول بالتفویض فی الا حکام لایقتضی ونما بای ) 

قان قلت قد التق الأصوليون مسائل الاجماد مسألة جواز تفويبض الله 
تعالی إلى نی و عام لی ما شاء بدون اجتهاد ولا نصب د لیل عل حکه وذلك 
قد همم منه جواز إثبات الیک الشرعی محض الرأى بدون استناد إلى دلیل 
شرعى فيعول عليه بعض ال مليحدين فى ذلك. قلت‌هذه المسألة قدفرضما الأصوليون. 
فى صورة على وجه مجعل الح فما على فرض وقوع افويض المذكور مستندا 
درك شرعی واختلهو! فی جوازه وانجوزون له اختلفوا ف وقوعه والخت ار عدم 
قوع فن جع الجوامع وشرحه الجلال الحى مسألة جوز أن يقال من قبل الله 
تمالی ئی أو عا اسان تىاحگ : م تشاء ف‌الوقائح من غير د ليل فهوصوابه 
أى موافق كى بأن بلهمه إياه إذ لامانع من جواز هذا اقول ويكوناًىهذا 


د 

القول مدركا شرعياً و يمى التو بض لدلالسه عليه اه وحاصله أنه جوز 
على الله تعالى أن بفوض الحم لتى أوعام علىهذا الوجه من غير اجتاد 
ولا ديل ينصبه الله تعالى مأخذا Ea‏ الشرعی دالا عليه کا هوالشأن فى 
أحكام الله تعالى فيحك المغوض اليه ما بشاء اعتادا على هذا القول الذى 
وصل اليه بالوسى أو التبليغ من صاحب الوسى وهذا القول و إن م يكن 
مدركا رخذ مته حك الواقعة مخصوصماإذ لادلالة عليه خصوصه ولكنه با لنسبة 
هذا الملمم دلیل شرعی عام یدل علی ان مایشائہ ف الوقائع معتیر شرعاً لن 
مشيشته نا بعة لالمام الله تعالى إياه حك الواقعة النازلة مه فیكون الحم المستند إلى 
مشيئته ظاهرا تا بعاً لمشيئة الله و إلمامه إياه باطنا فيكونحقاً و إلا كانقوله تعالى 
فهوصواب غيرصواب وذلك حال على الله تعالی وسیا تی الکلام على دلالة الامام 
وأناختصبة بصا حاولا جوز لغيره أن يتبعهافاجتماد ا مغوض الله م كاجتاد الصوف 
سواء و بتقر رر المسألةعلى هذا الوجه الى أشار اليه ا جلالوغيره يندع ماأورده 
الشوكانى على القول بجواز الغو يض المذكور حيث قا ل كيف يعرح القول بتو يض 
المد مع جھلد ا ف أحکام الله تعالی هن المصا فان من کان هكذا قد يقم 
اختراره على مافيه مصبلحة وعلى مالامصلحة فيه فعجو بز مثل هذا علىالله عز وجل 
حال لاحل سآن قول به وأیضاً لامجوز علىالله أن قول مثل ذلك مع القعلع 
بأن هذا العام المفوض إليه مكلف بالشريعة الاسلامية لأنه واحد من أهلها 
مطلوب منه ماطاب هنهم ها الذى رفع عنه العکلیف الذ ی کلف به غړه اھ لا 
علمت أن هذا الغو يض مدرك منمدارك الشر يعة بالنسبة هذا العام اللهم ل 
الواقعة الذى لاسعه أن ک5 ا حالف ممما عله هن کتاب أو سنة أو إجاع 
أو قباس جلى و يکون حكه كفيلا المصال التابعة له كسار أحکام الہ تعالی 
المكلت با هذا العام وغيره 


-— ۱۳۹4 — 
القول بالتفويض ف أفعال الله تما لاينافى التوحيد 4 

وهذا کا لتو يض فى أفعال الله تعالى لبعض أو لياه ف ‌التصرف باذنه ومعناه 

عند السادة الصوفية بل وعند غير أن الله تعالى قد يآذن للولىالكامل با تصرف 
ىالشغون الكونية الي ع الله وقوعها على ديه بان یعامه با و باوقاتما وامکتتا 
بل وقوعها وباذنه جلة مباشرتا کسبالاخلقا يث لامعتاج عند کل ادن إلى 
رذن صما وهذا كاذنه لنا ما شرعه من أحكام ادن فعلا وثركا فقد ذكر 
أو المواهب الشاذلى رضى الله عنه أن الول الكامل قد يعطى الاذن من الله 
اصرف فى بعض الشئون الكونية جلة ومن دونه يعطى الاذن سب النوازل 
والوقائع ومن أعطى الاذن بالتصرف جلة أو تفصيلا لاخرج عن مشيئة الفاعل 
الختار ومن زعم غير ذلاف فقد ميت عنه العارف والأنوار اه وهذا ما اتفق على 
جوازه ووقوعه السادة الصوفية وليس ف كلام أهل الرسم انحا لف بل فما قصه 
اله تعالی E‏ بی إسرائیل آل قد جک 
E 1‏ أنى أخلق لك من الطين كريئة الطير فأ هخ فيه فيكون‌طيرا باذن 
الله وأریء ا کةوالار ص وأ حي الویباذن اله وانشڳ ماتا کلون‌وماتدخرون 
ف بيو تك إن فى ذلك لآبة لك إن كتتم مؤمنين ) ماهو ظاهى فى ذلك وكذاك 
مااسئده إلى ملائکته الكرام فقد تقل ابن الم عن بعض السلف فى الكلام 
على الرؤيا أنه قال وقد وكل الله بالرؤيا الصادقة ملكا علمه وأطممه معرفة كل 
نفس بعینما واسمها ومتقاما فی‌دنها ودنباها وطبهها ومهارفها یٹ لایشتیه عليه 
ما شیء ولا بغاط ما فی شیء فا تیه سنخة من علم غيب اله من أًم الكتاب 
ما هو مصیب هذا الانسان من خير وشر فى دینه ودنیاه إلى آخرماذکره هناك 
ه ولاشك أن هذا ضرب من التفويض وظاهر أ لافرق بين الانس واللك 
رحدیث « لابزالعبدی قرب إلى بالنوافل حت أحبه فاذا احببته كنت عه 
اذی يتمع به و بصره الذی صر به و دای بطش با ا » يدلدلالة واعخة 


E 
على أن العبد إذا وص-ل إلى مقام الحبة صار مظهرا من مظاهر الحق جل شأنه‎ 
اظمور شئونه فيه و ذا تعل أن ماقاله بعض الحققين ف تفسير قول تمالى‎ 
والتازعات غرةا والناشطات نشطاً والساعحات سبحا فالسا بقاتسبقاً فاد ران‎ ( 
أمرا ) من جلها على التموس الفاضلة الفارقة وأنها قد تلحق اللاك فتصير من‎ 
الد رات لاغبار عليه وان تعقب العلامة الألوسى له حيث قال إن فى هذا الجل‎ 
إام عة مابزعمه كثير منسخفة العقول انالأولياء يعصرفون بعد وفاتهم بنجو‎ 
شفاء المر يض و إنقاذ الغريق والنصر على الأعداء وغير ذلك ما يكون فى عام‎ 
الكون والفساد عل معنى أن اله تعالى فوض م ذلك ومنم من مخص ذلك سة‎ 
من‌الأرلیاء والکل جھل و إن کان الثانی اشد جہلا تعقب باطل لال له وقد‎ 
بنا ف المطالب القدسية خطاً هذا التعقب من ءدة وجوه فراجعه . وباج‎ 
فالاختصاصات الاهية لأنبياء الله تعالى وأولياته وأصفياته سواء كانت متعلقة‎ 
بالأحكام الشرعية أو بالأفعال الاختيار بة لاينكرها إل ذو هوىمفتون. ولنمد‎ 
من باو غ السول إلى مدخل ع الأصول‎ 
# مرا آب الاجتہاد‎ $ 
تقدم الكلام على الاجتهاد المطلق وأنواعه وأنه من أشرف المناصب الديشة‎ 
ودونه مرتبة اجتهاد المذهب وهو بذل الوسع فى تخر الوجوه والأحكام على‎ 
نصوص إمامه أو استنباطها من نصوص الشر عمتةيدا ذلك با جرىعىطر رقة‎ 
إمامه ومراعاة قواعده وشروط استدلاله جد المذهب کا ستنہط الاحكام هن‎ 
نصوص إمامه بقیاس مسكوت على منطوق له لوجود جاع ينما منصوص أو‎ 
مستثبط من کالدمه أو باستخراج من موم ذکره إمامه أو قاعدة قررها بستط‎ 
اشا ھر ن الأدلة ااشرعية متقیدا باجری ا ا التقیید کان مقلدا لامامه‎ 
إذ لوم يتقيد بذلك فان كان متآهلا للاستنباط من الادلة الشرعية مباشرة كان‎ 
جتهدا مطلقا لاجتهد مذهب وإن م يكن متأهلا لذلك فلا جوزل الاستتباط‎ 


= 
الذكوز و ذا تعل أن أقوال الجتهدين كالتصوص الشرعية لأخذها من‌الكتاب 
رالسنة واعتبار الشارع ها مدركا من مدارك الشرٍع ۴ تقدم قى اجتاد القياس 
ردون جمد المذهب تېد الفا وهو المشبحر ق مذهب إمامه المعمكن من‌الترجیح 
ين ماأطاق من أقواله أو أقوال أصحابه والاجتاد بذين المعنبين وإن ندر فى 
مذ االزما ن الذی قل فيه الاش _تغال بم لوم الد نوا لاتهاعلیالو جه الجدىفقدوقم لکثر ر 
من أ حاب الأ مةالأر بحةوغير من اللافيين فن د ولمم وهذايدلدلالةوا ةع بير 
الاجتاد مجميع مراتبه فى عص ورا لأ خر بن هع توفرعددەدونعصورالتقدمین لتوفر ˆ 
أسبابه وشروطه ورفع موا نعه وصاحب المرتبة الأولىإذا أطلق يتصرف إلى ا جمد 
المطلق كا لمقيهوصاحب المرتبة الثا نة والثا لثة يسمى مقلدا وعد مذهب أو 
تمد فتيا و بقيت مازلة رابعة دون دلك وهوأن قوم التفقه عمظ المذهبونقله 
وفه مه فى الوانحات والمشكلات ولكن عنده ضعف فى قر ر أدلعه وتحر ر 
آقیسته فهذ! یعتبرتقله وفتواه فیا حکیه عن صاحب المذهب سواء کان مسطورافی 
مذهبه وما خوذا عنغیره و ليست هذه ا زامن الاجتهادفیشيء وتقدمت اجتادات 
جز ةن ذ كرف مسالكالعلة وشروط القیا سلا تسم یا جنماداولايسمى صا حماتهدا 
فى اصطلاح الأصوليين و إن كان لابد للجتمد منها في استنباط الأحكام الشرعية 
بيان موضوع الاصول والفسبة بين المجتمد والاصولى ) 

وامجتهد سواء كان نهدا مطلقا أو نهد مذهب أو فعيامن جمة كونه نهدا 
غير الأصولى الباحث عن أحوال الأدلة السمعية من حيث تبت بها الأحكام 
اشرعية بطربتق الاجتهاد بعد الترجيح عند التعارض إن‌قلنا انموضوع الأصول 
الأدلة الس معية أو الباحثعنماوعن المرجحات إن قلنا ان موضوعه الادلة وارجحات 
أو الباحث عنما وعنصغات الجتمد إنقلنا ان موضوعه الأمو رالثلاثة على-خلاف . 
بذ كر فى موضعه ولذلك عرفو الأصولى بالعارف بالأصول وا لمرجحات وصفات 
امجنهد و بعض الأصوايين بجعل موضوعه الأدلة والأحكام للعضابف بينالدليل 


SARA 
والس من حيث الابات والثبوت فكا يبحت الأصولى عنأحوال الأدلةمن‎ 
حبث اتباا الأحكام محٹ عن الأحكام من حت بوتا الأداة وعليه فالصولل‎ 
هو العارف باأحوال الأدلة وأحكام المرجحاتوصفات ا لحد والمباحث ال نذکر‎ 
فیالقدماتعندالفر بق الأول متعلقة بال والما ج واحسكوم فيه والحسكوم‎ 
عليه تعد هن المققاصد عند هذا الفر يق ايتا عنأحوال الوضوع وآمااتدوا‎ 
الباذل وسعه بإلنظر فالا خذ الشرعيةلاستنباط الک الشرعى من د ليله لصيل‎ 
أو المتصہف بالشروط الى تیه للك ومعاوم أن الأول لا تحقق إل بعد قق‎ 
الها ى وصبفانه الى مما معرفة ة الأصول وەرجحات الأدلة وعاوم الاغة العر بيةفتقد‎ 
کون مع هذا صو لیا ٤ی مثبت قواعد الأصول ومدونہا ما اشملت عليه هن‎ 
الأرححات وصفات المحند اد ي العارف ا بعد و جود ها معر فة العو م وا اکا‎ 
وقد لایکون إذلالرم فيه أن يكون واضعا لقواعد الأصول ولان يكرن مار‎ 
ما معرفة ماک واستحضار کا هو المصطلح علبه فی اء العلوم بل المدار على‎ 
أن يكون عارفا »ا بحا ج اليه فى استنباط الأحكام وفهمأسا أيب‌الكلام ولوممرفة‎ 
هيه واستحصال والأٌصولى لایازم أن يكون تدا بأ حد معنييه ا مذ كورين‎ 
الأصول بأ خذه الفقيه مساما أو مثبتا مدللا و يسعيخدمه لعرفة كيفية‎ 
الاستنباط كا يعرف علوم اللغة العر بية فيم اراد من المستنبط منه لأنه‎ 
عر بیغ‎ 
× اكلام فى حزق الاجتہاد‎ 
ومزاتی تب الاجماد اة ا کون للفقيه فى جميع أً آ بواب الفقه کون له‎ 
ف بعص أ ابه کالفرائض والبيو ع والعبادات والاول می ېدا عاما أ‎ 
کاماا والثا ی یسمی تدا خاصا أو قاصرا واشتراط اجتاع اللوم اتی تذ کر‎ 
فى كتب الأصول بالدرجة المتقدمة کا ذ کره صاحب كشف الاسرار إا هوف‎ 
حى الجنهد المطلق العام الذى يفق فى جميع أحكام الشرع قال وليس الاجتماد‎ 


— 

,عند عامة العاساء منصبا لايتجزاً بل جوز أن يفت القام عنصب الاجتهاد فى 
بمض الأحكام دون بعض فن عرف طرق النظر فالقياس فل أن فى ف٠ساًلة‏ 
ٿباسية وان ۾ يکن ماهرا في عل الحديث ومن نظر فىمسألة المشاركة والعول مثلد 
بکفیه أن يكون فقيه التفس عارفا بأصول الفراثض ومعانما وان م يكن عارفا 
الاخبار الواردة فى الرا واليیع أعدم تعلق تلكالاحاديث ا وتوقغپاعاماو سيا تى 
.أن القول بتجزؤ الاجماد هوالصحيح عند الاصوليين كان مرل يعض الناس 
قوة الاجتهاد فى بءض الابواب دون بعض بأن عل أدلته باستقراء منه أو من 
,جمد کامل یت بظن حصول جمیع مایتعاق به وبنظر فبه عند حصول النازاة 

ني ذلك الباب 


توقف الجتہد فی بعض السائل لاینای اجتہاده + 

وهذا وذاك لایناف توقف الجتہد مطلقا فی بض السائل‌فانه متیء ماده 
من العدة السكافية لاستنباط الك المسثول عنه و إا يعوقف لانم وقتى يشغل 
عن التظرفى الال أو بتوقض حتی بجتهد فبا اديه من الخد إذ لایکن العم ا 
وقد سکتعن اواب تورعا أو )ا براه من عنت السائل أو عدم اهليتهللجواب 
أو غير ذلك من الاحوال التى تقعضم| ظر وف الواقعة وأحوالااسائاينوقدروى 
عن مالك بن ان رضی الله عته أ نه قال ر ما وردٽ عا لمسالة نع من‌الطعام 
واشراب والتوم وكان إذا سثل عن المسألة قال للسائل انصرف حت أ نظر فما 
فینصرف و یتردد فیما فقیل لھ فی ذلت فبکی وقال إن أخاف ان ہکون لی من 
السائل يوم وأىيوم . وكيف لاخاف وهو وأمثاله قد نصبوا ا سيم م 
اللافة عن النبوة فی أ خطرالامو ر کاينى عه تخديث «أبذز و على الفتيا اجر 
عل التار » وف‌الار الناس هلک إلاالعا مون والعا لون وهل کی إلا الماملون‌والغاملون 
هلك إلا الخلصون والخلصون عى خطرعظي ٠ ٠‏ 2 


€ — 
رتيب النظر ف الا خذ الشمرعية علدنزول الوافعة > 

نقل الشوكاني وغيرهعن الا مام الشا فعى رضي الله عن فما ينبغى لاجد أن يعمل 
و إعتمد عليه حين] تنزل به الواقعة أنه قال أولا يعرضما على نصوص الكتاب 
فان اعو زه عرضماعلی ابرا لتوا تر مالا حاد فان عو زہ مخض ف ‌القیاس بل پلتفت 
إل ظواهر الكتاب فان وجد ظاهرا نظر ف الخصصات هن قباس وخر فانم 
جد خرصا f=‏ به وان ۾ يعار على ظاهر من كتاب ولاسنة نظرالى اذاهب فان 
وجدها جما عليما اتبع الماع وان! جد اجاعا حاض ف القیاس و بلاحظ 
القواعد الكلية أولا وبقدمما على الجزئيات ا ف القعل بالثقل فيقدم قاعدة 
الردع عل ھساعاة الاسم فان عدم قاعدة كلية نظر فى انصوص ومواقع الاجاع 
فان وجدها فی معنی واحد الق به والا اندر به الى القاس فان‌آعوزه مسك 
بالسنةولا بول علىطرد اه شمقالواذاأً عوزهذلك كله مسك لر اعة الاصلية الى هي 
مستند الأحكام والتصوص فان العقلقددلعلى ننى الحرج ف الاقوال والافعال 
وعلى نن الاحكام عنمافى صو ر لانهابة ها إلا ما استشنته الادلة السمعية من الكتاب 
والسنة والمستثئيات عصورة وان كانت كشرة فينبغى أن برجع ف كل واقة 
إلي الننى الأصلى والبراءة الأصليةو م أن ذلك لاغر إلابنص أوقباسعل 
مٹصوص اوما هو فی معنی الاص من الاماع وأفعال الى . ص . وعليه غند 
التعارض بين الأداة أن يقدم طر بقاع على وجه مقبول فان أعوزه ذلك رجم 
إلىالز جيحالرجحات الى ذ كرهاالأصوليون هذا كان شأن الجتمدين ف الوقالع 

الى تبزل بم والفتيا الى ,سلون عنما 

حث المجتمدين على النظر فى أقوالم 4 

ومع هذا التتحرى فق د كان الا مة محثون الناس على التظرف فتاو مم والبحث ف أقواهم 
کا روىعن أف حنيفةرضى اللهعنه أنقالإذا قلت قولا وكتاب اله تعالي أو سنة 


س 10 کے 

رسوله . ص . وقول الصحانى ری الله عنه ا لغه فاتر کوه واتبعوا قول من 
من ذ کر وئی روابة وأثبتوا قول من ذ كر وروی عنه أيضا أنه قال إذا صح 
الحدرث فو مذهي و إذا توجه الدلیل تغذوا ب وات رکوا قول قانظر إلى هذه 
امقالة وحاصاہا ان مایظر الفا لقوله فو مذهبه وکانه قائل به وما قاله أولا 
قد اندهی بظېو ره فې و کالناسخ له ونقل عن مالك رضی الله عنه آله قال إا أا 
شر أخطىء وأصيب فانظروا فيرأ ي فكل ماوا فق الكتاب والسنة نغذوا به 
ومام بوافق السكتاب والسنة فاتركوه ومثله مانقل عن الامام الشافعى رضى الله 
عه وغيره من الأ ٤ة‏ فقد كانوا جيعا حون أصحابمم ومن بعدم على النظرفى 
الأحكام الشرعية والیحث فی ما خذهاوهدا کله بعنبرضربا من‌النشر بع والبیانوقع 
اتفاق 1 تة عليه صو لأحكام الدين عن الحطاً بقدر المستطاع وعلى ذلك 
قل دم عل هدا الأساس المتغق عليه لس تقيدا لامتاً هلين من ا تباعېم الأخذ 
بأقوام الى بذاوا جېدم فى استتباطا من اتاب والسسنة حيث بلاترمونها 
طلقا ولا بعدلون عنما إلى غيرها ما هو ارجح ما إذا عر وا عليه بل ف حثمم 
على النظر رمح هذا التقليد اطلاق هم وإارام بالیحث عا عساه أن بکون‌قد فام 
ن أدلة الكتاب والسنة وام إذا عثروا عليه وجب عليمم الأخذ به لاتتپاء 
حک تقلیدم بظپو ر ماخا له ما عثروا عليه وکااا لا لین م آخدون بالكتاب 
رالنة وتا بعون لأقوال f‏ مقتضی نهم امن كور و بذاك تمل مافىزاةالملامة 
اشوکالی من هنع تقليد أقوال الأ 4ة مطلقا وزعمه أنهم ما كانوا بعرفون 
لتقلید ولا ”معوا به وأغرب من ۽ هذا أنه ودل على ذلك باليث المذ كو ر وذلك 
إ رجه نوعا لو كان الا 4ة بقوأون فى الدين #حض الرأى وكف بقوارن ذلك 

م شی م أن غثوا أل اس على الر جوع إلى ال كعاب والسنة م أن ذلك 

بلتم مع مذالاتہم اذ كو رة وا قالوا ذلك لام کانوا إذا نظروا ئى حم 
لوقام و لوا طاقمم فى الما خذ الشرعية حسما بنبغى للمجتمد أن بعمله ف 

) لبوغ‎ ٠۰ ۴( 


DS 
رتيب النظر وحكوا فى الوقائم حسما ظهر مم شع يدمحم الوسح فى الثظر على‎ 
هذا الوجه كانوا لا بقطعون بعدم وجود نص آخر فى تلك النازلة خا لف حكه‎ 
حک اجتمادم ل بطلعوا عليه ولا جزمون بننی احمال الحطاً فی استتباطمم وان‎ 
وجب العمل به شرعا لتثز يل ظنونممالغالبة مر العو لکن لتو رعپم واحتا طم‎ 
فى أحكام الدين حثوا التأهلين من أصحابمم بل ومن غيرم علىالتظرق أقوافم‎ 
والبیحث فی ما خذم وکیف لاحٹون ا صحاہہم ومن ای بعد من تاھلللنظر‎ 
على الذظر فى ما خذ أقوإاهم وهو نظر فى كتاب الله وسئة رسوله . ص . وقد‎ 
حث الله كل من تأهل لذلك على اکر فیه کا یدل‌علیه قوله تعا یروا نز لنااليك‎ 
الذ كراتبين الناس مانزل الهم ولعلهم يتف كرون )أى ف ذلك فاقعداء بكتاب‎ 
الت وتأسیا برسول الله . ص . ينبغی للا" مة بل وللعاماء من أ صحا م من همم أأقوال‎ 
Uu تالف أقوال أبتم أن محثوا كل من تأهل للنظر على أن بنظر فى أقوالم‎ 
عامت أن الثظر فبا من حيث إا مأخوذة من الكتاب والسسنة نظر فى‎ 
الكتابوالستة وعمل بحت الكتاب المشار اليه بوه تعالى (ولعلهم تفکر ون)‎ 
ومرن هنا كان بإب الاجتاد والفسير الكتاب والشرح للسنة لا بزال‎ 
مفتوحا اجه كل من تأهل للاظر فى ذلك لا فرق بين تد ومقلد وقد جر“‎ 
صاب الابة وعلماء الحلاف فى ذلك وأوسعواالنظرفيه بدون تقيد مذهب‎ 
دون مذهب وبالضرورة لایتیسر هذا التظر ولايعول عليه إلا إِذا کان صادرامن‎ 
متأهل مكنه الرجوع إلى نصوص الشريعة وأدلتما خاصة اوعامة وم طبقات‎ 
الفقاء المعر وفين بالقأهل ودقة النظر و إن م يوجد ذلك فى عصر من العصور‎ 
او وجد فی مکان اء عن مکانالنازلة يث لایتیسرال و صول| ليه نبغ ی أن بسعکتر‎ 
من العاماء الذين رى فى جموعمم التأهل والكفاية للنظر فىذلك  قيل ف العمل‎ 
باجماع الضرورة عند فقد اجاع الأمة و باستكثار الشمود وضمالقراأنعندفقد‎ 
العدول فاذا تظر وا واستقصوا البحث فى الأداة التى خر ج عليما حك التازلةف آى‎ 
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ذهب من المذاهب وجب العمل ما ترجح لدم هن تلك الأداة وله محرجهم ذلك 
عن تقلید pe‏ واتباع مذاھیہم کا تقدم وقد كان ذلك شان أصحاب الأمة 
كأ اوسف ود وان الشاب e‏ وأشهب وغيرم من اعاب الأ مة ففد نظروا 
ن الكتاب والسنة وف أدلة م وما وضعوه من القواعد لاستنہاط الأحكام 
اشرعية وجاءتٽت أقوانم فی بعض السا ثل على خلاف أقوال أ تمم فما لد لیل ت ج 
عندم فی ذلك وظاهر أنالکلام ف المسائل‌الاجمادمة وقد اتفقوا على أنالشر 
الاسلامية فى مجوعها هي الكفيلة صا العباد دون مذهب معين E‏ م 
تسم أ كبر شاهد على ذلك فانہم ماحثوا غیرم على النظر فی أقواهم إلالعدم 
قيد مذهب معين والواجب على أمغال هؤلاء القادر ن على النظر مع تقليد م 
١‏ متمم فما يقد روا عليه اتباعماتر جح من أدلةالشر ية حسما e‏ 
الصاح وما یتیس م فی وقتقد تسر ف وق ت آخرو|ما لقا رون الذرنلامکنم 
النظرعلى الوجهالمتيع فى فم كلا ماله كلام رسوله ,ص . سم التقلید والاتباع 
یړم من ضبطت مذاهمم ودونت أقوالم واتفق امور منالسامين على اتباعېم 
واعټاد مذاهمم 3 جم من الجتهدین بلا تزاعاحتیا طا فى التعبد اخم الله قدر 
المستطاع وقد أصبح ذلك بح الضرورة الان على مانمد مشحصراً في مذاهب 
الا مة الأربعة فان مذاهمم هي‌العفوظة المضبوطة المدللة دونغيرها و ينناو ا 
من طرق الاثبات وعحة الاسئاد طبقات من الفقماء يقاو بعضما بعضاً حفاطا 
ورواة عدو لاحرربن ومدونین لابوجد مثلپم فا بيتنا و بين المذاهب الأخرى 
وتقدم أن إیثار مذاھہہم على مذاهب غرم من سلف أو خلف إذا وجد إا هو 
مدا المح ی لالنقص اجتاد غرم عن اجتادم 
مإ اجتاد الصحابة فوق اجنهاد غرم £ 
كيف وإنا نعم ا يمامون أن اجتماد الصحابة فوق اجتهاد سار الأ ولذا 
يل إن قول الصيحايى المتيد حجة على غير الميحان واو عينبدا لأن الأصل فيد 
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أن بکون‌مستنداً لاہ ماع ولان الصحابة فوقنا فى کل عم ورأی وور وعقلوآراؤم‎ 
أو من آرائنا عند نا اتسنا وقوے ليس لمجد أن ملد تدا آخر عله ما‎ 
صحقق أ رجيحية اجتہادہ على اجتاد غیرڅم والصحاءة لاتصام م ع ومشاهدة‎ 
اوی و إحاطتم بالسنة ورجحان عقو لابشك أحد فى أرجحية اجتهادم‎ 
على اجتہاد غرم هن اتا بعين فر ن بعد أرجحية لاتثبت جد آخر عل نظیر ہ من‎ 
غرم والکلام ف عبان اأصحاءة وعاما م کاحلفاء الأر ية اروا ا‎ 
والعباد له وأ نسوحذيفةومن ف طقنم وهناك طر يقة أخرى ذهب إاما الشافمية‎ 
والرأی فی حقم‎ gle تسوی بن اجتهاد الصحابة وغيرم نظراً إلىأن احتال الہ‎ 
4 وحتی غیړ م سواء وعلل تقد برالسماع حتمل آنه أفی لبر ظنه دللا ولیس‎ 
ولاحی ضبعفه ونقل عن الاما م الشافعی فی ادد انه دح عنه إلى القول‎ 
بأ رجيحية اجتهادم نم لازاع ف أن طر هتم ف‌النظر کانت قوی وأخصر دن‎ 
طر بقة من بعدم هن 4 وهد| ا رج إلىدقة أ نظارم واستقامة فام‎ 
E وقوة حفظېم وسعة اطلاعيم وشهودم مشاهد الوحی وإسباب النزول فان‎ 
وجب اثلاج معالی الکتاب والسنة فی صدورم من غير اسحټال ولا تردد وکا‎ 
بدت الا مة ع. ن ھذاالعھد کہا ضعت أحوام وتقيدوا بعمومالدلالة وأوضاعا‎ 
وما حتمله الألفاظ من العانی العامة فلذلك كانت دارة النظر ف اجادم وسم‎ 
وأخطرمنا فیا جتهاد الصحاءة والتا بعين وتقدم قل مام الرمین إجاعامحققين‎ 
بل عام‎ pes عل أن العوام لیس مم أن تقلدوا مذاهب عبان اأصحابة ری الله‎ 
آنبتبعوا مذاهب الا مه الذ ن سبروا ونظروا و ووا ودووا وأنذلك عن العسك‎ 
مباشرة‎ f° بالکتاب والسئة وان اتباع مذاهب الأ مة 6ة عن أن کون بالأخذ‎ 
أو بوط مووق بنقله کتایا أو غړه حا أو متا سواء مى ذلك تقليداً أرانبام‎ 
وتقدم أن مافرق به ااش وکا نی رین الدقاید والاتباعمنأنمااقترن الد لیل سمی|تباما‎ 
وما تجرد عنه یسمی تقلیداً لاجدی مادام الأخذ ماما قشل لعرفة الدليل‎ 
ومحرصه بيص ادىن‎ 


HANES 
(طبتات افقاء)‎ 

وقد قل العامة ان عادن ف رسا لته عن شس الدین امد بنسامان اشر 
ان کال باشا أن الفقماء على طبقات الول طبقة الحتمدىن اشر کال ۴ 

الأر بعة ومن سلك مسل کم فی تأسیس ةوا اعد الأصول واستنباط أحكامالفرو. 
من الأدلة الأر بعة من غير تقليد لحد لاق الأصول ولا ف الفروع . الثا نيةطبقة 
امح دن فی اذھ کا ف دوس ود وا ر صاب الامام القادر بنع لی استیخراج 
الأحكام من‌الأداة ان کورة حسب الفواء_د الى قررها إمام ہم فام و إن خالموه 
فیعض أحکام افرع کیم وقلدونه فىقواعد الأصول . الث لعةطبقة ادن 
فى المسائل التى لاروابة فما عن صاحب اذهب کایی بكر الصاف والماحاوی 
والکرنی وال رخیونغر الاسلام الیزدریو وقاضی‌خان ام لايقدرون على عا فة 
الامام لاف الأصول ولاف‌ااعروع لکمم سننبطون الأحكام الالال یلانص 
عنه على حسب أصول قررها ومقتطى قواعد طا . الرابعة طبةء اب 
ن المقلدن کار ازى المعروف ا لجصاص وأضراه فانہم لایقدرون على 
اصاد کیم لاحاطتممالأصول وغببطمم لما خد بقدرون على تفصيل 
قول مل ذی وجېین فح محتمل لأسن متقول عن صاحب اذهب أوعن 
أحد اعاب المحم دن re,‏ ونظرم فی الأصول والمقاسة عل أمثاله ونظاره 

فالمروع . الgجامةط‏ بقة صاب اا جي من الدب ن کصا حب الد انةواً ی الحسن 
القدورى وأ ما ا وشا ام تیل بع ض الر وایات على بض .ا سياد ةطبقةالقلد ىن 
القادر .ن علىالييز بين الأقوى والقوى وإلضءيفوظاهر الروامة وظاهر المذهب 
والرواءة النادرة کصاحب الکاز وصا۔حب المجع وھؤلاء لاپنقلون ی کتمم : 
الأقوال المورودة والروايات الضعيفة السا بعة طبقة المقلدسن الذين لايقدرون عى 
ماذکر ولايفرقون بين الغث والين ام ملخصاً . إذا عات هذافقول يعض الناس 
وهنم الشوكانى إن كتب الفقه لايعول علا ولا يصح أخذ أحكام الدن عنما 


س + س 
جزاف من القول لاباتفت اليه وقد بجر إلى الطعن فى أصول ااستة وأسا يدها 
المسيحة ال تی تمق العلماء علا باعپا ووجوب العمل ما فا وهذٰا کطم ن م 
بان ع الأصول لافائدة فيه إلاللجمد وقد فقد إلآنفان منشأه عد ماحم وقصبور 
النظر کیف وقواعد الأصول لازال باقية حفوظة مدونة فى بطون ال کے ل 
ا الاق وغړه هر ن اهل الطبقات الد كورة و بعتمدون عاما فی عرف أحکام 
الوادت والواةمات علىالو جه الم الأ كل بلكل طبقات الفقباء الذن,زاولون 
المقه لعرفة الأحكام اأشرعية على وجه معتد به لايد مم من معرفة ت علالأصول 
على أن اعد اشم وتقادر الذهان عن فهرالعم واستماره لابقضی با بطال فاد ته 
وتهطیل دلا لته وکر من‌العلوم قد تقاعد الاس عن‌الاشتغال بها علىالوجه المطلوب 
وأعرضوا عن استمارها والعمل باحکام حت بعدوا عن فوائدها الترتية ع 
لاوملا فپ ذلاف يقضی يعدم فائدتما أو ترلے الاشتغال ہا : وغیرخاف أنمن 
أن الأصول وعرف نسبته إلى أحکام الفقه وأ أ نة الأدلة التمصيلية الما 
وعرف نسبته أيضاً إلى تلك الأدلة انبا كاسة وجوه الدلالة وشروط الانتاج 
إلى أ قسة المنطق وطا ل مسائل الفقه مستندا إلى وجوه دلالما وجد من نفسه 
فرقا ظا بيده و بين هن بطالم أحکام اشر يعة جردة عن ما خڏها کا 
أو سنة وما عرض هما هن وجوه الدلالة ا بوجد مثل هذا الفرق بین من لدف 
عقاید ادبن ومن يعرفا بأد نما ودفع الشبه عنما وهذه ن بقدرها ويعمل با 
فائدة وأى فائدة إذ بها ر جاامكلف عن ‌التقليد ف الفرو ع إلى معرفة الفقه بأد لته 
وٽٺ + یکن بطر يق الاجتاد الأصولى وسیاآتی أن هذا هو الفقيه الثالى 
واجنهد هو أفقيه الأول وان نسبته البه فما يأخده عه كنسبة الحتمد إلى 
نصوص الشر يعة ولعل هذا القاأل اغتر بقوطم فائدة عل الأصول هي معرفة 
كيفية استتباط الأُحكام الشرعبة من أد نها التفصيلبة بطر بق الاجتهاد فة 
لافائدة له إلا ذلك وم مدر أن الفائدة التى مذكرها الو لفون فىأوائل الكتبلأى 
عم إا هى الفائدة الاصة به المترتبة عليه لامالايتر تب عليه إلا ألاترىأنفائدة 
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الح و کا ذکروا صون اللسان عن اطا فى الكلام م مع أن أستفادة ا لمعا من 
ا رکیب على وجه عحیح ما يترتب عليه وکذا 0 فیا بذکر من فوائد اللوم 
الأخری فانہم رقعصرون فما على ماهو اخص با و یرکون ا کل 
الموائد اجمة الى قد تشترك مع عل آخر على أن من الأصوليين من صرح بان 
فادةالأصول اع من ذلك وهى الاقدار على الاستتباط والمعتبر منه ما كان مع 
شروط الاجتهاد أو معرفة الأحكام الشرعية بالدلائل أو معرفة كفية استتباطبا 
اه و باخملة مثل ماذكر من فوائد العلوم وما ترك منما مل فوائد النبات والشجر 
فان الشجر بفرسالشمر مع أن فوائده الأخر ی لانکاد تحصر وکل من ذاق طم 
العم واتصف به حق الاتصاف بعرف عموم منافعه كا يعرف أن القوة الحاصاة 
من إتقان أى ع تعد التفس لعرفة فوائده وترتيب مبادبهكذلك تھیء القوة 
المهسكرة لاخوض فا يشاركه فى ناحية أو يدانيه فى مر تبة 
ل بيان العلوم الدينية واختلاف النظر فما 

ومن تأمل العلوم الدينة وهى الكلام والفقه والأصول والحديث والتفسير 
والأخلاق وعرف سبة بعضبما إلي بعض ووقف على مباحث كل هنما عرف أن 

هن فوائدها مايشترك ومنا ماختص و إن كان النظر فما مخفا فان الكل إا 
ينظر فى الموجود و بقسمه إلى واجب ومکن والممکن إلى جوهر وعرض ًم 
وجٿ عن الشاملة ما والأحوال الحاصة بكل منها ثم بين أن أصصل 
لعل فى العام وأجزائه جالز عليه تعالي وأن بعثة الرسل هن أفعاله ا اة مم 
تکام علىالسمعيات وما جاء فى البوم الآخر ما لايستقل العقل ادرا که ولابفضی 
اسیحا امه والس انیز من جلة مانظر فيه لكي وأثيته واحدا خاصاً وهو 
الكتاب فنظر فى تفسيره والمحدث يأ خذ واحداً خاصا وهوالسنة کک 
بوتا والغقیه أ خد فعل المكلف فبنظر فى نسبته إلى خطاب ب الشارع م 
الوجوب وأخواته و ثبت اللو اة علطب مايسقط احرج ا 
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ينظر فيا يعرف به صلاح القلب وسائر المواس ومداره على طلب الال 
وتصفية التفوس 
نظر الصو واستمداد عانه ‏ 

والأصول يأ خذ قول الرسول الذى دل امكل على ثبوته من كتاب أوسنة 
فا ن کلیها مسمو عمنە و إلیها ر جع الاجاع والقياس فينظرق أقسامەووجوە 
دلالعه على الأحكام إما عنطوق الافظ أو مفهومه أو معقول معتاه أو مستتبطه 
وفی‌الاجماع وأحكامه والقياس وثروطه ومسالك ءلة وف القوادح وس جحات 
الأدلة عند التعارض م بنظر فی مستہط الأحكام م ن الأدلة وهو الحد بین 
مفهومه وشروطه وتا بله القلد هذا جلة مايقصده الأصولى بتظره وإ د کان 
المقصود بالذات من كل ذلك معرفة كيفية اقتياس الأحكام من‌الأداة وجب نظر 
الأصولي قال وأقسأمه ومتعاقا ته وھ الما کج والحكوم فيه وهو ا 
والمحكوم عليه وهو المكاف ولذا بعد أن افتتح بعض ا 
تعر يف اأص ول والأصولى والفقه عرف الج ااشرعى وقسمه إلي الوابجب 
والءظور والمتدوب وال اح والمکروه والقضاء والأداء والصحة والفساد والعز مة 
والرخصة وغير ذلك من أقسام ا 3 عرف الدليل والاد والاظر واا 
والاعتقاد والظنوالشك والو م لتعلقما الحو ینا نه لگ الال و نه لامدخل 
للعقل ف شىء من الأحكام اأشرعية ومحث عن خطاب الغافل والمكره والصی 
والكافر ومن جوز تكليفه ومنلا جوز وعن تعلق الحطاب بالأفعال دون الأعيان 
وعن حقيقة السبب وال لة وااشرط والمحل والعلامة وعن جاثز الترك والواجب 
المعين والخير وفرض الكغابة ووقت الأداء والقضاء ومقدمة الواجب الطاق 
والتکایف المحال وبالمشروط حال عدم الشرط و بالفعل دون عدمه وتعاتق الح 
على ازتيب أو البسدل وغير ذلك ما لامخرج عن الك وأقسامه ومتعاقاته 
وهذا النوع قد ذكره المصنف وغيره فى مقدمة الأصول و بعضمم عله من 
المقاصد كالتو ع الأول 
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هذا مل ما لہ کر عل الأصول ھن جهة الد والأحكام وهن ها نعل 
أن استمداد هذا العم منثلاثة أشياء عل الكلام لتوقف الأدلة الشرعية عى معرفة 
البارى سبحانه وصدق الباغ وهامبينان فيه وعاوم اللغة العر بية لان فيم الكتاب. 
والسنة والاستدلال بها بتوقفان عليما إذها عر يان والثاك الأحكام الشرعية 
من حيٿ تصورهالان المقصود بتحو قولنا الأمرللوجوب والنهى للعحر م إثبات. 
الک وإثبات الثىء فرع عن تصوره 

لإاظرة أخرى للاأصوى £ 

وهناك نظرة أخرى للا صولى فى مقاصد الشر يعةالكليةا بثو ةف نصوصما 
الجزئية فان ها دلالة على السك أيضا ‏ للاداة الفصيلبةوالا”صولى كا نظرفى. 
الادلة التفصيلية ووجوه دلالما بوجه إجالى كذلك نظر ف المقاصد الجرئة 
ووجوه دلااما بوجه كلى فوضع لذلك قواعد كلية تشتمل عل جزئيات كشرة 
من مصالح الأحكام وعلى كثرتها ترجع الى حفظ الضرورى وا لاس" والكالى. 
وهىالأصول الثلانة لكلاتالشر يعة وجزئياتما كا صتع صاحب‌الفروق وصاحب. 
اموافتقات ومن هنا ترى الفقاء فى كب الفقه يعللون الك الشرعى بدليل تقل 
آله أو حديث أو قياس أو اجاع ثم يشفعونه بالمصلحة التابعة 4 والحسكة 
امزتبة عليه ويسمون الأول دليلا نقلباً والثانى دليلا عقليا والكل ف القيقة 
راج اى الشرع وأدلنه فان تلك القواعد لا بد أن تكون مستندة لدليل 
شرعى خاص أو عام ولذلك قد يستند الفقيه إلى تلك القواعد كا يسنند للد ليل. 
التقلى لأا مأخوذة من استقراء أدلة الكتاب والسنة والاجاع والقياس 

لإ نوسع اللافيين فى الاستدلال على الالحكام الشرعية ) 

وقد وسم عاماء المحلاف وأصحاب المذاهب فى الاستدلال على الأحكام إ 
ااشرعية بأدلة عقلية لا قصد منا إبات المج مجرد العقل و إا المقصودما 
الاسعدلال على ماثبت با شرع من طر يق العقل لتقو ته وتعضیده کا اسدل 
علماء الكاام على الا حسكام الشرعية بأ دلة عقلية وعلى الا حكام العقلية بأدلة 


س TEH‏ کے 
“حعية ولذلك ذ كر الأصوليون فى كتاب الاستدلال أ نواعا من الأداة العقلة 
وقد يكون الد ليل النقلى واردا فى صورة عقلية نحو إن كان النبيذ مسكرا فهو 
حرام لکنه مسکر وکل نبیذ مسکر وکل مسکرحرام فھذ د الادلت و عو هالا رث 
عنما الأصولى من حيث إنما عقلية بل من حيث إا كيفية هن كيفيات دلالة 
الكتاب والسته فى الس وشرحه من الأمور الزائدة على الأصول الأربعة 
التلازم ہنا لکن لا تعيين علة وإلا فقياس وهو من الاستدلال عند الشافعية 
ثم قال والتق أن الاسعدلال بالتلازم كيفية الاستلال بأحد الأصول الأربعة 
كقولك هذا مادل عليه الس وكل ما دل عليه الأس واجب فكا أن هذا 
التحو من الاستدلا لكيفية الاستدلال بأحدها كذلك الاستدلال بالتلازم كين لا 
والتلازم ن السکین لبس بعقلی بل شرعی فلا ثبت إلا بالشر ع اه وعلى كل 
حال فبحث الأصولى عن الاستدلال المعر“ف بأ نه دليل ليس بص ولا إجاع 
ولا قياس من مقاصد 2 الأصول والبحث‌عنه راجع الي ا ,جٹعن أدلته > تاب 
والستة کا لقاس والاهاع وف شرح الجلال الحلى على جم الجوامع 
مانصه و بتحصر أی جع الجوامع فى مقدمات وسبعة كتب فى المقصود بالذات 
خ#سة فى مباحث أ دلةالفقه اة الكتاب والسنة والاجاع والقياس والاستدلال 
والسادس ف التعا دل والتراجيح بين هذه الاادلة ید تعارضما والسابع ف الاجتماد 
الرابط ها عداوطهما وبا تبعه مرن التقليد وأحكام المقلدسن وآداب الفا 
وما ةم إليه من عل اللكلام امتح مسألة التقليد فى أصول الدين اخم بها 
بناسبه من خاة التصوف اه فأآنت تراه جعل أدلة الفقه مسة وعد ما 
الاستدلال ولمل من اقتصر على الأصول الأار بعة وهى الكتاب والسنة والاجاع 
والقياس نظر إلىأن الاستدلال كيفية لأحد هذه الأصول وف موافقات‌الشاطي 
ان الأدلة العقلية إذا استعملت فى هذا العم فاا تستعمل هس كية علالأدلة السمعبة 
أو معينة فى طر يقبا أو ححققة لناطما أو ماأشبه ذلك لأن النظر فيه تظر ف أ 
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شرع والعقل لیس بشارع اھ ی ليس بشارع على جمة الاستقلال وإلا فقد 
تقد م عنه أنه شارع بطر يقالا جماد وف موضع آخر قالالأدلة الشرعية ضربان 
الأول ما جع إلى التقل اض والای مرجع إلىالرأى اهعض وهذه القسمة 
إا هي a‏ إلى أصول الأدلة و إلا فكل واحد من‌الضر ين مفتقر إلىالآخر 
لأن الاستدلال المنقول لايد فيه من الاظر ا أن الرأى لایعبر شرعا إلا إذا 
استند إلى‌النقل فأ ماالضرب الأول فالكتاب والستة وأماالثا لى فالقباس والاستدلال 
و باحق بکل واحد هنما وجوه إما اتاق و إما بإختلاف فيليحق ب لضربالأول 
الجاع على أى وجه قېل به ومذهب الصحانى وشرع من قبلنا لان ذلك کله 
ومافی معنا راجح إلى التعبد بأ منقول صرف لانظر فيه لأحد و باحق بالضرب 
الثالى الاستحسان والمصاځ المرسلة إن قلنا إنها راجعة إلى امس نظری وقد ترجم 
إلى اضرم ب الأول إن شمدنا أنها راجعة إلى العمومات العنوة حسما يسين فى 
هو رمه 2 قال إبٺ الأدلة الشرعية فى أصلها عصورة فى الضرب الأرل 
لا م ثبت الضرب الثالى بلقل ونا أيتناه الأول إذ مته قامت أدلة 
صعة الاعتاد عليه و إذا كان كذلك فالأول هو العمدة وقد صار إذ ذاك الضرب 
الأول مسنثد الأحكام التكليفية من جتين إحداها جبة دلالده على الأحكا 
الجزئية الفرعية والأخرى جبة دلالته على‌القواعد الى تستند إ1 الأحكاما رة 
الفرعية فالأولى كدلالعه على أحكام الطبارة والصلاة والزكاة دالج والجپاد 
والصيد واایورع والمحدود وأشباه ذلك والثانی کدلالنه عل أن الجاع 
جة وعلى أن القياس حجة وان قول الميحاى حجة وشرع هن قاتا حجة 
وما كان تحوذلك اھ ومن هنا قصر اهل التق اجتاد الفقيه على النظرف اما اخ 
اشرعية وما تضمنه من الصا الكلية سواء كانت بصورتها النقلية أم بصورة 
عقليةإذ لاثبوت للا حكامالشرعية إلامن هذا الطر يقو تعر بض الفقه صر فى ذلك 
تعر يف الفقه 4 
فقد عرفوه بالل بالأحكام الشرعية العلية المكتسب من الاداة 
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اتغصيلية وأرادوا بالأحكام النسب التامة لأن الفقه من أماء العاوم بطلق عل 
امسائل الدونة ا يطلق على ااك والعصديق المتعلق بتلك المسائل وه 
الأحكام المذكورة وقد أخذ العم جنماً فيه فيشمل الأمور الفلالة وبالشرعية 
الأ خوذة من الشرع أخذ توقف أو اعتداد فيشمل الشرعية الاعتقادىة والعملية 
والراد بكونها شرعبة أن لاتا اف القطمى بالنسبة ای عم الأخذ لاما تو قف عل 
شرع إلا لزم خرو ج أ کار المسائلالكلامية مع أنا E‏ جبأن 
ئۇ خد من الشرع للاعت داد 1 وان لبنت بالعقل فلا بعتد پا عقردة إلا إذا 
ورد وسيأي تقبيد الأُخذ بان بکون على طر تق الاجتهاد لالتحقق 
کونما شرعية بل لان الفقه خاص بالعلم المكتسب هر ن الأدلة على هذا الوجه 
والحاصلأنالأًحكامالشرعية المستفادة من اشر ع قسمان ملية تخد من‌الکتاب 
وااستة والب جاع والقياس واعتقادة بعضا توقف عى الشرع ks‏ يبت 
بالعقل إلا أنه للايعتد به الا إذا ورد به به الش رع کا سیآ تی ق قوشم ولا f‏ قبل 
الشرع والشرعية العملية قسمان مأخوذة هر. ن الشرع بطر يق الاجتهاد ومأخودة 
منه اذا الطر يق والعلم الأول يمى الفقه وقيل الكل لاد فيه من الاجتاد 
فیکون الكل فقا وتقسدم انه فی کلام ااشاطى والمراد بارع شرع نينا څل 

. ص . دون غیړه لان العام بالأحكام الأخوذة م ن‌الشرالم الأخرى ما ترد من 
هذا الطر رق لا تسم ی فقا ق امہ طلاح هل اشر عة الحمدة والمراد بالعملية 
المتعاقة بكيغية العمل بآن يكون العمل موضوما والكياية وة وال حکام الو ضبعية 
راجعة إلي العملية بضر ب من التأو يل وبالكينية الى هي وصف فول المكلف 
فة خاصة وهی ا الج نی خطاب الله تعالی إی کادمه التفسي الحعاق 
بفعلالمىكلف وأره أحکام تنكايفية أو وضعة وهی الو جوب وأخواته والمحة 
والبطلان والعاد ا والتفاذ وااشرطية والسببية والمانعية وغير ذلك 
والکتسب صةة لاما م والتعمل المستفاد هن صيغة التكسب هو النظر فى أحوال 
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تلك الأدلة ووجوه دلالها بطر بق‌الاجتماد وهو افراغ الوسع ف تعصيل الطاوب 
فلذلكعبروا نه وعلقوه بت الأدلة لابالعلم ا لن المراد العا الأحكامالحاصل 
من الاظر فى الأدلة نظ ا مستتفدا وسع الفقيه ا محمد e‏ العم المستفاد 
من الأدلة على هذا الوجه لايكون إلا تصديقاً وخر ج بهذا القيد ع الله تلات 
الاحكام فانه و إن صدق عليه أنه علرالأحکام الشرعية أى الا خوذة من‌الشرع 
ولو اغير الماع إلاآنه ابس حاصاا بالنظر والاستدلال کا هو المتبادر من‌الا کتساب 
بل ھ وکا ملم الأدلة عل ارك حضوری لا کسب فړه وحرج به أيضاً عل جیر بل 
عله السلام فانه بطر یق الوسی والتلنی عن اله تعالی فېو ضروری قطعى وكذلك 
عل النى . ص . بالأحكام الشرعية على القول بأن عله كله وحى وتعلم 
} القول ف اجتپاده صل الله عله وسل 

وأما على القول باجتماده فى بعض الأحكام الشرعية کا هو مذهب الجهور 
فعلمه الأ خوذ من النظر ف الأدلة ليس كمل الجتمد إلناظر فى أدلة الأحكام بل 
مەز الم الا بت الو حى فان استنباطه . ص .ا الرعى من د لله لاحتاج 
إلى ت«#مل وفكر كتعمل الجتهدن ولا إلي ىء مارسة الأدلة والقواعد الى 
ماعا إفادة لطن ۴ا بحتاج ا ذلك غیره اا جبل عليه من کال المطنة وسلامة 

الفطرة إلى حد لا يدرك شأوه ولا بار يه فيه غيره ولذا قبل إنه . ص 
لا تتعارض لديه الأدلة ولا تشنبه عليه النصوص لاف سائر المجتمدين وأن 
اجتهاد» على القول به خاص بالنظر فى أ صول القياس وضور التصوص لدي 
مشميزة ¿ معقولة امعنى لا تاج فی أخذه بالرآی مما وااقياس على أصبوها وعلاما 
إلي تعمل کتعمل الجتېدین بل الم الحاصل له منا من قپیل الحدس الحاصل 
لصحا ب النفوس المقدسةوإن می ذلك اجتادا عند القائل د فعناها نه لیس وا 
صر ا و إذا اجتہد فی حك شرجى بهد ا العنى أو دونه وفرض أنه أخطاً فلا 
يقر" على خطأً و إقراره فما اجتهد فيه مثا بة الوحى زالتعلم فينقاب عابه بواسطة 
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التقر ير إلى ضرو رى قطعى . واعل أنمسالة الاجتهاد وكيفية وقوعه وتفاوٽ 
امحنمدين فيه كسألة كسب العلوم والتآهل لادرا کا فا أن طبقات العاماء 
الذين يسوا متأ هلين للاجتهادواستعد ادانمم الفطر يةوالكسبية متفاوتة ىكس 
العلوم كذلك طبقات الجتيدينالنأهلين للاجتمادواستداداتهمافطر بة والكسية 
فى استنباطمم الأحكام الشرعية متفاوتة و بديهى أن استعداده . ص . الفطرى 
والكسي فوق هذا وذاك فوقية لا حرط ا إلا العلم البير الذى أبدع خلقه 
وخصه بالوحى والبيان ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) (وأنزلنا إليك الد کر 
لين للناس ما زل إليهم ولعلمم شفکر ون ) وفالاة إشارةإ لیما ذد كرتا حيث 
عبرعن شر بعته . ص . بالبیان وعن تشر یع الامة بالفكر والنظر ومع ذلك 
فااقدر الذى أي به الى . ص . من الذظر فى أحوال الأدلةعلىالقول با نه اجتمد 
بصح أن یسمی فقا واجتپادا وا کتسابا بالنسبة إليه ف مقا بلة الضرو رة وتعام 
الوحى الصر ع وأن بطق عليه . ص . بإعتباره فقيما وسيد الفقماء وانجتهدين 
وإن م يكن فقيما ولا جمد بالمعنى المصطلح عليه فان خصيصمم الفقيه بالجتيد 
وتعر ينهم الفقه بالعلم بالأحكام الشرعية وأخذم فيه قيد الا كنساب بطريق 
الاجتهاد إا أرادوا به التحرز عمن دونه وهو المقلدالذى ليس متها لاستخراج 
الأحكام الشرعية من أدلما لأنه قا مقام المشرع الذى جل علومه ضرورى 
قطعی والنذر منما اجتهاد کسی بالعنی الاق به فهو . ص . فوق الجمدين فى 
کل أحکامه وأجدر منم باسم الفقیه بده عن التقلید وتفوق رتبته عل رة 
الاجتهاد التىلاقوام ها إلابقوامرتبة النبوة عى صاحبما أفضل الصلاة والسلام على 
أنه إذاأ ر يدبالا حكام جميممافالتعر یف لایشمله وتقدمأنللفقەمعنی آخروهوالمسائل 
التظرمة امعبر عنها هنا بالاحكام الشرعية وأن من طا لما ووقفعامما مع الدلائل 
يسمى فقما وول بلغ درجة الاجتهاد لاجاعم عل أن الفقه من اللوم المدونة 
وذ اك يستاز م أن يكو نالعا فقا کا أ جعواعلأنالقاد لبس فقمما معا ين‌الاجماعين 
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إذكور بن جعلوا لافقه معئبين . وا لمحاصل أن الأوفق بقيدالمكتسب ف تعر ين 
لفقه وما اوحظ فیه من کونه بطر بقالاجتهاد أن یکون القعبودبهإخراجعيالقلد 
طلقا خلافاً أوغيره لأنه الما بل لما يستفاد من‌القيد اكور وحيتا ن لامجتاج 
ى إخراج عل حلاف إلى قید الأدلة التمصيلية فيكون لبيان اللقيقة لن عله 
إلأحكام الشرعية و إن كانقد يكتسب منالادلة إلا أنه ليس بطر يق الاجتهاد 
لتعارف ولفاء هذا القيد أعنى على طر يق الاجتهاد م يعول عليه ال جلال الحلى 
رغيره فى الاخراج وفالقول ال جامع إنالخلافى قد يعصدى لالبات الك الذى 
أخذه من إمامه حافظاً له عن إبطاله هادما وضع" خصمه لاآمامه بذلا وسعه 
فى الا ”خن الشرعية لاستمادته وحينعذ يكون عامه بذلك الك مكسباً بطريق 
الاجتهاد ولكنه ليس مكاسباً من-خصوص الأدلة التفصيلية للا حكام بل من 
طاق الأدلة وعلى الوجوه القررة فى قوانين النظر والجدل بخلاف عل الفقيه فانه 
مستفاد هن خصوص اللادلة التمصيلية وع التحو المقرر فى قوا نين الاجماد 
فلذلك عد به به فقماً دون‌ااخلاف ارچ الشار ح عل الخلاق بالقيد الم كور وده 
أن الخلافی «فروض انه لیس متاهلا للاجتهاد ن توفر الشروط المذكورة فى 
ابه فکیف بعتب نظره و بکون | کتسابه بطر بق‌الاجتہاد الذی لابتحقق إلابعد 

تحقق التأهل المذكور نم جوز أن یون الجتهد خلافاً بأنيتصدى لابات وضعه ‏ 
هادما وضم خصمه سواء ٠‏ كان ذاك الخصم ندا أو خلافاً وف هذه الال 
يكون‌عامه ل المكتسب من‌الأداة التفصيلية فقهاً وما الاعتبار یکونفقما 
وخلافياً إعتباربن و إا أطلنا الكلام ف بان الفقه والفقيه لأن الغابة المقصودة 
إلذات من علم الأصول الباحث عن اة الشرعية هى مكن الفقيه من النظر فى 
تلك الأدلة ا-جزئية على وجه بوصله إلي العلم الأحكام الشرعية الىهى أحكام الله 
تعالى الكفيلة مصاع العباد وسعاد م الول وال خرة فازم أن لابوکلأممها 
إلى مامة الناس أو خاصتهم الذين م ببلغوا مرتبة الاجتاد الى هى وليدة مرتبة 
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النبوة وقانمة مقامما فكا وكل أمى تبليغ اللكتاب و يانه إلىالنى . ص . وكل 
تبليغ أحكامه إلىالجتهدين وم خاصة العلماء وأبة الدبن و تفضل الله سريحانه 
يعثة الرسول . ص . وأنزل عليه كعاب مداية الخلقإلىأً حكامه بالتبليغ والييان 
وقد قام . ص . بذلك حق القيام كذلك تفضل ببعثة أمة الدبن وتأهيلحم لاقيام 
بأعباء هذه الورالة النبو نة فرووا عنه . ص . وحفظوا ودو نوا و بلغوا و نوا 
.ووضعوا لمعم کے تابه و بیان سنته قیوداً وشروطاً وأصولا وفروعا مؤسسة على 
أوضاع وثيقة ۴ نظار دقيقة م دة بالعقل والنقل صو لأحكام الدينعن اخملا 
يسدر المسعطاع وكاها تخدم أفقه وأحكام الشر يعة وأساسما الكتاب والسنة 
والقا مون بعفظا والارشاد الما اة الشر عالباقون ن إلى بومالقبامة کا ورد لازال 
طا فة هن اتی ظاهر ر ن على احق حى ا اص الله ووردأن‌الله ەت مد ماله 
على راس كل مائة سنة من بجدد ها دينها وعن أبن مسعود رضى الله عنه قالقال 
رسول الله . ص . نر الله اما ی مقا تي خفظما ووعاها وأداها فرب حامل 
فقه إلى من هو اذه مته روا الشافعی والبمهتى فالعاماء شرا امحمدين مم 
قد قاموا بهذا الواجب الدينى وأعدوا له العدة الكافية غزام الله عن الاسلام 

اخسن الجزاء 

تدوین عم الأصول وأول من دون فيه )€ 

إعل أن هذا الفن من الفنون المسشحدثة فى الل کا ذ كره ابن خلدون فى 
مقدمته وكان أهل الصدر الأول قر م من العد النبوى وحضور خواطرم 
.ولطف قراحم واستقامة أفهاممم فى غنية عن تدو ينه وتفصيل مباحثه حيث 
تناج بوجوه الدلالة صدو رم عند التظر فى أدلة الأحکام ا كانوا فى غئيةعن 
القوا نين اللسا نية حين تتطاق أ لستمم بالاعراب والبيان عند التطق بالكلام لا 
جباوا عليه من السلائق المغنية عن ذلك اما في عد النى . ص . فظاهر أن 
الأحکام كانت تتلقى منه ا يوحى إليه من القرآن و بيته بقوله ونعله مخطاب 
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شفھی لا حتاج إل نظر وقیاس‌ولا إلى نقلو بده . ص . تعذرالخطاب‌الشفهى 
واتحفظ القرآان بالتواتر والسنة بالنقل الصحيح وتعينتدلالةالشر ع ف الكتاب 
والسنة وإلبها برجع الاجاع والقياس فكانوا فى استفادة الأحكام واستنباطما 
من أدلتما الاصة ف غنية عن أوضاع الأصول ا هو مركوز فى نفوسهم ما 
يۉدى مۇدى هذه القوا نين التى أصلبا بعد أهل الشر ع وجا بذة العلوعن الصدر 
الأول أخذوا معظما وا قوا نين هذه الاستفادة وم يكونوا عتاجين إلى 
النظر ف الاسا نيد وطرق التقسل لقرب العصر وممارسة النقلة وخيرتهم بهم فلما 
انقرض السلف وذهب العصر الأول وانقلبت العاوم صناعات احتاج الفقباء 
واحتهدون إلى عحصيل هذه القوانين والقواعد 0 الأحكام من الأدلة 
فدوما الأصوليون منهم وتبعهم ف ذلك من م يكن من عاماء الأصول نمدا فنا 
ا برأسه ”موه أصول الفقه ا احتا جوا إلى القوا نن اللسانية فى استفادةمطاق 
E‏ فسدت الملكة فى لسان العرب الا أن هذه )ا كانت 
نين عامة لاستةادة مطلق العا لى أحكاما وغيرها م تعد من أصول الفقه وان 

اله بحتاج إ ليما فى معرفة ة أحكام الله تعالىو بالضر و رةمندون‌هذهالقوا ن 
دفعة بل وضعت ندر ا كسار الفنون الت تتزايد بتزامدالاف کار وکال وجودات 
التامية الى تولد صخيرة نم تكبر شيا فشيتا كا قبل ف علم التو إن واضعه 
أ والأسود الدۇلىە ماه م یضع منه إلا بضع مسا ئل و بالضرورة کا نت هدهالمسائل 
م مکو زه ف ذهن کثرر من معآصریه کا قيسل إن باشارة منالامام عل رضی الله 
عه إلا أن الوضع نسب إليه أنه البادى بتد وينه وكذلك الأس فیعلمالأصول 
نان ما فصل فی کته من السائل والمبادى: م يدون دفعة بل وضع تدر جا وتزايد 
بتزايد أأفكار المشعغلين به تحصيلا وتدو ينا وإن کان معاوما ادى كل جد 
حاول أخذ ا لحك الفقعى من دليله التفصيلى ضرو رة أنه لابد له فى ذلك من 
بعرفة العلوم التى يعوقف عليما فم الكتاب والسنةوأن يعرف حك العام والحاص 
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والنص والظاهر والمفسر وامجمل والتاسخ والاسوخ وغير ذلك وأن قف على 
أسباب النز ول وأحوال الرواةوطرق‌النقل وحقا ق الألاظ اللغو ية دالاستملات 
الشرعية وغير ذلك من وجوه الدلالة الحاصة والكامة وإن م يسعه أن متمد ف 
كناب الله وسنة رسوله . ص . فيقيس أو يستنبط وتا م يدولوه إذ ذاك 
لاستغنا هم عن التدو بن بتاك الملكات الماضرة الى كانوا برجعون الما عند 
الحاجة کا مرجع من بعد إلى الدواو ين والكتب وحيها بدا الضعف يدب 
فى تفوس الأمة واستحا لت اللكات أحوالا أخذوا يقي ون العلوم و يدونونا 
فى الكتب ليقوم وجودها اکتا مقام وجودها انی متدرجا فى‌هذهالنشأة 
تدر ج النشأة الآولى حقى بات أسغاره امخين و بذلاث تعلم ماف زل الشوکانی 
التقدہةحی‌تال فدعوا ارشدک الله واا ی کتبا تما لک الاموات من أسلاف. 
اخ و يقال إن أول من كتب ف فن الأصول الامام الشافعى رى اللهعنهامتوق 
سنة ٠١‏ أملى فبهرسا لته المشهو رة الى تكلم فما على الأوامم والتواهى والبيان 
والمبر ولخ وح العلة المنصوصفوقد اعت بشرحما كير من‌الشيوخ کی 
بكر الشيبا تى المتوف سنة ۳۸۸ والامام ا على القفال اكير المعو سنة ٠٠١‏ 
وأ الو ليد النيسابورى التوفى سنة ٠٠۹‏ وأبى بكر الصيرف التو سنة ١٣م‏ 
وأ غد اجو ينى والد إمام الحرمين التو سنة ۸ وعد بن اد المعروف 
بالا قفهسي المتوف سنة ۸۰۸ وأ ز بد عبد الله الجزولى واوسف بن هرو 

انا کپانی وای القاس عیسی بن تا جی وغیرم من الفضلاء 

[ بيان مشارب الؤ لين ف علم اللأصول ‏ 

م كعب فقماء المنفية وغيرم فى هذا العلم وحققوا قواعده وأوسعواالقول 
فيه وكعب المعكلمون أيضا كذلك إلا أن كتابة الفقماء أمس بالفقه وأ ليق 
بافروع اكارة الأمثلة فبا والشواهد و بتاء المسائل فما على الكت الفقيية 
والاسكامون نجردون صور تلك المساثل عن الفقه و ميلون إلى الاستدلال العقلل 


ت 
ما أمكن لانه غالب فنونهم ومقتضى طر يقم ومن أحسن ما كتب فه المعكلمون 
كتاب_ البرهان لامام الرمين اتوق سنة ٠۷۸‏ والمستصن للامام الغزالى المتوفى 
سثة ه٠‏ م وكتاب لعبد ا بارا توق سنة ٥‏ | ۽ وش رجه ا لمععمد ل ىا سين البصرى 
من المعتزاة المتوفى سنة ٠٣٠٠‏ وقد حص هذه الكتب الا ر بعة الامام لر الدين 
ابن الطب الرازى المتوقسنة ٠.٠‏ في كتاب “ماه الحصول والامام سیف الدن 
الآمدى العوف سنة ۳١‏ فی کتاب الا حکام ٤‏ اختصر كتاب‌الحصول الامام 
تاج الدين الأرموى التو سنة ٠ه‏ فى كتاب “ماه الحاصل واختصره أيضاً 
تاميذه أ بو الثناء سراج الدين مود الأرموى التوفی سنة ۸ فى كتاب ماه 
لتحيل وقد نح صكتاب الأحکام للاّمدیا بو عمرو بنا ےا جب التو ق سنة ٩)1‏ 
فی کتابه المعر وف باختصر الکبیر ثم اختصره فى كتاب آخر وهوامتداول الآن 
بين طلبة العلم شرقا وغر با وتبعهم على هذه الطر يقة الشيبخ ناصر الدبن‌البيضاوى 
امعو سنة ٠۸#‏ فى مناج الأصول إلى علم الأصول والكال بن الام اتوق 
س ۸٩4‏ فی كناب السحر بر والشيخ عب الدسن عبد الشكور المتوشسنة ٠٠١۹۹‏ 
فى كتاب مسام الثبوت وأما طر ية الفقماء فكتبوا فما كثيراً وكان من أحسن 
كتاءة فما لامتقدمين تاليف أ زيد الدبوسى التو سنة ٠٠١‏ وأحسن 
كتابة التأخرين فما تأ ليف تفر الاسلام الزدوى التوفى سلة ۸ة 
وجاء مظفر الدين الامام أحد بن على المعروف بابن الساعاتى البغدادى المتوفى 
سنة 44 غم ع زبدة كلام الأحكام وكلام البزدوى فى كتاب اه بديع النظا م 
غاء فى أحسن الأوضاع وأيدعها و بإجلة فان منأ لى نظرة فی أصناف الكتب 
امدونة ف عم أصول الفقه ورجدها خقلةة ا شارب مسا نة الاغراض وان هن 
أصعا ما من نظر إلى أحوال الأدلة ومقاض_د الشر يعة وتوسع فى مسمى ابول 
افقه قوضع قواعده على هذاا متخى وأبده بالدلامل‌التفمتيلية كتا باوسنة وا كثر 
مر الا داقر والشوإهد التعاقة. بأسرا ارالشر بع‌غاءت أصنوله کف لة .با لبا بین ما خد 


کا 

الأحكام وأسرار الأشر بعكوافقات الامام الشاطى المتوفسنة ۷۹۰١‏ وهومن|ًجل 
ما لففى هذا الفن على هذه الطر بقة و يقرب مته كاب الفروق للامام شاب الدين 
القراف الوق سنة ج فقد ذكر فى أوله أن الشر يعة المعظمة زادها الله شرف 
وعلاواً اشتمات على أصول وفروع وأصوها قسمان أحدها المسمى بأصول الفقه 
وهو ف غالب أ مره قواعدالأحكام الناشئة عن الألفاظ العر ببة وما يعرض ها من 
النسخ والزجيح ولحو الأس للوجوب والنمى لحر مم والقسم الشانى ف قواعد 
كلية مشعملة علىأ سرار الشر عوحكه و بقدر الاحاطة اعم قدر الفقیه و يشرف 
و بظهر رونق الفقه و يعرف وقد وضع مہا کج قال شیا کشر مفرقا في اواب 
کتاب الذخيرة تم جمعه وزاد فی تلخیصه و ببانه والکشف عن اُسراره وحکه 
وضم اليه قواعد اخری حف بلغ جموعما خمسمائة وما نية وار بعين قاعدة وأوضح 
کل قاعدۃة ما پناسہہا من‌الفرو ع الفقمية واه أنوار اروق فی أنواء الفروق رهو 
کتاب جلیل فی ابه ۾ نسیچج على متواله تاسچ ومن مقا صد الشريعة الكلية تستمد 
جزئبات التعا ليل الفقهية اى تذکر فی کب الفروع وترجع الہا کا زج الأدلة 
الفمباية إلى قواعدها الكلية فبزة هذبن السكتا ين عن سار كةب الأصول 
جمعما لدلائل‌الفقه الاجا لية ومقاصد الشر بعة الكلبة ما يستوقض عليه الفقه باعتبار 
الأدلة التفصيلية والتعا ليل ال جزئية ومنهم من نظر إلى أحوال الأدلة وما تتوقف 
٠‏ عليه فوضع قواعد أصوله على هذا المنحى مدللة با نظار متبوعة بأقوال الخصوم 
ومتوعهم كالبرهان لامام الحرمين ومستصنى الغزالى وعختصر بن الحاجب وى 
طر بقة أهل الكلام ومنهم من م يتعرض للاستدلال فى غالب ااسائل وهؤلاء 
منم من كثر من‌الأمثلة والشواهد التفرعة على تلك الأصول وى طر َة الفقماء 
وهم من ۾ یکثر من‌ذلك بل اقتصرعلی ذکر مسائل الأصول ومافما من‌الخلاف 
جردة عن الدلة والشواهد کصاحب جمع جوا الامام تاج الدن عبد الوهاب 
المشمور بان السبكى المتوف سنة فرغ هن تا فيه سثة ۷٠٠‏ وذکر أنه جه 


کو ب 
من زهاء مائة مصنف مشعمل على زبدة ماف شرحيه على مختصر ابن الحاجب 
والنهاج م علق‌علیه ماه وکا شرح له وتعاه متع الوانم 

فو بيان الكاتبين على جع ال جوامع ‏ 

وقد اعتنی به کشر من الشیوخ شرحا وتلخیصاً ونظا وتعلیقاً ن شرحه 
الامام جلال ادىن عمد بن أحمد الحلى الشاضى ااولود صر سنة ١وب‏ المعو 
سنة ۸٩4‏ وهو أجل ما كلتب عليه هن الشروح وأدقها وضعاً وترتياً والامام 
بدر الدین مد بن عبد الله الشپیر بالزرکٹی‌المتوفی سنة ۷۹ والامام شپاب‌الدين 
أ هد بن إ"عاعيل الكررالى الشافعى المتوفى سنة ۸٠۸‏ ماه تشنبف السامع وله 
ابا مثاقشات عن اتن ”ماها البروق اللوامم فا أورد ا الجوامع وھ اة 
وثلاون سؤالا أرسل با إلى اؤ لف فاما رآها ای علبه وأجانه عنا فی مؤ لف 
تعاه منع اموانع عن جع الجوامع كالتعمة هذا الكتاب والشييخ عز الدين جد 
ان ف بک ر ان ‌القاضى عز الدسن عبد العز بز بن جاعة المنوق سنة ۸٠٩‏ وهو 
من‌شیوخ الال ا محلا هو مذ کور فی الت وء اللامع مع والقاضی نالدین آبرالبقاء 
ل بن إبداهي بن عبد الله بن صر بن القاضی عز ادن عبد العز بز بن جماعة 
المتوف بيت المقدس فی حدود سنة ۹۰۱ وهو تاميد الجلال امحل وى شرحه 
الج اللامع خرج به الفروع على الأصول وله نكت عليه أبضاً وهذا يضارع 
کتاب العهيد لاستبخراج المسائلالفرعية من‌القواعد الأصولية للامام جال‌الدین 
الأموى الاسنوىالةافه یا توف سنة ٣٣‏ والشيخ شپاب‌الدن أ مد ناسین 
أبن رساان الرملى الشافعى التو سنة ۸٤4‏ والشيخ برهان‌الدن إإراھے بن غد 
القباقي المقدسى التو فى حدود ۸٥١‏ والشيخ أو اعباس جد ن حاولو 
القبړواتى الاز سی کان یعیش سنة ۸۸۵ والشيخ عپدالوهاب نن أحمدالشعرالى 
الشافعى التو سنة مره والشيخ شاب الدين جمد ن عد الته الغزی الشافعی 
اموق سنة ٢‏ والشیخ عبد الير بن الشحنة الحثى المتوف سنة ۹١‏ والشيخ 
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شاب الدبن أمد بن عمد الطوخى الشافعى المعو سنة ۸۹۳ والشيخ أبوزرعة 
مد بن عبدالر حم العراق المعوفى سنة ۸۲۹ اخقصر به شرح الزركشى ولان 
الغيث لامع والشرسخ شاب الدين أو بكر العلوى وما التر ياق النافع لايضاح 
وتبكيل مسال جح الجوامع وقاضى القضاة الشيخ رام بن عبد الله بن عبد 
الز بز اتوق سنة ه٠۸‏ والشيخ خالد الأزهرى الأتوفىسنة ه٠‏ والشيبخ اليوسى 
محشی کری الستوسی التوفی ستة ٠١١١‏ إلا أن أشهر هذه الشروح وأعما عا 
شرح ا لجلال امحل فقد سارت به ال رکبان شرتاوغر باواعتنی ب هکشړ من‌الشيوخ 
فعلقق عليه الشيخ كال الدين غد بن غد المقدسى المشهو ر ابن أ فشر يف حاشية 
ماها الدرر اللوامع فى تحربر شرح جمعا ل إجوامع توف سنة ٩٠۳‏ والقاضى أو حي 
زكرا الأنصارى العروف بشيخ الالام التوفى سنة ٠٠‏ والشيخ عى 
| ن على بن أجدالبخاریالشافعی فرغ من تأ ليها سنة ۷١‏ والشيخ شهاب ألدين 
امد بنقاسمالعبادىالمتوف سنة ٠۹۲‏ والشيخ حسن العطار بن عدالشا فى المصرى 
اتوق سنة ٠٠٠١١‏ والشيخ عبد الرحمن حاداله البناى المغرى موف سنه ۱1۹۸ 
وعلى هذه الحاشية هع شرح اجلال الحلى تقررر للعلامة الشيخ غل الانباى 
من شيو خ ال لاهم الأزهر التو سنة ٠۳٠۳‏ وتقر ير للعلامة الشيخ عبد الرحن 
الشر يى الشافعى أحد شيو خ ال امع الأزهر التوف سنة ٠۳٢٠‏ والشيخ شاب 
الدين عميرة البراسى الشافعى جعما من حواشى شرخه العلامة أي عبد الله جد 
تاصر الدين اللقالى امالك ااتوفى ستة ۹۸ وساشية الناصر هذه من أ دق حواثى 
الكتاب وأمتنما والشيخ عد عباده بن صا بن موس العدوى المعو سنة ٠٠۹۳‏ 
جعما من تقر رات شيخه العلامة الشيخ علىالعدوى التو سنة ٠٠۸۹‏ والشيخ 
غد بن داود البازلی ا موی اتوق سنة ۹۲۰ والشیخ بدر الدسنعد بن غد الحطیب 
ليذ الجلال اجى الوق سنة ٩۳‏ برد ا ما اده الکال ص شه الال 
والعلامة قطب الدين عيسي بن عد الصفوى الامجى نريل أطرم المتوف سنة ٥د۹٠‏ 
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والشيخ د بن إبراهم بن عبد الله تعس الدين المصرى المتوف بعد الأر بعين 
والاسعابة والشيخ تمد الصفت المالكي من عاماء القرن الثا اث عشر فرغ من 
ليفهاسنة. ٠۳٠۶‏ والشيخ المدا بى الوق سنة ٠ ٠۷١‏ والشيخ بوسف الف امتوفى 
سنة ٠ ٠۷١‏ وله أيضاً حاشية “اها الها ات بين الناصر و بين صاحب ابات 
البيتات والعلامة الشيخ جمد الأمير المنوق سنة ٠٠٣٢‏ وعغن علق عل المقدمة العلامة 
الشيخ خمد الصبان المتوف سنة ٠ء‏ والعلامة الشيخ إرادم الباجورى التوفق 
سنة ٠۲۷١‏ والعلامة الشيخ خمد يت المطيعى انى من عاماء القرن الرابع عشر 
وكاتب هذه السطور علق على شرحما للجلال الحلى حاشية اها القول ا جامع 
فی‌الکشف عن شرح مقدمة مع ا لجوامع ومن لص الکكتاب شيخ الاسلام 
أبو حي زكر يا الأنصارى فى مختصر “ماه لب الأصول استدرك فيه على لصتف 
زيادة ونقصاً وترتيباً شرحه فى مؤ لف "ماه غابة الوصول إلى شرح لب الأصول 
وقد حشاه العلامة الشيخ تمد بن أحد بحسن بن عبد السكر م ال جوهرى اتوق 
سنة ٠٠۲٠٠١‏ صاحب مراق الوصول إلى معنى الأصولى والاصول وهی رسالة 

صغيرة ة کتبا عل شرح مسا ل2 الأصولىمن‌ هذا الکتاب ب وفرغ من يفا فيعشر 
ذی القعدة سن ۱۱۹٩‏ وکتب عاما ضا العلامة الشيخ اعاعیل ن غم مالجوهری 
رسالة اها الكم الجامع ف بيان مسألة الأصولى من جمع الجوامع ومن نظمه 
الشيسخ شاب الدبن أحد بن جد بن عبدالر من بن غد بن رجب الطوخ الشافمى 
النوف. سنة ۸٩۳‏ والشيخ رغى الدين غد بن عد المقرى الغزى العو ستة ٠٣٥‏ 
وعاه الدرر اللوامع نظم مع الجوامع وشرحه ا بنه بدرالدین څد الدمشی‌ نوی 
سنة ۹۸ واه ٠‏ القولا امع فشر حالدرراللوایع ومن نظمهاً بضاًالشيخ نورالدسن 
أ اسن ن عل بن شد الأشعونى الشافعى الوق سنة ۹٠١‏ وشر ح نظمه وال جلال 

السيوطى التو سنة ٩١١‏ وشر ح نظمه أيضا والسلطان عبد الفيظ حا م 
الغرب الأقصي من عاماء القرن الرايع عشر ق مؤلف "ماه الجواهر اللوامع فى 
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طز م اجوامع والشيخ عبد الله بن ابراھم العلوى الشنقرط یی وشرح نمه‎ 
أا هذا ماوقفنا عليه من کش التار والراحم کقدمة ابن خلدون وکشف‎ 
الظثون وغيرها وقد يكون نمذا الكتاب من الشروح والواثى والختصرات‎ 
نظا ورا غيرذلك فانعناة المشتغاين به و بشرحه حفظاً ودر ساً وتصفيفاً فوق‎ 
کل عنابة‎ 
بيان الاجتاد الصوف وحم العمل به چ‎ 
اعم أن ع الأصول. الذى بينا حاجة الفقيه اليه وأنه العدة الأولى للجتيد‎ 
المستفيد احم الشرعی هن د ليله التفصبلى والشروط الى دور علا مر اجن اده‎ 
انما هو ق الجتمد الأصولى اذى كسب العلوم برسم والنظر اقام مقام التبوة‎ 
فيان الأحكام والأدلة وهثاك مجعہد آنخر صوفیکنسب العلوم بالجد والاجتهاد‎ 
ف العمل وهذا لايشترط فه ماذكر بلشرطه تصفية النفس و زكينما وتلقه با لحلق‎ 
الربانی وتپیؤه لقبول الم والفیض الامی‌فان الانسان اذا كل فىأخلاقه وصفت‎ 
تفسه ونہیأت بالفقر والاجا إلى الله تعالی وصدقت عز مته فی الله وم تکل على‎ 
حوله وقوته خاق الله فيه الل کا علقه فیمن استوف شروط الاجتہاد فاجنهد‎ 
وصرف فكره ونظره ف الطر يق الحدود ااشرو ع وقول اله تعالى (يأيها الذين‎ 
آمنوا إن تتقو! الله مجعل لک فرقانا) أیهداية ونوراً فی قاو بج تفرقون به بین ا لق‎ 
والباطل جامع بين القببلين والقول بأنه سبعحانه إا مخلق الع فى هذا دون ذاه‎ 
جرع ابتہ تعالیوخروج عن الانصاف فلا بنبغی للنصف الع ارف بأ نالمضل پہدالگّہ‎ 
بۇ تبه هن یشاء من‌عباده إلاأذسل لن رت فيه آار التصفية والنہرؤ وسطعت عليه‎ 
آنوار التخاق بالحاق الربانی ما إنی به ولو م يأت به تد المقه ما خا ل فکتاب‎ 
الهأو سنة رسوله أو إجاعا أو قیاساجلیا م ذ کر يحضم أنه لا جوز تقليد هل‎ 
السكشف فى كشفمم لأن الكشف لا يكون حجة على الغيروملزما له اسآى‎ 
فی مبسحت الالمام ولكن مسألة التقليد شىء ومسألة الاجتاد وصبحةالكشف‎ 


NS 

ٹیء آخر وقد ورد أن للقرآن ظہراً وبطناً کا تقدم فی حدث ابن عباس‌المشپور 
وروی عن ألحسن أنه قال قال رسول الله .ص . لكل اة ظېر و بطن وظپرها 

کا قال اىن النقيب وغیره ماظهر من معا نپا لمل العم بالظاهر و بطنا ما تضمته 
من الأسرار الى أطلع الله عابما أر باب الحقائق ومن هذا القبيل كلام السادة 
الصوفبة ف الفرآن فو من باب الاشارة إلى دقائق تشنکشف لأر باب السلوك 
و عكن تطبيقما على الظواهر المرادة وذلك من كال الامان وعض العرفان خلافا 
نباطنية الملا حدةالذين بتفون الظواهرقطعا توصلا طمدمالشر يعةالغراء وبر يدون 
معاآی آخری بز عونا بواطن القرآن ولیست منه فی شىء ولقد أخطاً من‌التبس. 
عليه الفرق بن المسلكن فان الصوفية م أخذم بالظواهرالمرادة من القرآن. 
قد حضوا على حفظہا والمسك ہا وقالوا لا بد متا ولامطمعفالوصول للباطن 
الا من طرقها کالبیت لا توصل لداخله إلا بعد ولو ج بابه أما ولاك فمل 
الضد من ذلك والقول بأن دلالة الكلام حصورة فى أنواع خاصة والدلالة 
الاشارية ابسٹٽ واحدة هنا ولا هي مضبوطة مک الرجوع ال | منوع اک 
عامت أن المعالى الاشاربة التى يذ كرها السادة الصوفية فى القرآلل مقصورة 
على ما رمكن تطبيقه على ظواهره وايته أن السياق ليس مابالنسبةللعامة وحصر. 
الدلاله فى الأنواع الملاثة المشورة إا هو فى الدلالة الةلية الى لا بد هما من 
أوضاع خاصة وعلوم تعتمد عليما فى فيم معاأى الكلامومعرفة أساليبهوهي دلالة 
العامة واا صة یشار کونہم فی هذه الدلالةو عتازوں عنم بدلالةا خر یأعواشھل وهی 
الدلالة الاشاريةالا لما مية التى يعتمد فبا على الالام والفيض و يقرب متها دلا 
اترا کیب على مستترعا 2 اال كورة فعاو مالبلاغة عل اقول ا ہا ليست حقيقةولا ارا 
وكذلك دلالة بعض أنواع الاماء الى تذكر فى مسالك العله فاا عقلية و إن كان 
للاص مد خل فمافالسادة الصوفية الختصون موهبة الالام وطمارة التفوس مكنم 
جواهر أرواحمم القدسبة ومواهمم الربانية أن بدركوا بطون القرآن أى مابطن 


ا V*‏ نخ 
فيه من العالى الاشارءة امعتلية عن المدارك الآلية کا درون ظہره أى ماظر 
هن أ لفاظه وا ليغانها الوضعية بل هم فى ذلك المورد المذب الشمى أنم وأو 
وهذا لا يناف وقو ع الحطأً من 'بعضمم كا اتفق لأرباب الشطح الذين م ترسخ 
أقدامہم فى مقام التحقيتق أما أضاب الكين هنهم فهم على أقدام الرسل فم 
العصمة الثا نة اذ كره الغزالى وغبره والاعتراض على الصوفية بأن ما عندم ان 
كان موافقاً السكتاب والسنة فها بين أيدينا و إن كان خالا مما فمو رد علمم 
وما بعد الحق إلا الضلال مدفورع بآن كون الكتابوالسنة بين أ يدينا لايستدعى 
عدم إمکان استتباط شیء منھا بعد ولا بقتضى امحصار مافيها فا عله الملباء 
قبل فیجوز أن بعطی الله تعالی لبعض خواص عباده فها بدرك به متها ما م 
يقف عليه أحد من الفسر بن والعاماء الجتمدين فى الدين وك ترك الأوائل 
للاٴواخروحیث سل للابة الأ بعة مثلا اجتماد واستنباطم للا حكام الشرعية 
من الآبات والأحاديث هم عخالفة بعضهم بعضاً فا المانع من أنيسل للقوممافتح 
هم من معانی کثاب الله تعالى وسة نبية . ص . وإن خالف ما عليه بمض 
الأ نة كن م نالف ما انعقد عليه الاجاع الصحيح من الأمة المعصومة وأرى 
التفرقة بین الفر بقین مع بوت عل کل فی القبول والرد تک بحا کا لا نی عى 
المنصف والكلام إا هوف المسائل الاجتهادة الى ليس فما نص ولا إجاع 
فالجتمد الأاصبولى بنظر فيما من طرق الأداة الشرعية فيستنبط حكما واجمد 
الصوف نظر فيما بالتوجه والتجرد من طريق الفيض والاههام فيخلق الله له 
الم ا فتارة يضق نظرهما فى الواقعة وهو الكثير الغا لب وتارة مختافوضهذه 
الخال پبتی کل منھ) على اجتہادہ فا ختص بعمل تفسه والعول عليه عند اور 
نظر الأصولى فما تعلق بعمل غيره فو الذى يقلد وجب على المامى اتباعهدون 
الجتهد الصوف هذا ف الأحكام الشرعية وأما المعالى الاشار ةوالأسرار الر بانيسة 
التی تدل علیما آیات التدو ين وتبد ما سطو ر الكو ين ما يفاض على قاو ب العارفين 


- ۹۷٩ — 

وليست من هذا القبیل فهذه مع کونه ا لا حصر هما ولا ينتهي مداها لیس 
ينها و بن ما يسنتبطه الفقيه بالطرق الرسومة والقواعد المدونة معارضة 
ولا هي متفقة معا فى نوع الدلاله بل لمذه دلالة ولفلك دلالة أخرى 
أوضبحتاه فى رسالتنا مناهج الفتو ح فى الكشف عن أسرار الروح 
وللاجتاد فكل مما عدة تخا لف العدة الأخرى نم قد يكون الحنهد الأصولى 
مجنهداً صوفاً إذا تأحهب للطر بقين وقد يكون مقلداً للصوفي فبا يفاض عليه من 
تلك الأسرار التى لاتقعضمما الدلالة امعروفة ولا حيط بما الفموم النظر ية وكذلك 
الجتمد الصوف قد يكونمقادا للجحد الأصولى فا ) توصل إليه باتجرد والتوجه 
من الأحكام الشرعية لأناجم‌اده تجزاً کا يتجزاً اجتماد النقيه الصوف والفتح 
'وقاٽإذاجاءالابان مجیء وکل میءعنده مقدارعا)الغیب والشمادةالکبیرامتعال اھ 
الوسى بعصرفوزيادة . ومن أمعن النظر فا أطلنا به من تلك التقول مجدها إا 
ءؤيدة ما عنى به باو السول اوخا لفة له ولابد لمذه من تأو يل «قبول أوتنيد 
معقول کا تقر ر كل فى موضعه وهذا من دواع الاطالة فى هذه العجالة وكان لا 

أن نز ندعىذلك فىدحض هذه التزماتولكن ق هذا القدركفابة : 

( ملحوظة ) 

تی ان قال إن الناظرف باو غالسولر ما یری أنه غير متب الفصول فان كان فذلك 
إا هواضرورةإ دحال مباحثه خلال مباحث مد خل عل الأصول #اأشرنا إلىذلكف 
طرته وأوضناه مام الايضاح فى خطبته ومع ذلك فالعصمة لله وارسوله . ص . 
والكال المطاق له جل شأنه لالغيره وواضع هذه العجالة أول من يعازف بالحجز 
والتقصير و يعقدم لاخوانه اللمين بعلم الأصول ما تقدم به الماد الأصفماى وهو 
ذلك الامام الجليل والكاتب الشمير المولود سنة ۹ه حيث قال فىمشل هذا المقام 
إى ريت أنه لايكتب إنسان كتابا قبومه إلاقال فى غده أو بعد غده . لوغر 
هذا لكان أحسن . ولو زي دكذا لكان يسشحسن . ولو قدم هذا لكان أفضل . 
ولو ترك هذا لكان أجل . وهذا من أعظم ابر . وهو د ليلعلىاستيلاء التقص 


۷~ 
على جاةالبشراه : وملا ذا الد ليل مجمل بثاأن تنظ فى سلك هذ الدرر : (وأنالکال 
المطاق إا هو لواهب القوى والقدر ) فلهعز شأنه المد والمنة والشكر از بلعل 
نعمه الحة الى هن أهمما التوفيتق لاام باو غ السول على وجه أرجو من الله أن 
محوز به حظة القبول وأن يتفع به كل من تلقاه بقلب سلم وحياه بتحية النقد 
الفزيه والنصح الصمم خدمة للع والدين : وۆل ۴ تبییغه وم لاء ۳ رمضان 
سنة ٠۳٥۲‏ ورفع‌عنه قم اتير بر بوم اج عة ٦‏ حرم سنة ه۳٠‏ على بد أفقر العباد 
وأحوجم إلى مولا الرءوف غد حسنين لوف العدوى المالك غفر الله له 
ولوالديه ومشامخه و إخوانه وأصعاب القوق عليه والسامين وصلى الله على سيدا 
جد المادى إلى سواء الصراط وعلى آله وأصعابه الذين جاهدوا فالله حقجهاده 
فکانو! فی هذا السبیل أقوی راط وجدی مثاط م٩‏ 
ن TSS TFET‏ 
بإ مياحث بلو غ السول ) 
(«) خطبة الكتاب (م) عم الأصول عدة الفقيه ولاف 
(6) ريف عل اللاف 
() عل الأصول عمدة أيضا لأأصعاب المخر ج والر جيجح 
() الاجتہاد مکی فی کل عصر وزمان (۸) الکلام فیسؤال ھل الد کر 
(۱) قلیدمذاهب ال م الدارجین )٠۳(‏ کلام الش وکا یق سؤال هلالد کر 
)٠٠(‏ الكلام فى تلتى الشرايعة وحاجة الناس إلى الجتمدين ۰ 
)٠۹(‏ کلام ابن المحاجب ف معن التقليد 
)۲١(‏ عودة إلى كلام الشوکانى فى سؤال أحل ال كر 
(٭٭) الرد على الشوکای فما قررہ فی آنة الذ کر 
)٠٠(‏ تصو ر الشوكانى مسأل التقليد والننبيه عليه فى ذاك 


ZAVE 


رة 
(۸) کلام ابن اقم ف ۴ التقليد وأقسامه 
)۳٠(‏ مضار اطلاق القول ذم التقلید (۳۲) کلام الامام الغزالى فى العقليد 
)۳١(‏ كلام امام المرمين في ازوم اتباع العامة لمذاهب الأ مة 
)۳١(‏ كسب الشر عة كفيلة حفظ المذاهي 
(۳) الكتب الاو ية وما قبل فى حفظا 
(۳۸(. أقسام الرأى اعلق بالأحكام اأشرعبة 
(۳۹) کلام ابن القع في حرم الافتاء بار أى ا محض 
)4١(‏ رد القول,أنأًبا حنيفة أخذ بالرأًى الحض فى دين اله 
(۳) كلام اين القم فی معنی الرأًی وأقسامه 
)4۷( قول الشاطى إن المجتهد ق مقام الثبوة ق ا نشاء e‏ 
(4۸) پان معنی کون احہد هفشا للا حکام اأشرعية 
)٠١(‏ القول فا لم المقلد إذا عرضت له مسال دة 
(۹ه) القول ف بیان الكتاب والسنة واجتهاد الأة 
(4ه) الحسكة ف أن أوضاع القرآن كلية (٠ه)‏ استطرادف بيان معنالدين 
(٩ه)‏ استطراد آخر ف بیان معنی کون الدین الاسلامی فطر یا 
)٠۳(‏ عودة إلى كلام الشوكانى فى الاجتاد 
)٤(‏ القول في أن أأصول الشر بعةالكتاب واإسنةفقط 
(۷) القول فى أن أصول الشريمة أزبمة ٠‏ 
)¥۰( کلام الشوکانی ی مەی التقليد والعنبيه عليه فىذلك 
(۷۱) کلامه مع الجاعة فی حك التقليد 
(۷۳) ردالقول بأن العمل برأى انحمد رخصة ف حق نفسه فقط 
(۷4) القول قى عموم سوال أهل الذ كر للعمل والقضاء والافتاء 


— ۷£ 
فة 
)۷١(‏ القول ف سؤال العاى عن مأخذ الح الشرى 
(۷۷) کلام ابن الق جم فماینبغی لامفتی أن فق به (۹) التنبيهعل کاامه ذلك 
(۸۱) دعوی الشران أن التقليد ۾ بقع ف عد السالف 
(۸) الكلام ف دلالة آبة الاطاعة على إثبات الأصول الذر بم 
(۸) كلام الشوكانى فى الرد على القاثاين بجواز القليد والتذبيه عليه 
(۸۷) بیان الداع لاطالة لكام فی هذه المواضيع 
(۸۸) زلة العلامة الشوكالى فى حق الحتهدن ومقادم 
)۸٩(‏ بان نرعته وا لواب عا 1 
(۹۲) كلام الامام الدهاوى فى بيان التحليل والتحرم 
(۹۳) کلامه ف‌الاستحسان وا نقسامه الى مذهوم وود 
)٩4(‏ القول ف أصيى القياس والاستحسان والعمل بامصالح 
(۹۷) كلام الامام الدهاوى فى تأو يل مازع اليه انح م 
(۹۹) التنيه على ماقف هذا التأويل 
)٠٠١(‏ كلام الصتعانى فى الرد على مثل لزعة الشوكالی 
)٠٠۴۳(‏ القول بآن كتب الدث تغنى عن الاشتغال بكتب الفقه 
)٠۰١(‏ وذج من رسالة ابن اى زد القیروالى 
)٠٠١(‏ عودة إلى القول ف الاجتماذ المطاق )٠١١(‏ أق E‏ وما اقب 
)٠۱١(‏ القول فى اجتهاد القياس 
)٠٠١(‏ موضوع القياس.و بيان وجمة النظر ف تفسيره 
(۱۱۸) کلام ابن الم ا اعثمد عليه القاتاون عجية الفياس 
)٠۲۲(‏ القول فى مذهب المانمين للقياس ف الشرعيات 
)٠۲۲(‏ تبجح ابن حزم على القائلين حجية القياس 


¥۵ 
کے Ad:‏ 
)٠١(‏ القول ف الاستغناء ا عن القاس 
(۱۲۸) كلام ابن القع ف استيعاب الاصوص وافتراق الناس فيه 
)۳٠(‏ اليه عل کلام ا القع وراه ف ذلك 
)٠۳۶(‏ اجتاد القیاس مما يدور عليه آم اكليف 
)۳( ع الأصول خادم للاجتاد يح نواعه 
)٠۳١(‏ القول فى اشتراط معرفة الد ليل العقلى قى الجتهد 
)٠۳١(‏ الحلاف فى جية الاستصحاب 
(۳۷. ) القول بالفو بض ف الأحكام لایقتضی بوتا بإارأى 
(۱۳۹) القول بالتفو بص فی أفعال الله تعالی لایتافی التوحبد 
)٠۰(‏ مر اتب الاجتهاد 
)٤٩(‏ بیان موضوع الأصول والنسبة بين الجتهد والأصولى 
)٠٤۲(‏ الكلام فى زق الاجاد 
)١ ٤۳(‏ توقف الحتهد فى بعض المسائل ليئاف اجتاده 
)٠٩(‏ تريب النظر ف الما خد الشرعية عند. نزول الواقعة 
)٠٤٤(‏ حث الجنمدين على النطر فى أقواهم 
(۱۹۲) بیان مشارب الم فين ف عم الأصول 
)٠۹٥(‏ بيان الكاتبين على جع الجوامع 
)٠۹۸(‏ بيان الاجتماد الصوف وح العمل به 
(۱۷۹) ماحوظة 


۷1 —- 


بیان اللا والص واب ا 
حيفة ‏ سطر خطاً صواب 
٠ ۹‏ جلا ہلا 
٤‏ ۱ عن الدليل جردا عن الد ليل 
ST‏ الاجتاد ... الاجتاد ومن سار عدر م 
٩ 4‏ اللنصب ايان 
ok‏ ° سفحث استحث 
۳ه ٩‏ اویل وف تأويل 
هه ۲ الألوسی... الألوسی وما زد علیہ 
oY‏ ۷ واحداً واحد 
۷ ۸ استخرج بستخرج 
۷۷ 4 ری... تریولعل قائلایقول إن 
A‏ ۷ جب علیم ینیقی هم 
AY‏ 1 قروه قرروه 
٩ 1۰‏ عل اة عنه وعن أ 
SK‏ ° فى آنه مآخوذ فى أن كل جلة منه مأخوذ 
٢‏ ااا انار 
Y۲ 1A‏ و يعد ذلك و بعد مط 
14 1 أو أدلى ۳ 
WY‏ ۳ اتيا التار ر 
WY‏ 4 النار الفا 


٠. ۹‏ عل غي على تسر 


